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الإهداء 





إلى من شاء الله أن أحيا على أيديهم . وأهتديٌ بلورهم. وأنهل من 
بحر علومهم؛ وأروّى من مّعين فضلهمء إلى شيوخي الأماثئل» وسادتي 
الأفاضل : 


الشيخ الدكتور أحمد الحمّادي» والشيخ الدكتور أكرم بن ضياء 
العمري؛ والشيخ الدكتور سالم الراشدي» والشيخ الدكتور عبدالحكيم بن 
عبدالرحمن السعدي, والشيخ الدكتور عبدالعظيم بن محمود الديب» والشيخ 
الدكتور علي بن أحمد السالوس» والشيخ الدكتور علي بن محمد يوسف 
المحمدي. والشيخ الدكتور علي بن محيي الدين القّرّه داغي» والشيخ 
الدكتور عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني, والشيخ الدكتور محمد بن صالح 
الشّيب» والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الشرقاري» والشيخ الدكتور 
محمد بن عثمان شبير» والشيخ الدكتور مساعد بن مُسلم آل جعفر. والشيخ 
الدكتور مصطفى بن ديب البغا. وغيرهم. 

إلى هؤلاء الذين تشرّفتٌ بالأخذ عليهم» وسعدت بصحبتهم » وفجعت 
بفراق أجسادهم عائدا إلى وطنيّ السليب» ولكنها أرواخهم وأنفاسهم التي لا 
تغادرني وأنا أدعو لهم قبل التسليم من كل صلاة؛ أولئك الذين كانوا مثالا 
حيّا للعالم العامل» والفاضل الكامل» فطلْعوا نُجوماً في سماء العراق الشامخ 
بأبي حنيفة» وسماء الشام المُختال بالشافعي» وسماء مصر المزدانة بالأزهر 
ودار العلوم وعين شمس» وسماء قَطر الزاهية بأكابر العلماء المعاصرين. 


ك 


0 وإلى أرواح الشهداء التي تسرح هناك في أعالي الجنان» وإلى الأسُود 
الرابضة خلف القضبان» وإلى علمائنا القائمين على حدود الشريعة بالحجة 
والبرهان؛ وإلى والديّء ومن له حق عليّء. وإلى عموم المسلمين. 
... إلى كل هؤلاء أهدي هذه الرسالة. 
الراجي رحمة ربه: رامي 
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لست أنسى في ختام هذا العمل العلمي الموفق بحمد الله أن أتقدم 
بخالص الشكر والامتنان إلى تلك الأيادي البيضاء التى كانت من وراء 
هذا العمل الصالح. ابتداءً بالمدرسة الشرعية بمدينة الخليل التي كان لها 
السبقٌ في احتضاني. ثم جامعة قطر التي بين أحضانها كان تعلّمي 
وتحصيلي. 

. ثم جامعة القدس التي غنيت بالنشأ حتى يستويّ قائماً على سُوقه 
سيّما أستاذي الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة؛ من غمرني بأدبه 
وعلمه. كما هو الشكر الموصول لأستاذي الدكتور محمد مطلق عسّاف» 
الذي تفضل بقبول. الإشراف على رسالتي» وتقويم منهجية بحثي» وتتبعي 
أثناء الكتابة أولا بأول؛ حتى جاء البحث على هذا النحو الطيّب إن 
شاء الله , 


كمأ أشكر الأستاذين المناقشين : الدكتور حسن خضر: عميد كلية 
الشريعة بجامعة النجاح الوطنية بنابلس» والدكتور أحمد عبدالجواد: أستاذ 
الفقه وأصوله بجامعة القدس. 


كمأ أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة عمي ووالدي الشيخ 


عبدالعظيم حسين سلهب» رئيس مجلس الأوقاف بالقد س الشريف» والذي 
كان السبب في التحاقي بالدراسات العلياء وإتمام مرحلة الماجستير في ظَل 


دعمه المادي والمعنوي, سائلا المَولى أن يجعل عملي في ميزان حسناته. 


/ 


ثم الء؟ 3 لكل مَن أعان على إتمام هذه الدراسة ممن لا يسعني 
ذكرهم؛ سائلا المولى أن يتقبّلها خالصة لذاتِه العليّة» وحجة يوم تجتمع 
البرية» والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله المنرّه عن القياس والنّظيرء المتعالي عن الشبيه. والوزير 
سبحانه من إلله عظيم» تقدّس عن الأمثال» وتعالى عن الأشكال؛ وهو 
الكبير المتعال. ظ 


رصلاة الله وسلامُه على إمام الموحٌدين» والدليل الهادي إلى كل أصل 
مكين» وكل فرع من الشرع منّصفٍ بالحق المبين» محمد بن عبدالله؛ خاتم 
الأنبياء والمرسلين؛ صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين». وعلى آل 
كل وعلى الصحابة والتابعين» لم أما بعل . 


فهذه مقدمة دراسة نبل درجة الماجستير فى الفقه وأصوله». تمزج سن 
الأصول والفروع؛ والنظرية والتطبيق» بعنوان: 


القياس فى العبادات 
ود تطبيقائه فى المذهب الشافعي 


فيها بِيّنت أهمية الموضوع وأسبابَ اختياري له. والدراسات السابقة» 


ومنهجى الذي التزمته خلال البحث» والخطة التفصيلية للرسالة. وضصى 


كالاتى : 


أسباب اختبار الموضوع وأهميته : 


كانت البداية مع كتاب نهاية المحتاج للشمس الرملي الشافعي 
(ت4١٠٠ه)ء‏ فأثئناء عملي على استخراج القواعد الأصولية منه؛ لا زالت 
نتكرر بين يدي مسائل صرح فيها الرمام بالقياس دليلا؛ وهذه المسائل كانت 


من باب العبادات» حنى كدتٌ أصوغ قفاعدة من عندي تدل على جواز 


م لما شاه لله تغيير مُنوان -خطتي المقترحة اللماجستير: رأيتٌ من: 
النافع أن أبحث أمر القباس في العبادات بصورة مستقلّة» لا سيّما والمشتهر 
بين طلبة العلم أن لا قياس في العبادات» وبعيد أن يكون الشافعية ‏ وهو 
فحول علم الأصول ‏ سائرين على خلاف الراجح في هذا العدد الكبير من 
مسائل الفروع. 

ثم يزداد البحث أهمية بأمور منها: 

-١‏ تناؤل الموضوع البحتٌ في العبادات التي تمثّل علاقة الإنسان بريه 
سبحانه. ْ 
ط؟ د العلاقة الوثيقة بعلم أصورل الفقه الذي هو قاعدة الشرع ؛ والأصل 

الذي يَرَدُ إليه كل فرع. وبه يترفى الباحثٌ من محض, التقليد لإمامه . 

إلى مقام ينس رح فيه صدره بالأخل عن أئّه ورسوله. 
 '*‏ العلاقة الوثيقة بين القياس في العبادات وما يحكم عليه المعاصرون 

بأنه داخل في إطار البدّع الممنوعة. 

ل ما حواه فقه الشافعية من تطبيقات قياسية كثيرة» دار حولها نقاش 
مذهبي . يعتبر مثالا يحتذى للأمانة العلمية ؛ والأدبيات الجدلية بين 

وجهات النظر المختلفة. 


أهداف الموضوع : 
١‏ - بان الراجح من أقوال أهل العلم في جريان القياس في العبادات. 
٠‏ 


؟ - توضيح الأصل الذي بُنيت عليه العبادات من حيتٌ التعبدء أو 
التعليل. 


؟ - دراسة الجانب التطبيقي للموضوع في المذهب الشافعي ونقدُه نقداً 


تناول الأصوليون في عامة كتبهم القياسٌ الأصولي» وما يجوز فيه 
أجد من أفرد عنوان رسالتي بالبحث؛ وإنما وجدت دراسة تناولت بعض 
موضوعات البحث هي ١‏ 
© القياس فى العبادات : حكمه وأ 8. ظ 
الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة» قسم أصول الفقه» رسالة ماجستير» 
15ام. 
منها بعد أن بلغني نبأ طبعها ونشرها قرابة ثمانية أشهر أو يزيد» ثم وصلتني 
بعد يوم واحد من فراغى من الكتابة؛ وبعد استعراض الدراسة المذكورة ظهر 
لي من المزايا في رسالتي ما يمكن تلخيصّه في الآتي : 0 
ظ يندرج تحت مسمى العبادة بشكل عام» فيكون أخصر مما سبق. 2 
5١‏ - يلحصر بحثي فى التطبيقات عند الشافعية» دون المذاهب الفقهية 
الأخرى. 
2 لم أتعرض ببحث تفصيلى لمعنى القياس وححجيته وأقسامه , أو للعبادة 
ومفهومها وأنواعها ومقاصدها ولحو ذلك إلا بما يخدم موضوع 
البحث » لآ سيما وهي موضوعات تناولتها دراسات مستقلة. 


١١ 


2 1 


0 


اعتنيت في رسالتي بشكل واضح بالخلاف داخل المذهب الشائعي» 
بما يظهر من خلاله المذهب مدرسة ذات أسس ومناهج» تتلاقح فيها 
الأفكارء وتنضج الآراء بغية الوصول إلى الحق والصواب. 

لم تخل الرسالة المذكورة من هئنات: منها إسراف الباحث في 
موضوعات سبق بحتها كتعريف القياس وحجّيته» ومنها متانعنّه لكلام 
الأصوليين دون تمحيص أحياناً من مثل نقله منع القياس في العبادات 
عن الحنفية؛ وبالتالي فرض خلاف غير موجود» يتبعه أدلة ومناقشة 
لا طائل تحتها. 

تميزت رسالتي ‏ ولله الحمد ‏ بأدلة متعلقة بموضوع الدراسة لم أرَ 
من سبقني إليهاء وبطريقة في بحث هذا الموضوع بالذات لم أرَ من 
بدأها قبلي» إضافة إلى التركيز على كثرة الفروع التطبيقية التي توضح 
ارتباط الفروع بأصولها. 

منهجية البحث : 


يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه في الآني: 


الجمع بين المنهح الوصفي في نقل أقوال أهل الفقه وأهل الأصول. 
والمنهج التحليلي في النظر والتئقيب عن صحة بناء الفروع على 
الأصول. ومدى الدقة بين النظرية والتطبيق. 

عزو الآيات القرآنية؛ بذكر اسم ورقم الآية فى هامش الرسالة. 
وتخريج الأحاديث النبرية من مصادرها المعتمدة» وحيث كان 
الحديثٌ في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. إذ (الواجب فى 
الصناعة الحديثية أنه إذا كان الحديثٌ. فى أحد الصحيحين» لا يعرى 
لغيره البتة/''": وإلا نقلت الحكم عليه من كلام أهل الحديث. 


التعريف بالأعلام غير المشهورة. ‏ في نظري - الواردة أسماؤهم في 


.7١/١ ابن حمزة الحسينى؛ البيان والتعريف فى أسباب ورود الحديث الشريف‎ )١( 
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الرسالة بإيجاز» وقد جاءت قليلة حيث اعتبرت من غير المقبول 
الترجمة لنبيّ؛ أو صحابي» أو علم مشهورء أو عالم عصري» بل 
اقتتصرت على من في الترجمة له فائدة» لا سيما عند الاشتبا 
كالإمام القفال» وهو لقب عند من الأئمة ينبغي تحديد المقصود 
منهم . 

كان كل من كتاب نهاية المحتاج للرملي: وتحفة المحتاج للهيتمي؛: 
المصدر الأول لبيان أقيسة الشافعية في العبادات؛. لما يتمتع به 
الكتابان من الثقة والشهرة والاعتماد في الفتوى عند أتباع المذهيب 
الشافعيء مع ربط متين بكتاب الأم للإمام الشافعي. 


جاء الفصل الأول التأصيلي مقارناً بين كلام أئمة الأصول عامة. 


ظ ابتذاء من التابعين ؛ وانتهاء بالعلماء المعاصرين. 


بعض الأئمةء كما 5-47 من هذه الطريقة في تصحيح المنقول عن 
بعض المذاهب» وصولاً إلى أدق النتائج وأصوبها بإذن الله . 
الترمت في التطبيقات الاقتصار على المذهب الشافعي» وربما أشرت 
إلى غيره لفائدة» أناقش بعض المسائل في كل مبحث ببعض 
التفصيل» دون التزام الترجيح بين آراء الشافعية» فإن رجحتٌ قلت: 
والمختار. ..» ثم أختم المبحث بأقيسة متفرقة. 
الترمت الاكتفاء في الهامش بذكر اسم الشهرة لصاحب الكتاب» لم 
بيانات الطبعة عند ذكر المرجع للمرة الأولى» واستخدمت أحيانا 
أرقام الفقرات بدلاً من الصفحات لا سيما في الكتب ذات الطبعات 
المتعددةّ» والتي تتفق أرقام فقراتها. كرسالة الشافعي, وبرهان إمام 
الحرمين؛ تسهيلاً على الباحثين. 


ختمت الدراسة بأهم النتائح والتوصيات. 


لذ 


الوبهام, أو سوء الظن بالباحث. منها: (ح/ ٠»‏ ): تعني الحديث رقم 
كذاء مج: مجلد.ء ج: الجزء. صص: رقم الصفحة؛ ف: رقم 
الفئقرة» تح: حققه فلان» تع: علق عليه فلان» و(؟) للفصل بين 
المراجع في هامش التوئيق» و(>) لبيان الموضع نفسه من طبعة 
أخرى للمرجع. 


ل) لا لا لا لا لا 


حِى وي جلئ 
(بكس هه لازو سس 


ج تع قات مدعو دحوو 


خطة الرسالة 


مقدمة : 

الفصل الأول: القياس في العبادات حقيقته وحكمه. 
وفيه أربعة مباحث: / 

المبحث الأول: التعريف بالقياس وأركانه وحجيته وأقسامه . 
وفيه ثلاية مطالب : 

المطلب الأول : القياس. في اللغة والاصطلاح . 
الفرع الأول: القياس في اللغة. 

الفرع الثاني: القياس في الاصطلاح. 

الفرع الأول: الأصل المقيس عليه. 

الفرع الثاني : الفرع المقيس . 

الفرع الثالث: حكم الأصل . 

المطلب الثالث: حجية القياس وأقسامه . 

الفرع الأول: أدلة مثبتي القياس . 


١6ه‎ 


الفرع الثاني: أدلة نفاة القياس . 

الفرع الثالث: الترجيح . 

الفرع الرابع: أقسام القياس . 

المبحث الثاني : التعريف بالعبادات والتعبّد. 
وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: معنى العبادات. 

المطلب الثاني: أقسام العبادات. ‏ 

المطلب الثالث: معنى التعبد. 

المطلب الرابعم: العلاقة بين العبادات والتعبد. 
المطلب الخامس: مقصود العبادات والتعبديات . 
المبحث الثالث: التعليل في العبادات . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال العلماء في تعليل الأحكام الشرعية. 
الفرع الأول: التعليل في أصول الدين. 

الفرع الثاني : التعليل في أصول الفقه . 

المطلب الثاني: أقوال العلماء في تعليل العبادات. 
المطلب الثالث: تعليل العبادات في النصوص الشرعية . 
المبحث الر ابع: حكم القياس في العبادات . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أقوال الأصوليين. 

المطلب الثاني : أدلة جواز القياس في العبادات. 


١5 


الفصل الثانيى: تطبيقات القياس فى العبادات فى المذهب الشافعى. 

وفيه سكه مباحث : 

المبحث الأول: تطبيقات القياس فى أحكام الطهارة . 

المبحث الثاني : تطبيقات القياس في أحكام الصلاة. 

المبحث الثالث: تطبيقات القياس في أحكام الجنائز. 

المبحث الرابع : تطبيقات القياس في أحكام الزكاة. 

المبحث الخامس : تطبيقات القياس في أحكام الصيام. 

خاتمة: تشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات . 

أولا: قائمة المصادر والمراجع. 

وبعد؟ فإني أحمد ألله تعالى أن يسّر لي طريق العلم الشرعي ». وأقامني 
منه على طريق وسطء لا إفراط فيه ولا تفريط» لا أجمد فيه على المنقول» ' 
ولا أهدم ما أسّسه أهل الفروع والأصولء ولا أغلو في الأشخاص تعظيماً 
أو تهوينء فكل الأئمة من رسول الله ملتمس. 

سائلا المولى جل جلاله أن ينفع بهذه الدراسة عموم المسلمين» وأن 
تقع الموقع المرضي عند المنصفين» وأن يهديٌ بها الغلاة المفرطين» علماً 
بأن عمل الإنسان ناقص بطبعه؛ فما كان من خطأ أو سهو أو سوء تعبير 
فمن فصور باعى ؛ وقلة اطلاعي ؛ وما كان من إحسان» فمن الله الواحد 


'كتبها: رامي بن محمد جبرين بن راشد سلهب. التميمي (أبو الحسن. 


١/ 


بمديئة جد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام»؛ ببيت 
المقدس. بعد صلاة العشاء من يوم الجمعة "/شوال/579١ه‏ الموافق 
1م ظ 


والحمد لله رب العالمين. 


ل لا نا نا نا لا 


م1 


ولاه 


جر يجري 
سكس ادن (زومسى 


0 معو .1ه جح بحاكت ار , يواييايى 


وفيه أربعة مباحث : 


- المبحث الأول: التعريف بالقياس وأركانه وحجيته وأقسامه . 
- المبحث الثاني : التعريف بالعبادات والتعبد. 

- المبحث الثالث : التعليل في العبادات . 

- المبحث الرابع : حكم القياس في العبادات . 





-- 
ال 


31 
سى عجري 
(سس ١‏ (زومسى 


31 ات بيحت تن 19 ] , بيايياييا 


سي 
عل 


22 7 
:جر ايج ضري 
(ستس بن (دزومسى 


وحن 1ن لخ يمحت ون دو _ يي 


القياس في العبادات: 


حقيقته وخكمه. 


- 





لقد شَغَّلَ القياسٌ الأصولى”'' مكانة خاصة بين الأدلة الشرعية؛ لما فيه 
من مسايرة لطبيعة النصوص الشرعية الجزئية المتناهية» فى مقابل حوادتٌ 
ومسائل غير متناهية» فيأتي القياس خطة تشريعية منضبطة؛ تجيب عن حكم 
ما يطرأ من غير المتناهي. 


وفى هذا الفصل سوف يتئاول البحتٌ الجانبٌ التأصيلى المتعلق 
بالقياس فى العبادات» من حيث حقيقته» وحكمه؛ وقد انحصرت الدراسة 


6د د 


)١(‏ الأصولي - ومشله الشرعي ‏ قيدٌ يخرج به القياس المنطقي» واللغوي؛ والنحوي؛ 
وغيره من الأقيسة مما لا حاجة إليه فى هذا البحث. يُنظر: عبدالرحمن» المباحث 
اللغوية وأثرها فى أصول الفقه ص8". القاهرة؛ مكتبة الثقافة الدينية»؛ ط١ء.‏ 
717ه/م5 ٠٠م‏ رسالة ماجستير بجامعة الموصل؛ المّيداني» ضوابط المعرفة 
ص77 ؟ ؛ دمشق؛ دار القلم. ط ا 431 ١اهم؟١‏ آم 


5١ 


المبحث الأول: 


التعريف بالقياس وأركانه وحجيته وأقسامه 





وفيه ثلائة مطالب: 









المطلب الأول: 
القئماس في اللغة والاصطلاح 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: القياس فى اللغة 


القياس في اللغة مصدرٌ الفعل: قاسء يُقال: قاس الشيء يقيسه قيس 
وقياساًء وافتاسه وقيسه : إذأ قَدرَّه على مثاله. ويقتاس بأبيه اقتياساً : يسلك 
سبيله ويمتدي به" 2, 


وجملة معاني القياس في اللغة هي: التقديرٌ, والمساواة. والتشبيه: 
والتمثيل» والاعتبارء والإصابة» والسبة”). 
الفرع الثانى: القياسش فى الاصطلاح 
اختلف الأصوليون في تعريف القياس» تَبَعأ لاختلافهم في حقيقته 





000 الرمخشري» أساس البلاغة ص 262٠١‏ بيروت© دار الفكر. 65ه/م1941م؛ 
ابن منظلور » لسان العرب 0/5 /61١؛‏ بيروت» دار صادرهء» ط”. 4'دآم. 


00 أبن فارس ٠»‏ المقفاييس في اللغة ٠.6‏ ءٌ ل 4١‏ تحت : عبدالسلام هارون» بيروكث») 
دار الفكر» 6 4ه/م105ام! الفيومي ٍ, المصباح المئير ص 2.5١٠١‏ القاهرة, 


دار الحديشث. ط١.‏ ١47١ها)ء‏ ٠كآم؛‏ ؛! مثون. راس العقول صس1أء ؛ بيروت» 
حك الاسكندرية ٠‏ » مؤ سسة الثقافة الجامعية. 


ب 


فمن اعتبره دليلا شرعياً مستقلا عرّفه بالمساواة ونحوهاء ومن اعتبره عملا 
للمجتهد عرّفه بالحمل والإثبات والتعدية ولحو ذلك0*. 


وفيما يأتى ذكرُ تعريفٍ مختار من كل مذهب من المذاهب الأربعة. 


بعيدا عن إشكالية التعريف» والاعتراضات الواردة عليه 


القياسٌ عند الحنفية: «إبانةٌ مئل حكم أحدٍ المذكورّين بمثل علّته فى 


وهو عند المالكية: «مساواةٌ فرع لأصل في علةٍ حكمه)»””. 


شتراكهما في عل الشكم عند ا 





(0010) 


)»0ن 


فره 


4 


السعدي» مباحث العلة فى القياس ص١7‏ )2 بيروت» دار البشائر الإسلامية. ط ا 
0 ه١٠‏ ٠١/م!‏ النملة» إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر //17: الرياض» 
دار العاصمة؛ ط١»‏ /11١ه/1996م.‏ 

السمرقندي» ميزان الأصول ص6014؛ تح: محمد زكى عبدالبر. الدوحة» وزارة 
الأوقاف القطرية» ط7ء 1416ه/19841م. ويُنظر: الجصّاص. الفصول في الأصول 
5 بيروت؛ دار الكتب العلمية»؛ ط١.‏ 1١هاء٠٠دام؟‏ البخاري؛ كشف 
الأسرار عن أصول البزدوي #/4141؛ بيروت؛ دار الكتاب العربىء ط". 
١ه‏ م!؛ ابن نُجَيمء مشكاة الأنوار في أصول المنار "/4؛ القاهرة» مطبعة 
الحلبي» طاء 166ه/1975م. 

الرُهوني؛ تحفة المسؤول 5/4: تح: الهادي شبيلي» يوسف القيمء دبي 
دار البحوث» ط١؛‏ :47١ه/؟١١١م.‏ وينظر: ابن رَشيقء» لباب المحصول ؟/517"؛ 
لد محمد جابي ) دبي ١‏ دار البحوث» ط١ا.‏ هم ١١٠1م‏ 

ابن السبكي» الإبهاج 27١517/١‏ تح: أحمد الزمزمي» ونور الدين صغيري» دبي, 
دار البحوث» ط١»‏ 574١ه/4١١٠م!؛‏ الإسنوي» نهاية السول :!941١/7‏ تح: شعبان 
محمد إسماعيل » بيروت؛» دار ابن حزم. ط١.‏ 14ه/1595امم. وينظر: البغدادي . 
الفقيه والمتفقه ١‏ ؛» تح: عادل العزازي. الدمامء دار ابن الجوزي؛ ط”, 
57ه؛ الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه 9ا/48: تح: لجنة من علماء 
الأزهر» القاهرة» دار الكتبي, ط”, 4154١هاره١٠٠م.‏ 


وف 


د وهو علل الحتابلة: «خمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما27. 
3 2 





الركن في اللغة: جانبٌ الشيء القوي» وما يُتقوّى به من ملِكِ وجنودٍ 
وغيره”'". 
وفي الاصطلاح : لاما يتم به الشيءٌ؛ وهو داخل فيه70" , 
هذا وتنقسم أركانٌ القياس إلى أربعة أركان: الأصل» والفرع؛ وحكم 
الأصل». والعلة. أما حكم الفرع فنتيجة القياس وثمرته؛ فلا يعتبر من 
أركاته وبيانٌ هله الأركان على النحو الآتى : 


لا الركن الأول: الأصل المقيس علده: 


الأصل في اللغة على معانٍ منها: أساسٌ الشىء»؛ وأسفله؛ وما يستند 
وجودٌ ذلك الشىء إليه» والشرفٌ» والحمس2). 





)١(‏ ابن ققدامة. روضة الناظر وججئة المناظر ؟/945١.‏ بيروت؛ دار ابن حزم؛ ط؟ء 
6ه/0 9 1امم. وينظر: ابن النجار؛ المختبر المبتكر شرح المختصر ل تح 
محمد الزحيلي ونزية سحماد» الرياض ١‏ مكتبة العبيكان ٠‏ 1115ه/1198م! الطوفي؛ 
البلبل في أصول الفقه ص ١4١‏ بيروت؛ عالم الكتب. طاء ١45١ه/1949م+-‏ النملة 
إتحاف ذوي البصائر 11/7. 

() ابن منظورء لسان العرب 718/6. 

(6) الأنصاري, الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ص١ا.‏ تح: مازن المبارك» بيروت» 
دار الفكر المعاصر. ط١اء.‏ ١١141ه/1441م.‏ وينظر: الجرجاني» التعريفات ص187»: 
بد محمل المرعشلي؛ بيروت؛. دار النفالس» ط١‏ . هأ 0ام. 

(4) الزمخشريء؛ أساس البلاغة ص7١؛‏ ابن منظورء لسان العرب ١١4/١‏ 16١؛‏ 
الفيومي؛ المصباح المئير ص6١.‏ ظ 


51 


وفي الاصطلاح: الدليل؛ والرجحان؛ والقاعدة المستمرة. 
والمستصخحبء والصورة المّقيس عليه" والأخير هو المراد هناء وهو في 
باب القياس : محل الحكم المشبه 0 


لا الركن الثاني: الفرعٌ المُقيس: 
[ الفرع في اللغة: مِن كل شيء أعلاه» وما تفرّع من أصلهء وهو يدل 
على الكثرة والتفريق والابتناء0 , ظ 
وأما في الاصطلاح فهو: «الواقعة المتنازْعٌ فى حكمهاء نفياً 
وإثباتاً»”؟) أو : اما يُراد إثبات حكم الأصل فيه»7”' . 


لأ الركن الثالث: حكم الأصل: 

الحكم في اللغة له معانٍ منها: القضاءء والإحكامء والإتقان» وأصلٌ 
الحكم: المنع؛ يقال: أحكمت الدابةً : إذا منعتهاء ومنه. الحكمة؛ لأنها تمنع 
صاحبّها مما لا يليق"'. وفي الاصطلاح هو: خطاب الله تعالى المتعلق 





)١(‏ ابن قُدامة, روضة الناظر١/55!‏ الإسنوي. نهاية السُول !4/١‏ الذهونى؛ تحفة 
المسؤول ١/15١؟‏ التفتازانى, التلويح على التوضيح 2١‏ القاهرة؛ المكتبة 
التوفيقية ؟ السيوطي» شرح الكوكب الساطع ١/54؛‏ تح: محمد الحفناوي» المنصورة. 
مكتبة الإيمان» ١٠4١ه/١٠٠1م.‏ 

(6) ابن السبكي». جمع الجوامع ص١4‏ تح: عبدالمنعم إبراهيم؛ بيروت؛» دار الكتب 
العلميقء» طغ. 4 1اهام” ١‏ 50م ويدظر: الأمدي. الإحكام م1 تع: عبدالرزاق 
عفيفي؛ الرياض؛ دار الصميعي. ط١)‏ 5558١هل"١٠8م.‏ 00 

(9) ابن منظورء؛ لسان العرب ١10/١١‏ الفيومي؛ المصباح المنير ص774. 

(4) الأمدي. الإحكام .511١‏ وينظر: الزركشي؛ تشنيف المسامع بجمع الجوامع 

89# 1.؛ تح: عبدالله ربيع وسيد عبدالعزيزء القاهرة؛» مؤسسة فرطبية؛ ط”", 
6 ه/ 5 م؛ البابرتي ؛ الردود والنقود 2 تحدة لرحيب الدوسري وضيف الله 
العمرى ١‏ الرياض. دار الرشد» ١غ‏ 5 14هزرة١‏ ءام 

(9) ابن الصلاح؛ شرح الورقات في أصول الفقه ص؟47؛ تح: محسن صالح؛ مكة 
المكرمة . مكتبة الباز؛ طكلى 8م؟:١اها/لاء‏ 'آم. 

(5) ابن منظور, لسان العرب 8/48١؟‏ القيومي» المصباح المئير ص'١4.‏ 


32" 


«الذي يُعلّنُ على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط)0'"', 
وبعبارة أخرى هو: الخطابٌ الشرعي المراد تعديّته إلى الصورة المقيسة على 
الأصل. ظ 


لا الركن الرابع: العلّة: 


العلة في اللغة: المرضء؛ والعائق» والسببء واللهرٌ بالشيء» 
والخروج؛ والحدذث الذي يشغل صاحبه عن حاجته ‏ وصاحبها معتل ؛ يقال : 
تعلت وتعللت المرأةٌ من نفاسها: خرجت منه وطهرت.». وأعلّه : جعله ذا 


عله والجمع : علْل7". 


وأما عند الأصوليين فهي : امأ ظهَرَ وانضبط مما جعله الشارع موجباً 


للحكم . ومعرّفا ه2170 


85 115 


المطلب الثالث: 





.يتئاول الأصوليون هذا المطلب أحياناً تحت عنوان حُجيّة القياس» 


)000 الأصفهاني. بيان المختصر 25١0/١‏ تح: علي جمعة.ء القاهرة؛ دار السلام . طاء 
474١ه/04٠1»0م؛‏ ابن السبكي. رفع الحاجب ,»487/١‏ تح:. علي معوضء, وعادل 
عبدالموجودء بيروت» عالم الكتب» ط1١.2‏ 648ه/1999م؛ الرّهوني»؛ تحفة 
المسؤول .6/١‏ 
(؟) البغدادي» الفقيه والمتفقه ١/؟011.‏ 
() ابن فارسء» المقاييس في اللغة ١1/4‏ 4١؛‏ ابن منظورء لسان العرب ١٠/51؟؛‏ 
الفيومي؛ المصباح ص04؟؛ النروي» تهذيب الأسماء واللغات /14؟271 بيروت»: 
دار الفكرء ط1اء 5١141ه/"149م.‏ 
() السعدي؛ مباحث العلة ص١١٠.‏ 


>55 


وأخرى نحت عنوان: التعبد بالقياس. ومقصوذهم واحد. وهو على 
التحقيق: «عبارة عن وجوب العمل بالقياس)7''. 


وبيائه أن المجتهذ إذا غلب على ظلنه أن الحكمّ في محل ما معلل 
بوصف ماء وأن هذا الوصف موجودٌ في محل آخرء فإنه يجب عليه العمل 
بهذا الظن, وتعديّة حكم المَحَل الأول إلى الثاني؛ والفتوى بمقتضاه”"'. 

هكذا هو مذهب مثبتي القياس »؛ وهذه طريقتهم في بيان معئى الحجية 
والتعبد بالقياس» أما نُفاة القياس فليسوا كذلك» وعليه فلا بد من بيان أقوال 
الأصوليين في حجية القياس» وهم محصورون إجمالاً في قولّين: مثبتون 
وذلك في الفروع الآتية : 


الفرع الأول: أدلة مثبتي القياس 
استدل الجمهور المثبتون للعمل بالقياس على حجيته بالكتاب. 
والسنة ؛ بالمجمع: وهنا نكتفي بذكر عيون أدلتهم . مع بيان وجه الاستدلال 
أما الكتاب ٠‏ فاستدلوا بآيات منها : قوله تعالى : طافأغيَرُوا يكأؤفلي الأتصَّدر 74". 
وجه الدلالة أن القياس فيه معنى المجاوزة والتعديّة. والمجاوزةٌ 
اعتبار » والاعتبارٌ مأمورٌ به 6 فيكون القياس مأمورا نه والمأمورٌ به حجة 
يجب العمل بمقتضاه» فالقياسٌ حجةٌ يجب العمل بمقتضاه؟؟'. 


(0) منُونء نبراس العقول ص0©8.. 

(0) الرازي» المعالم في أصول الفقه ص 2١74‏ تح: عادل عبدالموجود وعلي معرض. 
القاهرة. مؤسسة المختار.» ط5؟. 6 هم ١٠٠م؛‏ زيدان» حجية القياس ص13 . 
القاهرة. دار الصحوة» ط١ا.‏ 1 ١ه//ا41ةام.‏ 

(6) سورة الحشرء الآية: ” 

() الجزري؛ معراج المنهاج ص١٠11»‏ تح: شعبان إسماعيل» بيروت؛ دار ابن حزم؛ 

طكء 1454ه/08١٠16م؛‏ مثونء نبراس العقرل ص54 , 51ل. 


يف 


ومنها: قولّه سبحانه: طامَبََآءٌ مِثْلْ ما كَل مِنَ اَمَو بَمَكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ 
يِدكُّ هديا بللِمَ الكمبو»”. 
وجهٌ الدلالة من الآية أن الله جعل مثْلّ الشيء قائما مقامّ الشيء نفسه. 
فدلٌ على أن النظيرٌ يُعطى حكمَّ نظيره؛ وأن المتمائِلّين حكمّهما واحدء 
وهذا هو القياس الشرعي”'". 
ومن السنة: حديت أبي هريرة 2 أن رَجْلا أتى النبئ كله فقال: يا 
رسول الله؛ وُلِدَ لي غلامٌ أسودء فقال كلِ: «مل لك من إبل؟4: قال: 
نعم قال: (ما ألوانها؟». قال: خُمْرء قال: «مل فيها من أورق؟». قال: 
نعم» قال: «فأنّى ذلك؟»» قال: لعلّه نزعه عِرقٌء قال: «فلعلٌ ابتك هذا 


ه70 , 


وجه الدلالة من الحديث أنه يِه قاس الغلامً الأسود على البعير 
الأورق» بجامع العِرْق الذي نزع كل واحدٍ منهماء ونبّه الرجل على أن 
يُحكمَّ للغلام بحكم نظيرة”*. 

ومنها: حديثٌ عمرو بن العاص #5: أنه سيمع رسول الله يِل يقول : 
«إذا و الحاكمٌ فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ه 

() الشافعيء. الرسالة ف594١2‏ تع: عبدالفتاح كبّارة؛ بيروت» دار النفائس» ط١ء‏ 
8ه/ 44م م؛ الجصّاص» الفصول البغدادي» الفقيه والمتفقه ١/1719؛‏ 
الزركشي» البحر المحيط 40/7 منُون؛ نبراس العقول ص77. 

(6) البخاري» الصحيح.ء كتاب الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد؛ (ح/11494)؛ تح: 
مصطفى البغاء دمشئء دار العلوم الإنسانية؛ ط”. *1١1١ه/1919#م؛‏ ومسلمء 
الصحيح » ؛ كتاب اللُعان (س/١٠15),‏ تح: محمد فؤاد عبدالباقي؛ القاهرة» دار إححياء 
الكتب العربية. 

(4) الجصّاصء. الفصول 777/5؛ الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه ص 27*85 المديئة 
المنورة»؛ مكتبة العلوم والحكم؛ ط؛. 0ه ١٠م‏ 

(5) البخاري» الصحيح؛ كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد. (-/5919)؛ 
ومسلمء الصحيح» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. (ح/5١7١).‏ 


18 


وجه الدلالة من الحديث إقراره عل الاجتهاد. سواء أخطأ أو أصاب» 


والقياس من جملة الاجتهاد. والأصل إبقاء العموم على عمومةغ» فيحمل 
الخبرٌ على الجميع؛ فثبتت حجية القيامن”''". 


وأما الإجماع فُقَد حكى غير واحد من الأصوليين الإجماع على الحكم 
بالقياس » والعمز به سلف وخَلفا من لذن الصحابة ا والتابعين ومن 
بعدهم حتى ظهور المخالفينه”". 


وبياه أن الصحابة # أجمعوا على العمل بالقياس» وما أجمعوا عليه 
حجةٌ باتفاق أهل السُنة””"» فالقياس حجة يجب العمل بمقتضاه”؟". 


الفرع الثاني: أدلة نُفاة القياس 


تعلّقٌ نُفاة القياس بجملة أدلة لعل أهم ما استدلوا به ما يأئي 1*7 : 


.277/١ البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(0) الجصّاصء الفصول 7675/5١1؛‏ الدَبُوسي» تقويم الأدلة ص 2117١077١0‏ تحح: 
خليل المّيس» بيروت» دار الكتب العلمية.» ط١.‏ ١57١ه/١100م؛‏ السمرقندي. 
ميزان الأصول ص657؟ الخبازي» المغتيى ص”2787 تح: محمد مظهر بقاء مكة 
المكرمة؛ جامعة أم القرى» مركز البحث العلميى» ط١.‏ “*٠5١ه؛‏ البخاري؛ كشف 
الأسرار ”/١١5؛‏ ابن رَشيقء؛ لباب المحصول 547/8؛ الرُهوني؛ تحفة المسؤول 
4 ؛ الرازي؛ المحصول 5”/5. تح: طه جابر العلوانى» بيروت» مؤسسة 
الرسالة. ط". 418١ه/1487م؛‏ الشنقيطيء مذكرة في أصول الفقه ص78 ؛ 
الجيزاني؛ معالم أصول الفقّه عند أهل السّنة والجماعة ص95١.‏ الدمّامء 
دار ابن الجوزي» طاء 1515ه/1943م. 

(9) البخاري»؛ كشف الأسرار #/158؛ الرُهوني» تحفة المسؤول 147/1؛ الزركشي» 
البحر المحيط 188/١‏ ؛ ابن قُدامة» روضة الناظر ١/807؛‏ ابن حَزم» النبذ في أصول 
الفقه ص9١ ,.7٠١‏ تح: أحمد السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهريةء 
١‏ ه/41م. 

04 منُون» يراس العقول ص 57. 

() تناول المسألة بتفصيل: ابن حَزمء الإحكام 91/8١٠؛‏ تح: محمود عثمان» القاهرة» 
دار الحديث. 5755١ه/5١٠٠١م؛‏ 4ج امجء النْبَذْ ص9ه ‏ 2.54 المُحَلّى لسك 8 
6,» تح: أحمد شاكرء القاهرة؛ دار التراث» ١١جء؛‏ 8مج؛ ابن القيمء أعلام- 


>39 


استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: «#أليوْمَ أكمَلَتٌ لك ديت 304" 
وقوله سبحانه : «وَيَرَلَا عَليلَك الكت يننا لكل سَنء 76" . 


وجه الدلالة من الآيتين أنه تعالى أوضحٌ أنْ ليس شيءٌ من الدين 
وأحكامه مما اختّلف فيه إلا وحكمه في القرآن الكريم: بالنصء أو 
الإشارة» أو الاقتضاءء أو الدلالة» والإجماع المُتيفَنُ أنْ لا قياس في مقابلة 
النص» فلا يُحتاج بعد القرآن إلى القياس"" 


وأجيب بأن الكتاب كافب» والقياس مما نزَّل به الكتاب» وإن لم يكن 
بالنص القاطع؛ فيكون الحكم بالقياس حكماً بما أنزل اللهء ثم إن كثيراً من 
الأحكام لم يشتمل عليها القرآن نصاًء كميراث الجد مع الإخوة» وميراث 
الجدة؛ والمبتوتة» والمفرّضة؛ وهذه المسائل لها حكمٌ قطعاًء فدل على 
عدم اشتراط النص» بل يُكتفى بالدلالة» والإشارة وما في معنى النص”*'. 


ومن لطيف الأجوبة قول ابن الصلاح خاء يله : + ارد القياس وكونُه ليس 
حجةً ) إن قيل: إنه مأخوذ من نص الكتاب كان اباط وإن قيل: بالرد إليه 
بوسط. فقد حصل الاعتراف بإثبات حكم بأمر يرجع إلى الكتاب» والقياس 
كذلك» فلا تكون الآية دليلاً على إبطاله»"' . 


واستدلوا من السلة بحديث أبي هريرة طلفه , عن النبي ويه قال: 
ادعوني ما تركتكم: ٠‏ إنما ١‏ املك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على 


- الموقعين ١٠١5/١‏ وما بعدهاء تح: رضوان جامع رضوانء المنصورة» مكتبة الإيمان» 
طاء 1515ه/14114م؛ مشُون, نبراس العقول ص44١ ‏ ١٠١؛‏ الروكيء. نظرية 
التقعيد الفقهيى ص١٠‏ »؛ بيروتء دار ابن حزم؛ طاء /!147١ه/5‏ ١٠١٠م‏ 

(1) سورة المائدة؛ الآية: ", 

(') سورة النحلء» الآية: 46. 

(©) ابن خَرم» الإحكام .1١915/8‏ 

(5) الدَبُوسيء تقويم الأدلة ص75!١؛‏ الخضريء أصول الفقه صص٠1”.‏ القاهرةء 
دار الحديث » 14 اه/١١آم.‏ 

(6) شرح الورقات ص١ .4١‏ 


ببانهم اذ نهينكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر نأنوا منه ما 
ين ظ 

أما وجه الدلالة ففي الحديث بيانٌ أن ما نهى عنه كِخْ فراجبٌ على 
المسلم اجتنابه» وما أمر به يلِ فواجبٌ على المسلم فعلّه ما وسِعّه ذلك. 
وأن ما لم ينة عنه أو يأمر به فواجب ألا يبحث عنه؛ وليس سوى الحرام 
والواجب إلا المباخ» ولا سبيل إلى قسم رابع» فحيث ثبتت الإباحة في غير 
المنصوص» فقد بطل القياس لمصادمته النص”". 


وأجيب بأن ما ثبت بالقياس ليس مسكوتاً عنه وإنما هو داخل في 
المحوّم والواجب من جهة المعنى. فلا يصح أن يكون مباحا”". 


الفرع الثالث: الترجبيحم 
نصيباً كبيرة*'» والذي يطمئن إليه كل منصف» هو قول جمهور العلماء» من 


)010( البخاري ١‏ الصحيح . كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله عله (/180648): 
واللفظ له؛ ومسلمء؛ الصحيح؛ كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في 
(/1737). 

(0) ابن حَرمء الإحكام 90/8١١76١١١!؛‏ التُبَذْ ص78. 

(6) الحريتي» ما لا يجري القياس فيه ص5 ١٠؛‏ رسالة ماجستير» جامعة القاهرة؛ كلية 
دار العلوم» قسم الشريعة.» ١57١ه/١٠٠١1م,‏ إشراف: أ. د محمد بلتاجي حسن. 

(84) من الكتب القديمة التي تناولت القياس وحجيته ولم تكن من مراجع هذا البحث: 
إبطال القياس لداود الظاهري (ت١77ه)؛‏ الرد على ابن داود في القياس لأحمد بن 
عمّر بن سريج البغدادي الشافعي (ت07:"ه). إثبات القياس لابن المنئذر (ت9١"1ه),‏ 
إثبات القياس لأبي الحسن الأشعر ي (ت74اه)؛ القياس للقشيري المالكي 
(مت44”"ه)؛, القياس والعلل للصيمري الشافعى (ت787ه)؛: ملخص إبطال القياس 
والرأي لابن حزم (ت457ه)؛ جلاء الالتباس في الرد على ثُفاة القياس للصدفي 
المالكي (ت184ه))؛ إزالة الالتباس عن مسائل القياس لأمين الشيخ البسيوني 
لت 15 اها ومن الكتب الحديثة : إثبات القياس في الشريعة الإسلامية؛..لعبد القادر 

شّيبة الحَمُدء؛ حجية القياس فى الشريعة الإسلامية لسلامة الأحمديء, القياس حقيقته. 

وحجيته لمصطفى جمال الدين» حبجية القياس وأقسامه لرمضان اللخمي. دراساتع 


"١ 


لدن الصحابة # إلى يومناء وهو أن القياس الشرعي بشروطه يجب العمل 
به في عموم الأحكام الشرعية. 

وهنا أشير إلى عبارة نافعة صائبة متعلقة بهذا المقام نصها: «فالظاهرية 
عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان باديّ الرأي» لكن عند التأمل نجد أن الفقه 
مع الذين يتبعون الدليل: ظاهره وباطئه» ويحملون النصوص الشرعية بعضها 
على بعض حتى تتفق» وهم أهل المعاني والآثار»""". 


الفرع الرابع: أقسام القياس 
للقياس تقسيمات عديدة9" والذي يتصل بالبحث وتتكرر ألفاظه 
هو تفسيم القياس من حيثث القَوة والضعف إلى قياس جلي وهو. اما 


ع فيه ننفي الفارق ‏ أو كان احتمال الفارق ذ فيه ضعيفاً»0" , ويُسمى 


)0 
المساوي . 


وإلى قياس خفي وهو: اما كانت العلة فيه مستنبطة من حك 
الأصل»0*. لكن البعض يريد به قياس الأدنى” 2 وبعضهم يريد به قياس 
الشبه 'وهو: الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام, وأُلِفَ من 


- حول الإجماع والقياس لمحمد شعبان إسماعيل» ما اختّلِف في إجراء القياس فيه 
حمود المباركي. انظر بعض ما سبق : إسماعيل ؛ أصول الفقه تاريخه ورجاله. القاهرة. 
دار السلام » ط؟. 8 اه/1948م. وقل استخرجتها من خلال تصفح الكتاب كاملا 


)1١(‏ ابن عثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقئع وه الدمام. دار ابن الجرزي» 
ط1كف ؟”15157آه., 


(6) الآمدي, الإحكام 5/4؛ الزركشي» البحر المحيط 41 

فر الزركشي»؛ تشنيف المسامع ٠#“‏ غ. 

(5) الإسنوي» نهاية السول ؟/1١875.‏ 

(0) الآمديء الإحكام 4/". 

(5) ابن العراقي؛ الغيث الهامع 297/6 تح: مكتب قرطبة» القاهرة؛ الفاروق للطباعة. 
اطكل ١5ؤاها/ء٠٠5م.‏ 


بض 


الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكاء'”" . 
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المبحث الثاني: 


التعريف بالعبادات والتعبد 





وفيه حخمسة مطالب: 





العبادة في اللغة: أصلّْها الخضوع والتذلّل» والاسم العبودة والعبودية؛ 
وعَبَّدَ الله يعبده عبادة: تأله له والعبادة: الطاعة» وقيل: العبادة هى الطاعة 
مع الخضوع , والعبادة: الملك» والانقياد» والعبودية: نقيض الحرية”"'. 

أما في الاصطلاح؛ فقد اختلف العلماء في تعريفهاء وحيث لم أرَ مَن 
اعتنى بجمع هذه التعريفات فقد استحسئتٌ محاولة ذكر ما وقفتٌ عليه منها 
مع كثرتهاء وهذه التعريفات في الجملة على قسمين : 

القسم الأول: تعريف للعبادة أو العبادات بالمعنى العام؛ مثاله قولهم : 
١‏ - العبادة هي : «الطاعة والتذلل لله تعالى باتباع ما شرّعَ»”". 


١‏ - هي: (أقصى غاية الخضوع والتذلل»”*'. 


,”ه١ص الآمدي. الإحكام /١7؛ الرملي» غاية المأمول في شرح ورقات الأصول‎ )١( 
,ما1٠١داها1غ5 تح : مكتب قرطبة  القاهرة. مؤسسة قرطبة ؛ طاء‎ 

(؟) أبن منظورء لسان العرب !١١ - 8/٠١‏ الفيومي؛ المصباح ص؟"؟. 

م الباجي ؛ الحدود في الأصول ص26 تح: نزيه حماد؛ بيروت»)؛ مؤسسة الزعبي ؛ 
طاء 797١اه/1917م.‏ 


(54) البيضاوي» أنوار التنزيل وأسرار التأويل »517/١‏ بيروت» دار الفكرء 5١141ه/1947م.‏ 


رضنا 


هى: «كل ما كان طاعة لله ومأموراً به0”"©. 

هي: «أسم جامع لغاية الحب لله» وغاية الذل 220 

هي: «اسم للطاعة المؤداة على وجه التذلل» ونهاية التعظيم"” '". 
هي: «فعل المكلف على خلاف هوى نفسه؛ تعظيماً لربه»”*". 
هي: «ما يُقصد منها التقرّبُ إلى الله؛ طمعاً في ثوابه»””'. 
هي 


: «التذللُ لله عز وجل؛ محبةً وتعظيماً لفعل أوامره» واجتناب 


نواهيه» على الوجه الذى جاءت به شرائعه)”''. 


القسم الثاني : تعريفات للعبادة بالمعنى الاصطلاحي الخاص» دون 


ملاحظة اختلاف العلوم الشرعية» ومن هذه التعريفات قولهم: 


١ 


7 


(0) 


(3) 


ف 6 


(0 
(6) 


(05 
0 


(0 


هي : «التذلل والخضوع والتقَرب للمعبود بفعل أوامره»”". 


هى : «فعلٌ يكلّفه الله عباده مخالفاً لما يميل إليه الطبع على سبيل 
[الابتلا ]0500 , 


آل تيمية ) المسودة ص6 6 جمعها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 


أحمد الحراني الدمشقى (ت45/اه)؛ تح: محمد محيي الدين عبدالحميد. بيروت». 
دار الكتاب العربي؛ وهذا تعريف المجد ابن تيمية. 

أبن تيمية؛ مجموع الفتاورى .8/7١‏ المنصورة.» دار الوفاءء» ط”, 5 هله ١٠١آم.‏ 
ابن علآن» الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية »44/١‏ بيروت» دار إحياء التراث 
العربي. | 
الجرجانى؛ التعريفات ص777. 

محفوظهء الإبداع في مضار الابتداع ص14» الإسكندرية» دار العقيدةء ط١ء‏ 
1155هزه١٠آم,‏ 

ابن عئيمين» فقه العبادات ص١١»‏ القاهرة» دار الصفوة. طاء 555١هل/غ١‏ ٠1م‏ 
الئروي. المجموع ١/00"؟؟‏ تح: محمد نجيب المطيعي» جدةء مكتبة الإرشادء ط؟؛ 
الزركشى» المنثور 2751/١‏ تح: تيسير فائق» الكويتء. وزارة الأوقاف الكويتية. 
51ه/7 م مصورة بالأفست عن الطبعة الأولى» وهذا تعريف إمام الحرمين 
الجوّيني في الأساليب. ٍ 

النوروي؛ المجموع ١/05"؛‏ الزركشي» المنثور 2371/1 وهذا تعريف المتولي. 


ع" 


4 


(03 
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00 
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١ما‏ ورد التعبّد به قرية لله تعالى)”'. 


اما تُعْبّدنا به به على وجه القربة والطاعة)9) 

«فعل لا يُراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره»”" 

افعل يأتي به المرء على وجه التعظيم لله تعالى بأمره»'*» 

«ما أمر به شرعاًء من غير اطرادٍ عرفي» ولا اقتضاء عقلي)”*'. 
«افعل خََلْص لله بالاختيار؛ تعظيماً له بإذنهع9) 

هما تَعْبّد به» بشرط : النية» ومعرفة المعبود)”". 

اما يتعلق بكمال القوى الإدراكية»””". 


: ا(الشعائر المعروفة من الصلاة والصيام والزكاة والحج؛ وما 
بلح بها من الذكر والعلاوة والدعاء)”'. 


هي: «الصور المحددة التى رسمها الإسلام للتقرّب بها إلى الله 
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المازردي. الحاري 85/١‏ النروي؛ المجموع 0/1" ؟؛ الزركشى. المنثور ا 


النووي». المجموع !596/١‏ الزركشيء المنئور 2717/5 وهذا تعريف أبي إسحاق 
الشيرازي. 

اللامشي: أصول الفقه ص04. تح: عبدالمجيد تركي» بيروت,. دار الغرب 
الإسلامي . ط١ا.‏ 606ام. 

البخاري» كشف الأسرار ."14/١‏ 

البهوتي؛ شرح منتهى الارادات ,»197/١‏ تح: عبدالله التركي» ط1 1 كهام١٠دآامء‏ | 
وهذا التعريف لأبى البقاء والفخر إسماعيل. 

السيرطي » معجم مقاليد العلرم ص 0/5 تح: محمل عبادةء القاهرة)؛ مكتبة الآداب» 
ط 0١‏ هم 1 ١٠6آم.‏ 

الأنصاري» الحدود الأنيقة ص/ا7؛ البُجَيرمي؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
7/”. تح: نصر فريد واصل» القاهرة» المكتبة التوفيقية. 

الرملي؛ نهاية المحتاج »694/١‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية» 1000 مصورة 
عن طبعة الحلبي. 

القرّضاوي . العيادة في الإإسلام ص7 .؛ القاهرة؛ مكتبة وهبةء» ط؛؟, 5 هره5مم. 


6. 


م 


تعالى» واتخذها شعائر مميزة ل2“7]4. 


١‏ - هي: «الشعائر التعبّدية التي شرعها الله لعباده: كالصلاة» والزكاة؛ 
والصوم». والحج. والعمرة» والذكر ولحو ذلك»” 0 
١:‏ - هى: الصلاة ) والصوم. والزكاة. والحج , والجهاد)”". 


وإنما محل بحثنا هر العبادات بالمعنى الخاص الشامل للطهارة. 
والصلاة . والصيام, والزكاة» والحج» بخلااف غيرها من أبواب الفقه وإن 
اعتبره البعض عبادة بالمعنى الخاص. 


2 
د د 


المطلب الثاني: 


أقسام العدادات 





ذكر العلماء عدة تقسيمات للعبادات: بعضها لا يمثل إلا مذهباً بعينه؛ 
منها ما يأتي 


اللقسيم الأول : تنقسم العبادات من حيث وقت أدائها إلى 
فسمين 


أ- عبادات مؤقتة: وهى التى اختص جوازها بوقت معيّن» تفوت العبادة 


بفوته » كالصلاة. 


.1١7ص المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) الأشقرء مقاصد المكلفين ص08.» الكريت» مكتبة الفلاح» ط١,‏ ١140ه/1981م.‏ 

(*) الحدادء الجوهرة النيرة »١"8/١‏ استانبول» مطبعة محمود بك؛ ١٠١"١اه؛‏ 
ابن عابدين؛ رد المحتار ١/24»؛‏ بيروت» دار إحياء الراث العربي» ط١,‏ 
07م مصورة عن البولاقية. 

(4) الدبُوسي» تقريم الأدلة ص”57؟ القاري» فتح باب العناية بشرح النقاية 2117/57/١‏ تح: 
محمد وهيثم تميم» بيروت» دار الأرقم» ط١ء.‏ 818١ه//ا199م.‏ 
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ب د عبادات غير مؤقتة: وهي التي لم يذكر لها وقت». وليس للوقت تعلق 
بجواز أدائها أو عدمه في الجملة» كالزكاة. 


النقسيم الثاني: تنقسم العبادات من جهة تعلّقها بالأوقات تعجيلاً 

وتأجيلاً إلى أربعة أقساء”3© : 

أ- عبادة يجب أداؤها على المُورء وهي الزكاة؛ لأنها شرعت لدفع 
حاجة المساكين الناجزة» وهذه الحاجة لا يتحقق سذها إلا بالفورية. 

ب - عبادة متعلقة بأوقات شريفة»؛ ولا تتعلق بمصلحة المكلّف» فهذه 
يتعيّن فعلّها في أوقاتها المشروعة لها؛ لأنه المقصود منهاء كالصلاة» 
وصوم رمضان. 

ت - عبادة يجب المصير إليهاء ويجب استغراقها العمر؛ بحيث تنبسط 
عليه حقيقة وحكماًء وهي الإيمان. 

ث - عبادة لا تتعلق بحاجة المكلّف الناجزة» ولا تتعلّق بوقت شريف» 
ولم تشرع مستغرقة للعمرء. وكانت مرة واحدة في العمرء» وهي 


التقسيم الثالثك: ٠‏ من حيث وصفها بالأداء والقضاء » وتنقسم إلى ثلامة 

أقساه”" : ظ 

أ- مالا يوصف بقضاء ولا أداءء كغير المؤقت من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ورد المغخصوب» والتوبة من الذنوب وإن أثم 
المؤخر لها عن المبادرة, فلو تداركه يبيعل ذلك لا يسمى قضاء. 

باد مايوصف بالأداء والقضاءء وهو ما له وقت محددء من الفرائض 
قطعاً. والنواقل على الأظهر. 

ثت ‏ -ب ما يوصف بالأداء دون القضاء » كالجمعة والوضوء. 


)0( النوروي» المجموع . 
(0) الزركشيء المنثور 7/7/7 "الا, 


يذن 


التقسيم الرابع : تنقسم من جهة خلوص تعلقها بحق الله إلى'"': 
أ عبادة خالصة: وتشمل الإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج 
والجهادء وهذه تنقسم بدورها إلى أصول ولواحق وزوائد. 


ان لدب عبادة فيها معنى العقوبة: كالكفارات. 


ت ل عبادة فيها معنى المؤنة ؛ ومعلى العبادة غالب: كزكاة الفطر. 
ث - عبادة فيها معنلى المؤنة. ومعلى المؤنة غالب على معنلى العبادة : 
كالعشر. ْ 
التقسيم الخامس: من حيث ما يبذل فيهاء وتقسم إلى ثلاثة أقسام : 
عبادة بذلية : كالصلاة والصيام. وعبادة مالية : كالزكاة. وعبادة بذنية مالية : 
كالحج”'". 
وقد ذكر الأئمة تقسيمات أخرى للعبادة” ''» وفيما ذكرناه مُقنع. 


والله أعلم. 


36 2 





التعبّد في اللغة: التنسّك» وتعبدت الشىء: دعوته إلى الطاعة”؟'. 


أما في الاصطلاح فالظاهر أن العلماء يفرّقون بين التعبّد الصادر من 


.18 717/6 البخاري» كشف الأسرار 4737/7؛ ابن نُجَيمء مشكاة الأنوار‎ )١( 

(0) ابن القيمء الروح ص76١».‏ تح: محمد عثمان.ء القاهرة» مكتبة الرحاب» ط١اء‏ 
>ه, القاري». فتح باب العناية 414/١‏ ؛ ابن عابدين» رد المحتار 775/7. 

(*) الزركشي» البحر المحيط 5/١7١؛‏ ابن الملقن» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2771/7 
تح: عبدالعزيز المشيقح» الرياضء دار العاصمةء» ط1اء !ا١5١ه/ا199م.‏ 

(5) الفيومي» المئير ص”777» مادة عَبَدَ. 
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جهة الشرع. ولنصطلح على تسميته بالمعنى العام» وبين الحكم الموصوف 
بالتعبدي: ولنصطلح على تسميدهة بالمعنى الخاص ”© فعرّفوا الأول 
بتعريفات» منها: 


١ 


- 


5 


ف4 
)00( 


هو استدعاء الطاعة من العبد بالتزام الخضوع والاستسلام”'"'. 
التعبّد: «هو الرجوع إلى مجرّدٍ ما حذّه الشرع»”" 

التعئّد هو : «الطلبٌ على وجه التكليف)0©. 

وأما الحكم أو الأحكام التعبدية فلها كذلك عدة تعريفات منها: 
التعبّدي هو: ما لم يظهر لنا جلبّه لمصلحة» أو درؤه لمفسدة)”". 
التعبّدى هو: «أن تكون العلة غير ظاهرة)”'. 

التعبدي هو: «عبارة عمًا لا نَعلمْ علتهغ" , 


التعبّدي هو: «ما لا يُعقل معناه. عبادةً كان أو غير ها)7", 


ثم رأبتّني مسبوقاً إلى هذا الاصطلاح. يُنظر: المرينيء القواعد الأصولية عند الشاطبي 


ص5١١23‏ الدمامء دار ابن القيمء ط١اء‏ “477١ه/؟١٠١م؛‏ رسالة ماجستير بدار 
الحديث الحَسّنية, 

الزركشي» المنثور 719/7 2778 وهذا التعريف للقاضي عبدالوهاب المالكي. 
الشاطبيء المرافقات 0589/١‏ بتصرف يسير جداء بيروتء دار المعرفة» طه. 
همع 4جء امجء مع تعليقات الشيخ دراز؛ المريني» القواعد الأصولية 
عند الإمام الشاطبي ص4١".‏ 

البجيرمي» تحفة الحبيب 605/9. 

ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام »18/١‏ القاهرة» دار البيان العربي». ط١ء‏ 
١1ه]‏ آم 

الآمديء الإحكام 87737/6. 

الزركشي» تشنيف المسامع 7١9/*‏ بتصرف يسير جداً, 

الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 4 القاهرةء المطبعة الميمنيةء» 6١١١اه؛‏ البجيرمي » 
تحفة الحبيب 795/5. 


ذن 


0.0 التعبّدي هو: ما لا يُعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو 
المنهى عه)/ 2 : 
5 - التعبّدي هو: «الحكم الشرعي الذي لا تُعلم جكمته)”". 
7ع - الأحكام التعبدية : «لهى التى لا درك حكمتهاء ولو كانت في مجال 
العبادات)7 '". 
م - التعبّدي هو: «المناط الذي لا يُفهم منه المصلحة)”*'. 
وهذه التعريفات متقاربة» وفيها إشارة إلى أن الأحكام التعبدية لها 
معانٍ وإن كنا لم نستطع إدراكها؛ لاستحالة العبث على الله تعالى» لكن لذقة 
المعنى فإنها قد تخفى على البعض» أو في زمان دون غيره””'» علماً بأن 
ظ التعبدي يقابله العادي وهو: «ما ظهر لنا أنه جالب لمصلحةء أو دارئ 
لمفسدة)”''. أو: ١ما‏ عْقْلَ معناه؛ وغرفت مصلحته. أو مفسدته)”". 


9 2 
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المطلب الرابع: 


العلاقة بين العبادات والتعيّد 





العلاقة بين العبادات وال لتعبّديات من حيث اللغة واضحة جلية؛ 
مئتش؛_ةاهما واحد. ومعئاهما مشترك من وجوه كثيرة ) فلا غرو أن يعبر عن 


.١7.ص محفوظء الإبداع‎ )١( 

(؟) ابن عثيمين» الشرح الممتع ؟/110. 

(9) الريسونى؛ نظرية المقاصد ص ١9‏ ها١ء‏ الرياض. الدار العالمية للكتاب الإسلامي. 
1 ه 11م 

(4) النملة؛ إتحاف ذوي البصائر 7757/7. 

(©) العطارء حاشيته على البدر الطالع ؟/44؟.: بيروتء دار الكتب العلميةء ط١ء‏ 
11ه/1ام. 

(1) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام .18/١‏ 

(0) محفوظ؛ الإبداع ص17. 
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أحدهما بالآخر َي موامن كثيرة؛ وأما من جهة الاصطلاح فالظاهر من حيث 
والخصوص الوجهي وهي : من يجتمع مفهوم اللفظين في أفراد وينفرد كل 
منهما في أفراد أخرى2000. 


وبيان ذلك أن العبادة والتعبّدي يجتمعان فى أمور كعدد الركعات» 
والسجدات» وعدد الجمرات في الحجء ويفترفان في أخرى كعدد جلدات 
حد القذف فهو من التعبّدي» ولا يدخل في العبادات» وكالوضوء فالأظهر 
أنه معقول وليس بتعبدي» وهو داخل في حد العبادة. 


كثرت التعبّدات يي العبادات 17 يرتنض قياس غير التكبير م رالفائيحة 
عليها. ولا قياس ع غير المنتصوص في الزكاة على المنتصوص»”'' . 


ومما يزيده بيائاً أن التعبّد بمفهومه الخاص ليس محصوراً في 
العبادات» كما أن العادي والمعقول ليس محصوراً في المعاملات» وإنما 
الأصل العبادة الطاعة؛ وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن الشرع لا يأمر 
بالعبث» ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلّف» وقد لا يفهمه»”". 


وأما العلاقة بين العبادة والتعبّد بالمعنى العام» فهي علاقة عموم 
وخصوص مطلق وهي : أن يجتمع مفهوم اللفظين في أفراد. ويلمرد أحذهما 
وهو الأعم ‏ في أفراد أخرى» 0 


فكلُ عبادة تعبّدٌه وليس كل تعبّد عبادة» فكلّ الأحكام داخلة في إطار 


)١(‏ الجندي؛ شرح السلم ص ”.0 القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث. وينظر: الميداني؛ 
ضوابط المعرفة ص49. 

(0) المستصفى 7514/5 2 2550 بيروت» دار الفكرء مصورة عن البولاقية. 

م0 النروي»؛ المجموع 76 . 

(4) الجندي؛ شرح السلم في المنطق ص7". وينظر: المُيداني؛ ضوابط المعرفة ص486. 


١ 


رضي المكلَّفُ أم 07 ينما تحمل العبادة باهر العا على ا 


والتذلل الذي يحصل من كل المكلفين. وهي حاصلة فى , بعض الأحكام 
فقط. 


قال الشاطبى كله : الما تَعبُِّدَ به العباذ على ضربين؛ أحدهما: 
العبادات المتقرّب بها إلى الله بالأصالة: وذلك الإيمان وتوابعه من قواعد 
الإسلام وسائر العبادات. والثاني : العادات الجارية بين العباد التى ة في التزامها 
نشر المصالح بإطلاق» وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق)0"', 


عي اع ع2 
وب لت وت 


المطلب الخامس: 


مقصود العبادات والتعيّديات 





لله تعالى في كل أمر ونهي؛ بل في كل ما قدّره سبحانه وشاءة حكمةٌ 
ومقصود. عَلِمَه مَن عَلِمَه؛ وجهله مَن جهله؛ لأنه سبحانه ذو الحكمة البالغة 
الباهرة ‏ ومن جملة ذلك العبادات”''., 


فقد كان لشرع العبادات جكم ومقاصد أجملها الشاطبي ْلَقُةُ بقو 
(مقصود العبادات هو الخضوع لله؛ والتوجه إليه؛ والتذلل بين 5 
والانقياد تحت حكمه؛ وعمارة القلب بذكره»؛ حتى يكون العبد بقلبه 
وجوارحه حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل»2. 





)01 الموافقات ,6098/١‏ 
(0) الغزاليء إحياء علوم الدين »٠16” ٠/١‏ بيروتء. دار الفكرء ط"#؛ ١١51١ه/١1991م؛‏ 
الدهلري؛ حبجة الله البالغة 9/1 ؟, نسح : اليد سابق » نيرونت ؛ دار الجيل . ط١ا.‏ 


15 لها/هء آم؛ الخادمى , علم المقاصد ص 2١1١١‏ الرياض» مكتبة العبيكان » طط ١‏ 
١‏ 1كهماءءامم, 


.05"/١ الموافقات‎ )0( 


3 


وأما شرع التعبديات التي لم نطلع على معناها فمقصوده ‏ إلى جانب 
الأحكام التي عقلناها ‏ هو أن: «يتحقق الإسلام لأمر الله تعالى بما لا 
يعقل» ويتم شرح الصدور بتعليل ما يُعقل)"'' . 

وعلى كلتا الحالتين فإن المكلّف ليس بخارج عن شرف العبودية 


( 
والتعد؛ أن «كل أمر ونهي » عل معناه أو لم يعقل معناه ففيه تعيّد200, 
به يحصّلٌ الأجرء ويِحَمّقُ طاعةٌ من له الأمر سبحانه. 


36 35 56 





للتعليل في الاصطلاح إطلاقات منها : #تبيين العلة في الأصل؛ ليثبت 
الحكم في الفرع»”" 3 وهو شامل للتعليل بالعلة القاصرة حتى يعبيّن امتناع 
القياس عليها. 


إظهاراً لمحاسن الشريعة وتفوقها”*'. 

والذي يتناوله البحث هو الكلام على المعنى الأول؛؟ لتعلّقه بالقياس 
الأصوليء وليس كذلك المعنى الثاني» وإن مما يقتضيه البحث تقسيم هذا 
المبحث إلى ثلاثة مطالب كالاتي: 


35 26 


.)١١‏ الدّبُوسي» تقريم الأدلة ص777, 

(؟) الشاطبي» الموافقات .0048/١‏ ينظر: المريني؛ القواعد الأصولية عند الشاطبي ص١١".‏ 

() ابن نُسجيم» مشكاة الأنوار .11١/‏ ظ 

0( البدري؛ مقاصد الشريعة عند ابن تيمهية ص9١١.‏ عماثء دار النفائس » ط١ا.‏ 
"٠ ١م/ه ١‏ 


و 


المطلب الأول: 





أقوال العلماء في تعليل الأحكام الشرعية 


إن نسبة الأقوال إلى المذاهب والأئمة لا مجال فيه للتعصّبء 
التقليد الأعمىء أو النتائج المسبقة» إنما هو بيانْ للأقوال على أصح 
الوجوه. وبين المفاهيم. 

ثم إن مسألة التعليل ذاتث صلة وثيقة بمسألة الاستصلاح الكلامية, 
وهذه الأخيرة مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلي» والخطأ في واحدة 
منهاء لا بد أن يترتب عليه خطأ فيما ينبني عليها من مسائل. 

وعلى الرغم من أن بحثنا ليس في أصول الدين» وإنما هو في أصول 
١‏ الفقه.» فلا بد من بيان بعض ما له صلة وثيقة بهذا المبحث» مع اقتناعي 
بقلة جدوى الجانب الكلامي» لا لعدم أهميته» بل بسبب. تقارب. الأقوال» 
والخلاف اللفظي في كثير منهاء وتحريرا لمحل النزاع؛ وبياناً للأقوال» فإن 
| الكلام ينتظم في فرعين: 


الفرع الأول: التعليل في أصول الدين 

تنحصر الألفاظ المتعلّقة بالتعليل فى أصول الدين فى ثلاثة أساسية 
هى: العلة» والغرضء» والحكمة» وحتى ١‏ تختلط المذاهب .والأقوال. فإن 
البحث يتناول هذه الألفاظ وما تعلّق بهاء كلاً. على حدة: 

أما العلة - وهي العقلية أو الغائية ‏ في أصولٍ الدين ‏ علم الكلام ‏ 
فتعنيى: «الصفة الموجبة لمن قامت به حكماً” 0 ومن صفات هذه العلة 
عند المتكلمين أنها موجبةٌ بذاتهاء لا تتخلّف عن حُكمهاء مَعقولةٌ المعنى. 
حاصلةٌ لا بجغل جاعل”"'. 


)١(‏ الآمديء أبكار الأفكار "/477: تح: أحمد المهديء القاهرة» دار الكتب والوئائق 


القومية2)» ط”7؛ 14 ه/:'''م. وينظر: أبن خزمء الإحكام 0/١‏ ؛ الجرجاني» 
التعريفات ”0,57 


(؟) الإيجي, المواقف ص"37, القاهرة؛ مكتبة .المتنبي؛ الجصاص» الفصول ٠٠١/5‏ 
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وهذه الصفات لا شك أنها لا تنطبق على العلة الشرعية؛ بدليل أن 
العلة الشرعية «كانت موجودة قبل الشرع» ولم تكن موجبة للحكمء فدل 
على أنها غير موجبة للخكم”''. 


إضافة إلى أن إيجابها وتأثيرها إنما هر بجعل الله وإرادته ؛ إذ: اليس 
تعالى ا 


وبناءة على هذا البيان المقتضب يمكن القول: إن أهل السّنة ينفون 
العلة في أصول الدين بالتعريف المتقدم للعلة؛ إذ لا فاعل في الحقيقة» ولا 
موجب في نفس الأمر إلا الخال سبحانه وتعالى» بل إنهم: «أجمعوا أنه 
[سبحانه] لا يفعل الأشياء لعلَّةَء ولو كان لها علة» لكان للعلة علدٌّء إلى ما 
لا يتناهى. وذلك باطل»7" . 


وما مصدر هذه الافتراضية المسمّاة بقانون العِلْيّة بالوصف المتقدّم إلا 
نتاج الفكر الفلسفي الدخيلٍ على الإسلام» والذي تصدى له أئمة أهل 
السّنة» سيّما الأشاعرة ملهم؟ لمأ فيه من نمي للمعجزات» وملع لمطلق 
القدرة الإلهية» وهو ما أبطله المسلمونء وتابعهم عليه حتى المفكرون 
الغربيون”؟'. 


00 السشيرازي . اللْمَع في أصول الفقه ص5١؟؛‏ تح: محيي الدين مستو0ه ويوساف بديوي» 
دمشق؛ دار ابن كثيرء ط#, 47١ه/7١١٠م.‏ وانظر بياناً شافياً عند: ابن عقيل» 
الواضح في أصول الفقه 7917/0». تح: عبدالله التركي» بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» 
طاء ١15١ه/ة199م.‏ 

(9) المرداوي؛ التحبير شرح التحرير 27١19/7/‏ تحس: عبدالرحمن الجبرين وآخران» 

ش الرياض» مكتبة الرشد» طاء هام 

6 الكلاباذي؛ التعرّف لمذهب أهل التصوف ص 2.68١‏ تيح: عبدالحليم محمودء القاهرة» 
مكتبة الثقافة الدينية؛» طذ١ا؛‏ 1م كم وما بين المعقوفين زيادة من الباحث 
للتعظيم والبيان. 

(4) النشارء مناهج البحث عند مُفْكرٍِي الإسلام ص”7١١  .»15١‏ القاهرة؛ دار السلام, 
طاء 1454ه/م ١١1١م‏ 
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وإلى القُرق بين العلة العقلية والشرعية نبّه التعالبي َعُزَدْهُ فقال: 
نُسمّيه نحن علة, إنما هو أمارة وعلامة نَصَبّها نصبها الشرع على | سي 
ليتتبع كل ما وجد فيه العلة» فيكون فيه الحكم؛ وإنما هناك اشتراك في 
مجرد لفظ العلة التي وفع التواضع عليها في الاصطلاح0”''. 


وأما الفْرّض ففي أصول الدين هو: «العلة الباعثة على الفعل»”". 


وأهل السنة يقولون: (إِنُّ قُسْر الغرض بفائدة ترجع إلى الفاعل» 
فإِنٌ فعله تعالى وخلقّه العالم لا يُعلّل بالأغراض» بهذا التفسير للغرض؛ 
لأنه أي الفعل لغرض بهذا التفسير يقتضي استكمال الفاعل بذلك 
الغرض؛ لأن حصوله للفاعل أولى من عدمهء وذلك ينافي كمال الغنى 
عن كل شى 20 


ونحوه قول أهل العربية: «الغرض هو المقصود بالقول أو الفعل 
بإضمار مقدمة. وهذا لا يُستعمل في الله تعالى... ويجوز أن يُقال: 
الغرض: المعتمد الذي يظهر وجه الحاجة إليه؛ ولهذا لا يوصف الله تعالى 
به؛ لأن الوصف بالحاجة لا يلحقه»29' , 


ولذلك قيل : «فهذا اللنظ يُشعر, .. بنوع من النقص : إما ظلم وإما 
حاجة فإنْ كثيراً من الناس إذا قال: فلان له غرض في هذاء أو فْعَلَ هذا 


() الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ؟/١55»‏ القاهرة؛. دار التراث. 795١ه.‏ 

(؟) الدسوقي» حاشيته على شرح أم البراهين ص4١.»‏ بيروت» المكتبة العصرية.» ط١ء‏ 
1 ه/٠6آم,‏ 

(0) ابن أبي شريف» المسامرة شرح المسايرة ص184١»‏ تح: كمال الدين قاري وعز الدين 
مُعميش: بيروت» المكتبة العصريةء ط١.‏ 14150١ه/4١50م.‏ وينظر: الخيالي» شرح 
جواهر العقائد ص٠١1؟»؛‏ تح: عبدالنصير لهندي. القاهرة؛ مكتبة وهبة» ط١اء‏ 
649 ه/ 0 ٠1آم؛‏ الدسوقي ؛ حاشيته على شرح أم أم البراهين ص5 ١؟؟؛‏ الريسوني» 
نظرية المقاصد صل١؟!‏ البوطى» كبرى اليقينيات الكونية ص؟1١.؛‏ دمشى؛ 
دار الفكرء ط3 إعادةء 14117ه/19917م. 

(4) العسكريء الفروق اللغوبة ص0" ."”١‏ تح: عماد البارودي ؛ القاهرة» المكتبة 
التوفيقية. 
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لغرضه؛ أرادوا أنه فعَلَّه لهواه, ومراده المذموم. والله منزه عن دلك. فعبر 
أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ولحو ذلك مما جاء به النص )”7 . 


وأما قول الدكتور محمد العروسى حفظه الله: «الصوابٌ الذي دل عليه 
الكتاب وعليه جميع الصحابة والتابعين وأئمة السلف أن الجكم والغايات 
التي خلق الله وأمر لأجلها تعود إليه وينتفع بهاء بمعنى أنه سبحانه يحب 
الحكمة التي من أجلها حَلقَ وأمَرَ ويرضاهاء وتعود أيضاً إلى عباده» وهي 
فرحُهم بها والتذادُهم بها0”". | 


أما هذا القول فدعوى في غير محل النزاع» إذ الحب والبغض من الله 
ابت بالنصوص» ونحن تؤمن بالله. وبما ثبت عن الله. على مراد الله؛ وبما 
يليق بجلال الله» ولكن أين الدليل على أن حيّه سبحانه وتعالى للشيء أو 
بُعْضّه له يسمّى نفعاً عائداً إلى الله وهل الله سبحانه محل للحوادث حتى 
يعود الانتفاع إلى ذاته العليّة» مع ملاحظة أن النفع عند أهل الأصول هو: 
«اللذة وما كان طريقاً إليها”" . 


وأما الحكمة فقد اتفق أهل السّئة وغيرهم على إثبات الحكمة لله 
تعالى» وأنه سبحانه حكيم في أفعاله وأحكامه, وأنه سبحانه لا يمعل 
قبيحا”'؟. إذ الحكمةٌ إجمالاً هي: «الإصابةٌ في الأقوال والأفعال» ووضعٌ 


)١(‏ ابن تيمية» منهاج السّنة النبوية 7814/١‏ 586 > (/400., تح: محمد رشاد سالم. 
الرياضء دار الفضيلة» بإذن من جامعة الإمام سنة 4؟47١ه.‏ 

(؟) عبد القادرء المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص”2”785؛ جدة؛ 
دار حافظ. طاء ١١8١ه/ل١199م,‏ 

(6) ابن الشبكيء الإبهاج 07770/5 ونحوه تعرينهم للمصلحة. وينظر: الرُهوني»؛ تحفة 
المسؤول 99/5. 

(4) الإسفراييني» التبصير في الدين ص78١؛‏ تح: كمال الحوت؛» بيروت» عالم الكتب». 
طكء 17١هم19487م؛‏ البغدادي» الفَرْقُ بين الفِرّق ص0707 تح: محمد محيي 
الدين عبدالحميد» القاهرة» دار الطلائع؛ الآمديء أبكار الأفكار 151//7؛ الذهبي. 
المنتقى من منهاج الاعتدال ص/7”. تح: محب الدين الخطيب» الرياض» وزارة 
الشؤون الإسلامية» 4١51١ه؛‏ المناوي. فيض القدير #/“”5» القاهرة؛ مكتبة مصرء 
21 454١ه/"١٠٠م.‏ 
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كل 'شيء في موضعه)""'. 

لكن اختلف أهل السّنة في التعبير عن الحكمة الإلهية: فمنهم من 
جعلها مرادفة للمشيئة ‏ ومنهم من فسّرها بما في لق الله وأمره من العواقب 
المحمودة”''. أما أما من يستخدمها بمعنى العلة والغرض فقد تقدم الكلام 
معهم. فلا حاجة لإعادته. 


وهذا الخللاف في التعبير عن الحكمة أَؤْهَمَ خلافا بين أهل السنة في 
إثباتهاء فنّسب إلى الأشاعرة نفىُ التعليل بالحكمةء حتى قال 
ابن تيمية اَذه : ااقيل : إنهم ألكررا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة 
لعباده. أو دفع مضرة عنهم” 3 وبلحوه قال طائفة من العلماء 
والباحثيه (4), 


وهذه النسبة حتى في أصول الدين مردودةٌ؛ لأن الحكمة إن كانت 
مُنفيّة عند الأشاعرة على معنى العلة العقلية والغرضء. فهذا لا يختص به 
الأشاعرة» بل هو محل اتفاق أهل السَّئة» وقد تقدم»؛ وإن كانت الحكمة 
بمعنى المصلحة والمنفعة والعاقبة المحمودة فهذه نصوص أهل السّنة من 
الأشاعرة وغيرهم تثبتها. 


قال علماء التوحيد الأشاعرة: ((بحن لا نتكر أن أفعال الله تعالى 
اشتملت على خير وتوجهت إلى صلاحء وأنه لم يخلّق الخلق لأجل 





)01 القحطاني؛ الحكمة في الدعرة ص277 المملكة العربية السعودية؛ وزارة الشؤون 
الدينية.» ط1اء. 177١ه.‏ 

(0) الإسفرايينى. التبصير ص58١2‏ 59١؛‏ الذهبي» المنتقى ص 79. 

(9) منهاج الحّئة النبرية 590/١‏ > (/456, 

)0( من هؤلاء: الشاطبي» الموافقات ١/1؟8؛‏ ابن الدجارء المختبر ١/7١"؛‏ الشويخ» 
تعليل الأحكام ص/7 ”2 طنطاء دار البشيرء ١417١ه/١٠٠58م؛‏ البدوي؛ مقاصد الشريعة 
عند ابن تيمية ص ١48‏ ؛ اليوبي. مقاصد الشريعة ص١8.,‏ الرياض» دار الهجرة.» ط١ء»‏ 
6هم؛ عبدالقادر. المسائل المشتركة ص75؟؟ السفياني» الفروق في 
العقيدة 71"4. الإسكندرية. مكتية الريمان.» 0١٠١م.‏ 
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الفساد؛ ولكن الكلام إنما وقع في أن الحامل له على الفعل» ما كان 
صلاحا يرتقبّه» وخيراً يتوقعغه» بل لا حاملٌ له)”''. 


وقال علماء التفسير الأشاعرة: «أفعال الربٌ سبحانه لا تخلو عن 
مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح» فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو 
سط عليه» قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا؛ مصلحة له» فليس ضيق 
الرزق هواناً؛ ولا سَعَةُ الرزق فضيلةً... والأمر على الجملة مفوّضٌ إلى 
59 نفد 

وقال علماء التوحيد الماثريدية: «ذهب المشايحٌ من الحنفية إلى أن 
أفعاله تعالى تترتب عليها الحكمة على سبيل اللزوم؛ بمعنى عدم جواز 
الالفكاك تفضلاً لا وجوباً... وذهب مشابخ الأشاعرة إلى أن الحكمة في 
أفعاله تعالى على سبيل الجواز وعدم اللزوم)”". 


وقال علماء أصول الفقه الأشاعرة: «والحق أن رعاية الحكمة لأفعال الله 
وأحكامه جائزٌ واقعٌ. ولم ينكره أحدٌء وإنما أنكرت الأشعريةٌ: العلةً 
والغرضٌ» والتحسينَ العقليء. ورعايةً الأصلحء, والفرق بين هذه ورعاية 
الحكمة واضحٌ. ولخفاء الغرض ونع الخبط)”*2. 

وقال فقهاء الأشاعرة: «الأحكام بأسرها لا يخلو كل منها عن أن 
المَلحَظ في تحريمه إما رعاية حق الله تعالى؛ أو حق الآدميء» أو حقهماء 


)١(‏ الشّْهرّستاني» نهاية الإقدام فى علم الكلام ص٠٠‏ 5»: تح: ألفرد جيوم» القاهرة» مكتبة 
المدني. 

(؟) القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن 2719/8 تح: محمد الحفناوي ومحمود عثمان» 
القاهرة؛ دار الحديث» 555١هرة١٠١51م.‏ . 

ضيه شيخ زأده» نظم المفرائد ص8 5١‏ - 48,. بيروثء دأر ابن حزم ط١ا.‏ 
14 ه/١٠آم.‏ وينظر: المغربى»؛ أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية ص ”173 27 
القاهرة. مكتبة وهمة ؛» طاء 06ه/80 امم 

600 الزركشي» البحر المحيط لرة ١‏ . وينظر: الزركشي» البرهان في علوم القران 
ص2778» تح: أبو الفضل الدمياطي» القاهرة» دار الحديث» 14177١ه/”١١1م.‏ 
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وأمة خْلْوُ حكم عن ذلك كله فليس بواقع بل ولا مُتعقّل؛ لأن شرع الحُكم ‏ 
إما لمصلحة تظهر فيه. أو للتعبدء وكلاهما لا بد فيه من المعنيين أو 
أحدهما)”'' . 


وقال علماء السلفيين: (إن الغرض والعلة الغائية والباععكٌ؛. الصواث 
نفيّه عن جانب الربوبية؛ لإشعاره بالنقص» تعالى الله عن ذلك؛» أما قصد 
حصول الجكم والمصالح بالنسبة للعبيد من أفعاله تعالى وأحكامه؛ فلا 
محذور فيه؛”"2؛ ولكن حصول المصالح للعبيد «ليس هو بكلَىٌ في كل فِعْل 
ُعِلَّء ولا في كل حُكم من أحكام الشريعة؛ على القول بإثبات التعبّدي؛ 
وذلك على سبيل التفضّلٌ والمئّةء لا الوجوب)”". 

وهاهنا مسألة يجب التنبيه لهاء وهي «أن أفعاله [تعالى] لا تتبع الحكمة 
بل الحكمة تتبع أفعاله؛ وكيف لا وهو خالق الحكمة والمصلحة؛ ٠‏ فكل ما يفعله 
تكون الحكمة والمصلحة فيه؛ وحسبه حكمة أن يكون مفعوله. وكل مَنْ يستبعد 
هذه الدقيقة فإنما يتكلم في شأنه تعالى بالقياس على نفسه)47؟ , 


لكن يبقى هاهنا إشكال». وهو أن أهل السّنة ينفون وجوب الحكمة 
كما سبقٌق». في حين يوجبه المعتزلة؛ وهذه هي مسألة الاستصلاح في 
أفعال الله وأحكامهء المبنية على مسألة التحسين والتقبيح . والصوابٌ أن 
«المعتزلة يجعلون موافقة أحكام الشرع لما يدركه العقل مسألة إيجاب وإلزام 
على الله مبالغةً في التنزيه.» حتى يتفادرًا القولَ بتجويز إهمال المفاسدذ 


والمصالح من الحكيم سبعحانه ه2271 


() الهيتمي» الفتاوى الكبرى الفقهية "/2)78 بيروت»؛ دار الفكرء ٠8١ه/1987م.‏ 

(0) الثعالبى» الفكر السامى 077/7. 

(0) المصدر نفسه 078/7. 

(؛) صبريء» موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين '/0. بيررتء دار إحياء 
التراث العربي ١ .؟١ط ١‏ ه/81ؤام, وما بين المعقوفين زيادة من الباحث للتعظيم 
والبيان. 

() الغرياني» الحكم الشرعي بين النقل والعقل ص 76١؛‏ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 
48امم. وينظر: الخضري» أصول الفقه ص١‏ 7. 


6٠ 


وفي المقابل فإن اغيرّهم من الفقهاء والمتكلمين يجعلون ذلك طَولا 


وإحسانا ؛ مبالغة في التسليم. ؛» حتى لا يقعوا ة في القول بالإلزام على الله 
وهو الفعال لما ير يريد)2'7. 


والقول بالجواز ليس إلا جرازاً عقلياًء أما من جهة الوقوع فليست 


تنفك أحكام الله سبحانه عن الجكم والمصالح «غايةٌ الأمر أنه يخفى علينا 


1 0 


ومثله قول بعض الحنابلة: «وهكذا سائر ما يقذره الله تغلب فيه 
المصلحة والرحمة والمنفعة؛ وإن كان في ضمن ذلك ضررٌ لبعض الناس» 
فلله في ذلك حكمة أخرى)”". 

وبهذا لا يبقى بين الأقوال فرق» فكلها يثبت حكمة الله؛ وكلها يثبت 
ضرراً لبعض الناس بحسب الظاهرء وإن كان لحكمة في الباطن» فنعوذ بالله 
من حسد أو تعصّب يَسُدُ باب الإنصاف. ١‏ 


من خلال ما سبق يتبين أن الحكمة في أفعال الله وأحكامه ثابتة عند 
أهل السّنة باتفاق» وإنما تحاشى المتكلمون بالذات استخدام لفظ العلة 
والغرض؛ لما فيه من الإيهام. كما أنهم متفقون على أن حصول الحكمة 
والمصلحة إنما هو على سبيل الجواز دون اللزوم والوجوب» إذ لا يجب 
على الله شى 0 


ويقى الزوم الإشارة إلى اصطلاح خاص عند البعض من أهل ‏ السنة ؛ 


إيجاب الله على نفس لا بإيجاب غيره سبحائف فقال هؤلاء : لحن أن 


.١75ص الغرياني» الحكم الشرعي‎ )١( 
نح ة علي جمعة» القاهرة‎ 2١1868 الباجوري » تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص‎ (0 
السلا ؛ طاء 1875١ه/م١؟ آم‎ ٠ دار‎ 


)0( ابن 7 تيمية ) منهاج السنة 797/١‏ ع ١/58:؛‏ الشعراني» اليواقفيت والجواهر ص1 57 ١‏ 
بيروت » دار إححياء التراث العربي ِ ' التعالبي» الفكر السامي 7/1 07 , 


أ6 


رعاية المصالح. واجبةٌ من الله عز وجلّ. حيث التزم التفضل بهاء لا واجية 
عليه؛”' وما هذا إلا محض اصطلاح. ليس يخالف ما تقدم ‏ فيما يظهر ‏ 


والله أعلم وأحكم. 


الفرع الثاني: التعليل في أصول الفقه 


اتفق الأصوليون - باستثناء الظاهرية”'' ‏ على إثبات تعليل الأحكاء 
الشرعية» بل ذَكرَ غيرٌ واحدٍ منهم الإجماع أو الاتفاق على ذلك”". 


من ذلك قول الآمدي يانه : «الاتفاق من الفقهاء واقع على امتناع 
خلو الأحكام الشرعية من المصالح. إما بطريق الوجوب» على رأي 
المعتزلة؛ وإما بحكم الاتفاق» على رأي أصحابناء وسواء ظهرت الحكمة أم 
لم تظهر)”''. 


حجكمة ومقصودهء وإن اختلفوا في كون ذلك بطريق الوجوبء. كما 


قالت المعتزلةء أو بحكم الاتفاق والوقوع من غير وجوب. كقول 
أصحابنا»””'. 


وقال آخرون: «أجمع العلماء ‏ إلا مَن لا يُعتدٌُ به من جامدي الظاهرية 


(1) زيدء المصلحة في التشريع الإسلامي ص »5١4‏ القاهرة؛ دار الفكر العربي» ط؟. 
4ه/11م. من كلام الطرني في شرح الأربعين الملحقة بالكتاب. وينظر: 
ابن تيمية» منهاج السنة 7587/١‏ 2 (/١5غ؛‏ الآأمدي. الإحكام 5" تعليق تعليق الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي ه١ا.‏ 

(؟) ابن حَزمء الإحكام ص١15١1.,‏ الْبّذْ ص77» المُحَلّى .03/١‏ 

9) الجزّري» معراج المنهاج ص075؛ الإسنوي» نهاية السول 868/5؛ الرُهوني» تحفة 

المسؤول 50/5؛ ابن إمام الكاملية». مختصر تيسير الوصول 795/0. تح: عبدالفتاح 

الدخميسيء القاهرة؛ الفاروق الحديئة, طاء 547١ه/7١١5م؛‏ اليوبي» مقاصد 
الشريعة ص45. 

(4) الإحكام /559. 

(8) الآمدي, الإحكام //اه” ‏ /80. 


كه 


على تعليل الأحكام بالمصالح»؛ ودرء المفاسد»"" 


فين تمل إن بعص الأصوليين م بطلان دعرى الإجماع .' 
إلى علم الكلام. والدعوى إجماءٌ الفقهاء لا المتكلمين: ؛) وهم ا من أهل 
الإجماع حتى يعت بخلافهم ؛ لأن فيهم من ليس مجتهداً”'". 


وعلى اعتبار قصدهم لمتكلمي الأصوليين فالجواب أن الأصوليين من 
المتكلمين إنما نَقُوا الحكمة والعلة والغرض بمعناها الاصطلاحي هناك في 
علم الكلام؛ دون معناها في أصول. الفقهء والدليل إثباتهم جميعاً للعلة 
والقياس» وليس هذا تناقضا كما يحلو للبعض أن يزعمء بل هو التوافق مع 
مصطلح كل علو” أ بل العكس هو التناقض. 


وجواب ثالث هو أن هؤلاء المتكلمين على فرض اعتبارهم ضمن أهل 
الإجماع. فهم مسبوقون بإجماع السلف من أهل الفقه قبل ظهور علم 
الكلام» والمنتسبين إليه””". 


أما القّيّاسون من أهل السّنة فقد اختلفت عبارتهم في تعريف العلة 
الشرعية » تبعاً لتأثرهم بمصطلحات المتكلمين؛ ؛ واختلافهم و في النظر إلى 


)١(‏ زيدء المصلحة في التشريع ص0١1.:‏ أخذاً من كلام الطوفي في شرح الأربعين 

(0) ابن الشبكي» الإبهاج 7715/5 

(5) قال ابن الصلاح: «قول أهل الكلام والأصول غير معتبر في انعقاد الإجماع لأنهم 
ليسوا من أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية» فهم عوام بالإضافة إلى المجتهدين؛ 
وقال بعضٌ الأصوليين: يعتبر. قولهم؛ ولا ينعقد الإجماع دون موافقتهم لأنه يصدق 
عليهم أسم العلماء؟. شرح الورقات» ص6ة'". وينظر: الرركشي» البحر المحيط 
45 . 

(4) لبيان أهمية مراعاة الاصطلاح» ينظر: جمعة» المصطلح الأصولي ومشكلة لمقاميم 

: ص74؟. 85». القاهرة» دار الرسالة» ط١».‏ 06اهلمغ ١٠1١م.‏ 

(4) الريسوني» نظرية المقاصد ص90١١.‏ 


م 


تعليل أفعال الله» ومدى لزوم ترتب الحكمة أو عدمهء وهي آيلة في النهاية 
إلى خلاف لفظي» ومن هذه التعريفات قولهم : 

أ- العلة: هي «المعرّف للحكو»"''. 

ب - العلة: هي «المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم)'"'. 

ت - العلة: هي «وصفٌ ظاهرٌ منضبط معرّف للحكه)””. 


ث- العلة: هى ما أضاف الشرع الحكمَ إليه» وناطه به ونصَبّه علامة 
حك / 
عليه)” '. 


والتعريف المختار ‏ وقد سبق أن العلة الشرعية هى: «ما ظهر 
وانضبط مما جعله الشارع موجباً للحكم. ومعرّفا 220 
د 6 6د 


المطلب الثاني: 





أقوال العلماء في تعليل العبادات 


اختلف العلماء القائلون بجواز تعليل الأحكام الشرعية في تعليل 
العبادات» من جهة الأصل والغالب» وإذا استبعدنا رأيهم في تعليل 
المعاملات فإن حاصل الأقوال فى مسألتنا اثنان : 


."7١ص ابن الشبكي» الإبهاج. 7781/6؛ الرملي» غاية المأمول‎ )١( 

(؟) . الحِصّاصء الفصول .١14/١‏ وينظر: اللامشيء أصول الفقه ص١9!؛‏ البخاري» 
كشف الأسرار. /١0؛‏ ابن ملك؛ شرح المئار ص556» استانبول» المكتبة النفيسة 
العثمانية» 75:8١ه.2‏ تصوير: دار الكتب العلمية. 

(6) المرداوي» التحبير شرح التحرير ."١171///‏ وينظر: الطوفي؛ شرح مختصر الروضة 
7/١‏ ». تح: عبدالله التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 1ا١41١ه/ا194م؛‏ 
ابن بدران؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص”١27‏ تح: حلمي الرشيدي» 
الإسكندرية» دار العقيدة» ط١ا.‏ 475١ه/1١٠١5م!‏ النملة؛ إنحاف ذوي البصائر//7. 

(4) الغزالى؛ المستصفى ؟/770. وينظر: ابن قدامة» روضة الناظر 57١/79‏ 

(( السعدي؛. مباحث العلة ص١١٠.‏ 


6م. 


القول الأول: الأصل في العبادات التعليل» وهو ظاهر مذهب الحنفية؛ 
حيث قالوا: «الأصلٌ في النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن 
تكون ذات علة)220 وحيث لم يفرّقوا بين عبادات وغيرهاء فالأصل هو 
العموم وشمول الجميع. 


بل إن الحنفية عيّنوا أبواباً لا يجري فيها القياس» فذكروا أصول 
العبادات والحدود والكفارات والمقدّرات”''؛ ومع ذلك فلم يذكروا أن 
العبادات تخالف غيرّها فى شىء. 


القولٌ الثاني: الأصل في العبادات التعبّدء والالتزام بالمنصوص عليه 
دون الالتفات إلى المعاني؛ كما أن الأصل في الأحكام الشرعية هو التعبد 
والانقياد والتسليم» وهو ظاهر مذهب المالكية»؛ فقد قيل: «هو رأي 
مالك أده ؛ إذ لم يلتفت في رفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتى اشترط 
النيةَ والماة المطلق. وإن حصلت النظافة بغير ذلك» وامتنع من إقامة غير 
التكبير مقامّه» والتسليم كذلك؛ ومنع من إخراج القِيّم في الزكاة» ". 


وهذا القول منسوب للشاة فعية47؟, فد فيل : «الشافعي 0-0 حيث رأى 
أن التعبّد في الأحكام هو الأصلء غلّبَ احتمال التعبّد» وبنى مسائلَهُ في 
الفروع عليه»”*2. وكذلك قيل: «أغلب عادات الشرع في غير العبادات اتباع 


077/7 ابن ملِك. شرح المنار ص556. وينظر: البخاري» كشف الأسرار‎ )١( 

() الجصاص.» الفصول في الأصول 156/5؟؛ البخاري؛ كشف الأسرار 05/7 

(6) الشاطبي» الموافقات .089/١‏ 

)0 الجوّيني» البرهان ف06٠+2)4‏ تح: : عبدالعظيم الديب ١‏ الدوحة؛ أوقاف دولة قطن ط١اء‏ 

844١هء‏ ” مج؛ ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام 21١8/١‏ 150/1.» القاهرة؛ دار البيان 
العربي؛ طاء ١45١ه/؟١١٠م!‏ الشاطبي» الموافقات !086/١‏ ابن عاشورء مقاصد 
الشريعة الإسلامية ص04١»:‏ تح: محمد الحبيب ابن الخوجة؛ قطرء الأوقاف 
والشؤون الإسلامية.» 576١ه/؛٠‏ ٠6م‏ 

(5) الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول ص١4»‏ تح: محمد أديب صالح»؛ بيروت»؛ 
مؤسسة الرسالة.» طه. 9ا50١ه//ا19481١م.‏ 
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0 
المناسبات والمصالح؛ دون التحكمات الجامدة)20 


وليس هذا بظاهر فالشافعي كَخُبَنْةُ يقول: "كل كم لله أو لرسوله 
جدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام لله أو رسولة بأنه كم في 
النازلة المحكوم فيهاء إذا كانت في معناها»(؟ 1 وبين من كلاء الإماء أنه ل 


فرق بين باب وآخر من أبواب الفقه» وهو الذي يصح نسبته إليه؛ وسيأتي 
مزيد بيان. 0 


وقبل بيان الراجح لا بد من التنبيه إلى وجود فرق بين العلة والحكمة ؛ 
لآن عدم التمييز بينهما هو ما أدى بالبعض إلى أن ينسب إلى بعض الأئمة 
القول بأن الأصل في العبادات التعليل” ". 


والذي استقر عليه أمر الأصوليين هو التفريق بين العلة والحكمة في 
أمور منها أن المؤثر في الحكم هو الحكمة. وإنما العلة معرّف»ء وأن 
الحكمة وصف غير منضبط؛ قد تظهر وقد تخفىء فى حين تكون العلة 
وصفاً ظاهراً منضبطاً. أ الحكمة هي اتفلة الحكم» وأما العلة فيج | 


الحكم وأن الحكمة قل تتخلّف عن الحكمء وأما العلة فيدور الحكم. معها 
وجودا أ وعدما” '. 


رلأجل هذه الفروق وغيرها ظهر الاختلاف في جواز التعليل بالحكمة 
أو عدمه”* '؛ وعليه فذكر الأئمة لحكمة تشريع , بعض الأحكام لا يلزم منه 
القول بالتعليل. 





() الغزالي؛ المستصفى ."١14/1‏ 

(0) الشافعى» الرسالة ب١158١.‏ 

ف البدري, المقاصد عند ابن تيمية ص 1916, وقد نسبه مذهباً لابن تيمية. 

«4) الشويخء, تعليل الأحكام ص !١50 ١١4‏ الراشدي؛ المصباح في رسم المفتي 


ومناهج الإفتاء ص18 7 5844 بيروثكث») دار إحياء التراث اسعربي ١‏ ططةء 
6هإمه٠‏ آم, 


(6) الطوفي. شرح مختصر الروضة #/440, 


كه 


والقول المختار أن أكثر مثبتي القياس يقولون: إن الأصل في الأحكام 
- من عبادات وغيرها ‏ هو التعليل؛ وهو ما نسبه البخاري ُلفُةُ إلى عامة 
0١ /‏ 
مثبتي القياس" . 


ودليل صحة هذه النسبة أن جعل الأصل في الأحكام الشرعية ‏ 
عبادات وغيرها ‏ هو التعليل معناه أنه «لا حاجة في تعليل كل نص إلى 
إقامة الدليل على أن هذا النص معلولء بل يُكتفى فيه بأن الأصل في 
النصوص التعليل» لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف من 
بين سائر الأوصاف هو الذي تعلق الحكم ه00 , 


وليس مجرد كثرة التعيّديات في باب العبادات موجباً لكون الأصل في 
العبادات التعبد» وإنما فيها من التعبديات ما يزيد على العاديات. بل لقد 
صرح الشافعية بأن «الغالب على الأحكام الشرعية تعليلها بالمصالح. فيكون 
ظَنْ التعليل أغلب من ظَنْ عدم التعليل»” ". وهو الظاهر من كلام المالكية7*) 
والحنايلة؟*', 


وقال بعض المالكية : 'فالتعليل هو الغالب على أحكام الشرع. وإنما 
غلب لأن تعقّل المعنى ومعرفة كونه مفضياً إلى مصلحة أقرب إلى انقياد 
المكلف من التعبد المحض» فيكون أفضى إلى غرض الحكيم»9 . . 





)١(‏ كشف الأسرار .,. شم وجدتُ كلام الريسوني في نظرية المقاصد ص١١‏ وما 
١‏ بعدها يكاد يتفق والمختارٌ.عندي» والله أعلى وأعلم. ظ ْ 
(') البخاري, كشف الأسرار */077. وينظر : الآمدي, الإحكام “/0760 

0) الإسئوي» نهاية السّول ؟/874. وينظر: الرازي؛ المعالم: ص77١؛‏ الآمدي» الإحكام 
م الجزّريء معراج المنهاج ص77 0؛ ابن السبكي» الإبهاج 45/6؟؛ ابن إمام 
الكاملية مختصر التيسير 00 , ش 

(4) ابن السبكي. رفع الحاجب 759/4؛ ومقصودي كلام ابن الحاجب المالكي صاحب 
المتن؟؛ الرّهونى» تحفة المسؤول 10/4. 

(08) قال ابن ثدامة كاله : «علِم من الصحابة اتباع العلل واطراح . التعبد ما أمكن» الروضة 
5"9/5. وينظر: النملة » إتحاف ذوي البصائر 778/9. 

(5) الرُهوني, تحفة المسؤول 40/4. 


6,/ 


ولعل مما يؤيد القولَ المختارء ما يقرّره أهل الأصول من أن التعبد 
في الأحكام الشرعية هو خلاف الأصل. وذلك من ثلاثة وجوه؛ الأول: أن 
الغالب من الأحكام التعّل دون التعبد. الثاني: أنه الأوفق بالمألوف من 
تصرفات العقلاء وأعرافهم. الثالث: أن الحكم إذا كان معقول المعنى» كان 
أدعى للانقياد» وأدعى إلى القّبول» إذ المعقول المألوف أقرب إلى القّبول”'"'. 
والذي يتلخص أن النصوص الشرعية لما يتعرض المجتهد لدراستهاء 
إنما يحاول وجدان علة في النص الشرعي» فإن وجده صرّح بالتعليل» ومن 
ثم بالقياس والتعدية» وإلا صرح بأن الحكم غير معقول المعنى» وهو ما لا 
يجري فيه القياس؛ وهو محل اتفاق» فانتهى الأمر إلى وفاق. 


35 36 56 


المطلب الثالث: 





تعلدل العدادات في النصوص الشرعية 


إن المتتبّع لنصوص الكتاب والسئة وأقوال الأئمة ليحصل له طائفة 
عظيمة من التعليللات في العبادات التي يمكن الاعتماد على كثير منها في بناء 
الأحكام وإجراء الأقيسة”"'؛ وهنا نكتفي بمثالين تطبيقيين : 


أ حديث أبي قتاده 4 أنه كل قال عن الهرّة: «إنها ليست بنجس» 
إنها من الطؤافين عليكم والطوافات»”". والعلة في الحديث ثابتة بالنص 


,"84 2985/8 الآمدي, الإحكام‎ )١( 

(0) ينظر المزيد: الشويخ» تعليل الأحكام ص١5؟‏ الحريتي» ما لا يجري القياس فيه 
ص 86, 

(6) مالك» الموطأء كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوءء (ح/47)؛ تح: خليل شيحاء 
بيروت» دار المعرفة» ط”ء ١147ه/19494م؛‏ وأحمدء المسند؛ (ح/976؟51)؛ تى: 
أحمد شاكر» وحمرة الزين» القاهرة؛» دار الحديث.». ط١.‏ 5 1اه/ره١٠5م؛‏ وأبو 
داود» السَئّن كتاس الطهارة . باب سؤر الهرة. (ح/ه 17 عني به: مشهور آل سلمان» 
الرياض» مكتبة المعارف» ط؟»؛ مع أحكام الألباني؛ والترمذي» السَئن» كتاب الطهارة» - 


م 


الظاهر في التعليل؛ نظراً لاستخدام إِنّْ التى هي أحد حروف التعليل'''. 

وكذلك التعليل ثابت بمسلك الإيماء؛ من حيث إن الشارع ذكر وصفا 
لو لم يكن علةً في الحكم» لم يكن ذكرّه مفيدء والعَبَثُ منتف في كلام 
الشرع» وهنا ذكرَ صفة الطواف التي لا يفيد ذكرُها غير التعليل؛ ولولا إرادة 
التعليل لما كان لذكر صفة الطواف فائدة» وبالجملة فقد أسقط النجاسة بصفة 
مؤئرة هي ضرورة الطواف» وتعذّر الاحتراز عنهاء فيكون ما في معناها له 
نفس الحكه”". < 

ب ل حديث ابن عباس أ قال بيدما رجلّ واقفٌ بعرفةً, إِذْ وفع 
عن راحلته فَوَقَضَبْهُء أو قال: ارسق قال النبئُ كلِلةِ: «اغسلوه بماء 
وسدرء وكقئوه في ثوبين» ولا تحنّطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يُبعث يوم 
القيامة ملبياً»”". 

والحديث دالٌ على التعليل من جهتين: الأولى بالنص الظاهر بلفظ : 
إن المفيدة للعليّة» والثانية: بالإيماء» وذلك بترتيب الحكم على الوصف 
بالفاء'*؟» حيث رئب النهي عن تطييب المّخْرِم وتغطية رأسِه على مجيئه مليياً 
يوم القيامة. 


-- 


د باب ماجاء في سؤر الهرة. (ح/2)97 وقال: هذا حديث حسن صحيح»؛ عني به: 
مشهور آل سلمان؛ الرياض» مكتبة المعارف» ط١ء‏ مع أحكام الألباني؛ والنُسائي. 
السئّن الصغرىء» كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. (ح/58), غني به ؛ مشهور آل 
سلمان» الرياض» مكتبة المعارف. ط١ء‏ مع أحكام الألباني ؛ وابن ماجه؛ السئّن, 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الهرة» )0 غني به: : مشهور آل سلمان. 
الرياض» مكتبة المعارف» ط١»‏ مع أحكام الألباني» وصححه الألباني. 

)١(‏ السعدي» مباحث العلة ص55". وينظر: التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 

على الأصول ص595» تح: محمد على فركوس» مكة المكرمة؛» المكتبة المكيةء 
ط 1م ١‏ 

(؟) ينظر: الدْبُوسي» تقويم الأدلة ص١77؛‏ الخبازي» المغنى ص”0٠"؛‏ الشيرازي» اللْمَع 

.8417/5 ص8"؟!؟؛ الإسنوي» نهاية السول‎ ٠ 

() البخاري» الصحيحء كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين. (ح/5١5١2.‏ واللفظ له؛ 
ومسلمء الصحيح؛ كتاب الحج؛ باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات؛ (ح/5١١1١).‏ 

(4) الإسنوي» نهاية السّول 841/5؛ السعدي. مباحث العلة ص5 6". 
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رضم 
عبى ري ١ج‏ ئّ 
سكس 2 زو ىسن 


حنن ب أق هج بحاوكت 1 


المبحث الرابع: 


حكم القياس في العبادات 





تبيّن من خلال تعريف العبادات أن مقصودنا ومحل النزاع في كلامنا 
هو تلك الشعائر التعبدية التي تعورف على تسميتها بذلك؛ وهي تشمل في 
. المقام الأول الطهارة والصلاة والجنائز والصوم والزكاة والحج. وما تعلق بها 
من أوصاف وأركان وشروط وغير ذلك. مع الأخذ بعين الاعتبار أنا لا 
٠‏ دعي اتماق جميع الأئمة على تسمية بعضص أفراد محل النزاع أنه عبادة» 
وهذا ما قد تجده في المذهب الواحد. 

كما أنا لا نقصد هنا إثبات عبادة مستقلة جديدة: وإنما البحث في 
أفراد هذه العبادات الكبرى وما يتصل بها؛ لأن القياس إذا عبر عن إثبات 
حكم الفرع وإنما هو مظهر لحكمه - فهو عن إثبات أصل جديد كصلاة 
سادسة أعب 07 

وهو ما بلخصه قول ابن عثيمية 2 : «المراد بقولٍ أهل العلم : لا ' 
قياس في العبادات» أي في إثبات عبادة مستقلة؛ أما شروط في عبادة وما 
أشية ذلك مع تساوي العبادتين فى المعنى. فلا بأس بهء وما زال العلماءٌ 
يستعملون هذا كقولهم: تجب التسمية في المُسل والتيمم؛ قياساً على 
الوضوء)”". 

وهذا القياس لا يُصادم المنع من الابتداع ؛ ؛ لأن الابتداع المَنهي عنه 
«خاص في بعض الأمور دون بعضء وكل شيءٍ أحدث على غير أصل من 
أصول الدين؛ وعلى غير عياره وقياسه» وأما ما كان منها مبنياً على قواعد 
الأصول. ومردوداً إليها» فليس ببدعة» ولا ضلالة)0" 2 وفى هذا المبيحث 
يتضح حكم القياس في العبادات في المطالب الآثية : ٠‏ 


,.١7١ الحريتي؛ ما لا يجري القياس فيه ص‎ )١ 

(5) الشرح الممتع 4/1؟5. 

(6) الخطابي» معالم السئن 701/4؛ تح: محمد راغب الطباخ» حلبء» المكتبة العلمية: 
ط١اء‏ 101ه؟199م. 
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المطلب الأول: 
أقوال الأصوليين والفقهاء 
في حكم القياس في العبادات 


لما اقتضى الإنصاف والأمانة الاستفادة من جهود السابقين واللاحقين. 
كان لا بد من الوقوف على بعض ما كتبه المعاصرون مما يتعلق بمسألة 
ببحئنا : 


قال الشيخ الحريتي: «وذهب الحنفيةٌ إلى عدم جواز القياس في 
الأبدال والمقدّرات والعبادات)0''. 

وقال الدكتور الروكى : «اختلف الفقهاء فى العبادات » هل يجري فيها 
القياس أم لا؟ فذهب الأحناف ومن تابعهم من المالكية إلى أنه يجري فيها 
القياس» وذهب الشافعيةٌ وبعض المالكية إلى أنه لا يجري فيها القياس)"'". 

وقال الشيخ الصديقي: «واختلفوا في ما يعرض للعبادات من الصحة 
والفساد» والفرضية والنفلية, وغير ذلك من الشروط والموانع والأسباب : 


أيجري فيه القياس أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أن ذلك لا يجروزء وخالفهم 
فيه جماعة)0 . 

وظاهر بأدنى تأمّل التضادُ في نسبة الأقوال إلى الأصوليين؛ وهذا مرذه 
إلى تضارب النسبة في المصئّفات الأصولية» فلذا كان العزم على تحرير 
الأقوال من خلال طريقة تخريج الأصول على الفروع. مع الاهتداء بكلام 
الأصوليين» من أرباب المذاهب المتبوعة وغيرهم» بل مترقياً إلى ا 


الصحابة والتابعيد ومن بعلهم رحمهم الله تعالى » غير قاصد للاستقصاء 
الإحصاء. في فروع كالآتي : 


)0( ما لا يجري القياس فيه ص١7 .١‏ 

(') نظرية التقعيد الفقهى ص584. 

(6) فقه المستجدات فى باب العبادات ص07١  ١67‏ عمانء دار النفائس» ط١اء‏ 
65١اه/ره١٠١آم.‏ 
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الفرع الاول: قول أثمة الفقه والاصول على وجه العموم 
الذي ينبغي عدم إغفاله» أن البحث في كلام الأصوليين لا بد من 
ربطه بكلام الفقهاء؛ وعليه فالذي نستطيع استنتاجه بطريقة تخريج الأصول 
على الفروع» اتفاق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» بل وعامة الصحابة 
والتابعين» والأئمة المجتهدين على جواز القياس في العبادات» ونكتفى 
بالأمثلة الآتية وهي في غصنين : | ْ 


ل] الغصن الأول: مسائل متفق عليها في الجملة 
وفيه خمسٌ مسائل : 


© المسألة الأولى: مسالة الاستنتجاء يغير الحجر من الجامدات: 

ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة في 
صحيح المذهب إلى جواز الاستنجاء بغير الماء والحجر من الجامدات 
الطاهرات غير المحترمة كالخْرّق والورق ونحوه”'"'. 

في حين ذهب الظاهرية والحنابلة في رواية إلى عدم جواز الاستنجاء 
بغير الحجر ‏ سوى الماء ‏ مما يقوم مقامه في إزالة النجاسة”'". 

والقاعدة عند القائسين أنه: «متى ورد النص بشىء لمعنى معقول» 
وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى». والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة. 
وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بهاء وبهذا يخرج التيمم» فإنه غير 


معقول)”". < 


() ابن عابدين» رد المحتار ١/4؟؟؛‏ الدردير؛ الشرح الكبير »١١١/١‏ القاهرة؛ دار إحياء 
الكتب العربية» بهامش حاشية الدسوقى؛ البمُوي» التهذيب 2797/١‏ تح: معرض 
وعبدالموجودء بيروت. دار الكتب العلمية؛ طاء 1518ه/1997م! النوري. 
المجموع ١/170١؛‏ ابن تيمية» المحرر في الفقه ٠3٠١/١‏ القاهرة. مكتبة السنة 
المحمدية . 8ه؛ ابن عثيمين؛ الشرح الممتم 19/1 . 

(0) ابن خزمء المُحَلَّى 40/١‏ مسألة ؟؟١؛‏ ابن قُدامة» المغني :»7١١/١‏ تح: محمد 
خطاب وآخرون» القاهرة؛ دار الحديث» 6 اهم ١٠١1م‏ 

(6) ابن قدامة» المغني .7١١/١‏ 
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من خلال ما سبق يتضح لنا بجلاء أن الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في صحيح المذهب قد قاسوا على الاستنجاء بالأحجار غيرّه من 
الجامدات الطاهرات غير المحترمة» وإلا فظاهر النص الاقتصار على 
الأحجارء ولولا جواز القياس في العبادات ‏ والطهارة جزؤها وشرطها ‏ 
لبطل استدلال الجمهورء ولكانوا مخالفين للنص» وحاشاهم. 


© المسألة الثانية: نقض الوضوء بذهاب العقل: 


ذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إلى 
نقض الوضوء بالجنون والإغماء والسّكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل 
والإدراك» سواء اليسير والكثيرء حتى تُقل الإجماع على هذا القول"'''. 

وهؤلاء كلهم «قاسوه على النومء أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم 
يوجب اوضر في الحالة التي هي سببث للحدث غالبا وهو الاستثقال» 
فأحرى أن يكون ذهاب العقل سبباً لذلك»”). 


وهكذا يتفق عامة أهل الفقه على هذا القياس فى أبواب الطهارات 
التابعة لأهم العبادات» مع ما فيها من ضروب التعبد وندرة المعانى المؤيدة . 
للقياس» فكان اتفاقاً ضمنيا على جريان القياس فى العبادات. 


وهو ما يؤكده خلاف الظاهرية قائلين: «أما دعرى الإجماع فباطل . . 


؛م1991١/ه1١41١ ابن المنذرء الإجماع ص١”2 قطرء رئاسة المحاكم الشرعيةء» ط؟.‎ )١( 
تح: علي أبو الخير ومحمد سليمان» دمشق» دار الخيرء‎ 2١4/١ الموصلي» الاختيار‎ 
طاء 1419ه/1598م؛ القاري» فتح باب العناية.١/717؟؛ الحطاب» مواهب الجليل‎ 
الرياض. دار عالم الكتبء 477١ه/”٠70م؛ الدرديرء الشرح الكبير‎ 70١ 
تح: أحمد إبراهيم» ومحمد تامرء القاهرة.‎ "١90/١ ؛ الغزالي», الوسيط‎ 70١ 
دار السلام» ط١. 1417ه/19191م؛ النوري» المجموع 1/0 ابن قُدامة». المغني‎ 

١/١51؟؛‏ البهُوتي. الروض المربع بشرح زاد المستقنع ص2”7 القاهرة» مكتبة التراث 
الإسلامي» ط١اء‏ 6١51١ه/غ194م.‏ 

(0) ابن رُشدء بداية المجتهد )87/١‏ تح: عبدالحكيم بن محمدء القاهرة» المكتبة 

التوفيقية. 
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فإن قالوا: قسناه على النوم» قلنا: القياس باطل لكن قد وافقتمونا على أنه 

لا يوجب إحدى الطهارتين وهي العُسل» فقيسوا على سقوطها سقوط 
: : 0 0 ,ا «اه 000 

الأخرى وهي الوضوءء فهذا قياس يعارض قياسّكم» '. 


وبيانه أن «النوم لا يشبه الإغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس عليه. 
وقد اتفقوا على أنه لا يَبِطْلُ إحرامّه ولا صيامّه ولا شيءٌ من عقوده؛ فمن 
أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟02" . 

بل قد يُقال: «في النوم الغلبةٌ على العقل» واسترخاءٌ المفاصل» وهو 
مَظِنّة خروج الخارج. وأما الغلبة على العقل» فإنما تقتضي عدم الشعور» لا 
نفس الخروج» ومتى اعتبر استرخاء المفاصل: إما علةً» وإما جزء علة؛ 
امتنع القياسش70". 


ومما يتعلق .بالطهارة ‏ ولا حاجة. لذكره في مسألة مفردة ‏ قول بعض 

أئمة التابعين : (أجمعوا أن الرجل يكون في أرض بأردة . فأجنب » فحشيّ 

على نفسه الموت» يتيمم ؛ وكان بمنزلة المريض» ١‏ ووضوح المسألة يغني 
عن التعليق. 


© المسألة الثالثة: تثنية الخّطبة فى العيدين: 


ومما يدل على جريان القياس في العبادات عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» بل وعامة السلف اتفاقهم على أن خطيبٌ العيد إذا 
صلَى صلاة العيد قام فخطب خطبتين : كالجمعة27. 


.167 مسألة‎ .777/١ ابن خزمء المُحَلَّى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ظ 

0) السُبكي» فتاواه 217/١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 5454١ه/4١٠50م.‏ 

(4:) عبد الرزاق» المُصئف 2777/١‏ تح: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» المكتب 
الإسلامي؛ 23 ١”‏ هم 1988م نه : نشر المجلس العلمي ؛ الراشدي, الإجماع عند 
الإمام النووي 2777/١‏ رسالة ماجستيرء» جامعة أم القرى» كلية الشريعة. فرع الفقه 
وأصوله. 89 هه إشراف: د. عثمان بن إبراهيم المرشد. 

(6) الموصليء الاختيار ١/8١١؛‏ ابن الهُمام» فتح القدير '/لاا2 بيروت» دار الكتب- 
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وإنما مستندهم في إثبات الخطبتّين مُحض القياس» ومسألئنا من 

العبادات باتفاق» فإذا ثبت اتفاقهم على إجراء القياس فيهاء ثبت اتفاقهم 
على جريان القياس في العبادات» وهذه نصوص الأئمة تؤكد ذلك : 

قالوا: الم يَنبْتْ في تكرير الخطبة شيء»؛ والمعتمدٌ فيه القياسٌ على 
الجمعة»”''؛ وقالوا: «لا شك فى ورود الئقل مستفيضاً بالخطبة؛ أما 
التنصيص على الكيفية فلا9", 20 

وقيل أيضاً: «فيه دليل على مشروعية خطبة العيد» وأنها كحُطب 
الجْمّع ؛ أمر ووعظ. وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة؛» وأنه يقعد بينهماء 
ولعله لم يثبت ذلك من فعله يك وإنما صئعه الناسٌ قياساً على 
الجمعة0”'" , 


وكذلك قيل : امن نظر في السنة المتفق عليها في. الصحيحين وغيرهما 
تبيّن له أن النبي ييه لم يخطب إلا خطبة واحدة» لكنه بعد أن أنهى الخطبة 
الأرلى توجّه إلى النساء ووعظهنٌ؛ فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية 
الخطبتين فمحتمل». مع أنه لا يصح)”'. 


وليس ظاهراً في النظر أن يُقال: هذا من العمل المتوارث» وقد عمل 


ع العلمية؛» ط١ء‏ آم الحطاب» مواهب الجليل 0 الدردير. الشرٍح 

الصغير 0١1/١‏ بيروت» دار الفكرء بهامش بلغة السالك؟ الرافعي» العزيز 2777/7 
ثتح: معوض وعبدالموجود. بيروت » دار الكتب العلمية.» ط١ء»‏ /1ة اه/1991م؛ 

النووي؛ المجموع ه/4؟؛ ابن قدامة. المغني 11 الحجاري.. الإقناع 8 
تح: عبد المحسن التركي ؛ الرياض؛ دار عالم الكتب» ط", 896أه/19م؛ 
ابن حزمء المُحَلَى 241/0 مسألة *604. ٠‏ 

60 النووي؛ الخلاصة الى تح: حسين الجمل. بيروت» مؤسسة الرسالة. ط١ا.‏ 
ه991 ام. 

0( أبن الهمام؛ فنتح القدير ا 

زفرة الصنعانى. سبل السلام 07 تح: الصبابطى والسيدء القاهرة» دار الحديث» ط١؛‏ 
١14هم٠٠ءام,‏ 

43 ابن عثيمين ١‏ الشرح الممتع 516 .١‏ 


مم" 


به فقهاء الأمة على مَرٌ العصور والأيام» فلا ينبغي تركه)”2؛ لأن هذا النقل 
العملي المستقر لم يثبت بالسئة» بل الدعوى كما سبق أنه لم يُنقل إلا خطبةٌ 
واحدة» وعلى التسليم بأنه إجماع فلا بد له من دليل ومستئدء فإن ثبت 
إجماعاًء كان إجماعاً ضمنياً على جريان القياس فى العبادات» وإلا كان ثابتا 
بالقياس» وهو آيل إلى ما سبق. | 
20 وبناء على ما تقدم فليس يجوز لعاقل أن يقول: إن تثنية الخطبة بدعةٌ 
بالمعنى الاصطلاحي؛ لما فيه من طعن في الصحابة ومن بعدهم. وجحدٍ 
للوجماع العملي المستقر عبر العصورء والحقٌ لا يعقل أن يعدو هؤلاء. 
ويكون مع أشباهنا. 

فإن قيل: وكيف يصح هذا الزعم» والظاهرية من جملة القائلين بتثنية 
خطبة العيد؛ وهم لا يقولون بالقياس» فلا بد من دليل آخر؟ 

فيجاب بأن الظاهرية لم يذكروا حجة تثنية الخطبة فيما أوردوا من 
أدلة'"'؛ والظاهر تعويلهم على الإجماع؛ وإن لم يذكروه؛ لأنهم صرّحوا 
بنفي الخلاف» فيؤول إلى ما سبق. 


© المسألة الرابعة: زكاة الجواميس: ‏ 

مقصود هذه المسألة التدريب على التعاطي مع كلام أهل الفقه في 
مجاري الظئون» فإن أيّدت هذه المسألةٌ ما يحاول البحث إثباته من جواز 
القياس في العبادات فبها ونعمت» وإلا ففي غيرها كفاية» ويكفي الباحث 
والقارئىء أن يعتاد ضرباً من عدم التسليم للنقرل مع احتمالات العقول. 


وبيان المسألة أن الجواميس مفردها جاموس ». وهو: انوع من البقر . 1 
ليبس فيه لين البقر في استعماله في الحرث» والزرع. والدياسة0”” , 


)10( عقاية» يسألونك ات القدس. المكتبة العلمية ودار الطيب.» ا 
75 ه/0''ام. 


(0) ابن حزمء المُحَلّى 81/0 وما بعدها. 
زفرة الفيوفى. المصباح المئير ص196١‏ .2 مادة جمس. وينظر: ابن منظور»؛ لسان العرب 
,.١40*‏ مادة جمس ٠‏ 
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وقد قيل: الأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجراميس 
بمنزلة البقر»"''؛ فهذه الجواميس لم يأت بها النص صراحةً» لكنها في 
الحقيقة ضرب من البقرء وإن كان بيئهما فروق غير مؤثرة» فحكمٌ عليها 
الأئمة بحكم البقر بالقياس» وهذا صريح قولهم: الجواميس بمنزلة البقر. 

ويزيده تأكيداً قول بعض الأئمة: «فأما الجواميس ففيها الزكاة؛ قياسا 
على البقر من طريق السّئّة» وقد قيل: إن الجراميس ضأنٌ البقر)”". 

ولك أن تقلب استدلال القائلين بعدم وجوب زكاة بقر الوحش عليهم 
فى مسألتنا نتقول: «اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليهاء ولا يفهم منه 
إذا كانت لا تسمى بقراً... وسرٌ ذلك أن الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام 
دون غيرها؟؛ لكثرة النماء فيها من ذرّها ونسلهاء وكثرة الانتفاع بها؟ 
لكثرتهاء وحفة ل مؤتهاة " 
والدياسة. والزرع: وليس إطلاق الفظ البقر مفوما د دخول ااي إلا 


بضرب من القياس» فليُستنتج من ذلك جريان القياس في وجوب الزكاة في 
بعض الأصناف الزكوية» وهذا قياس فى العبادات. 


© المسألة الخامسة: من مسائل الحج: 
وههنا مسألتان تدلان على جواز القياس في العبادات: أولاهما أن 


العلماء الأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره)7؟'؛ قياساً على 
الحلق» بجامع الترفهء وبه قال الحنفية» والمالكية؛ والشافعية؛ والحتايلة”” . 


ءا١ط تح: صغير الأنصاري» رأس الخيمة» مكتبة مكة؛»‎ .١7/ ابن المنذرء الإشراف‎ )١( 
.م1٠١ اهاغ‎ 6 

68 الماوردي؛ الحاري الكبير ع ١١‏ بيرونته دار الكتب العلمية. ذا 
4م11 امم. 

(") ابن قدامة, المغني */17/17” - 77/7. 


ظ 060 9م أبن المنذر. الإجماع ص ١‏ 68. الإشراف 8 ”, 


(») الموصلي.ء الاختيار ١/9١5؛‏ الدرديرء الشرح الكبير 5/١7؛‏ الشربيني؛ - 


5 


مع أن «تقليم الأظافر لم يرد في نصء لا قراني ولا بوي ») ولكنهم 
اسوه على حلق الشعر بجامع الترفه . 6 ذكرٌ في الفروع أنه يتوحجهة احتمال 
ْ لمسظر رات »290 . ظ 


وأما المسألة الثانية فهى اتفاق الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة 
على وجوب الدم على القارن؛ قياساً على المتمتع؛ خلافاً للظاهرية”'". 


لا الغصن الثاني: مسائل مختلف فيها 

لا شك أن طائفة من التابعين ومن بعدهم هم سلف أئمة الفقه 
والأصولء» ورأس أهل الرأي والاجتهاد. وهؤلاء يمكن إدراك آرائهم 
الأصولية من خلال ما ثقل عنهم من فتاوى واجتهادات» وهذه طائفة موجزة 
من المسائل المنقولة فى كتب الفقهاء» هى محل خلاف» تدل على تجويز 
هؤلاء القياس في العبادات» وإنما نحكم بذلك على طريقة تخريج الأصول 
على الفروع : 


١‏ قال أبو ثور: «لا يَمسَّحٌ على العمامة والخمار إلا من لبسهما على 
طهارة؛ قياساً على الخفين)7". 


5١‏ - كان محمد بن سيرين وأبو قلابة إذا قرءا بالسجدة. يكبّران إذا 


- الإقناع “7717. تح: نصر فريد واصل» القاهرة» المكتبة التوفيقية؛ ابن قدامة؛ الكافي 
١/لاء»؛‏ تح: زهير الشاويش»؛ بيروت» دمشقء المكتب الإسلامى» طهة. 
4هه/18ام. ١‏ 

.1١1//7 ابن عثيمين» الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) القاري. فتح باب العناية ١/186!؛‏ ابن عابدين» رد المحتار ١/97١؟‏ الدرديرء الشرح 
الصغير 0/0١‏ لالدمشقيء؛ رحمة الأمة ص77١»‏ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
ابن قدامة» الشرح الكبير 0/4" تح: محمد خطاب وأخرون» القاهرة»؛ 
دار الحديث» 576١ه/:١٠٠م؛‏ ابن خزمء المُحَلّى /ار/ا“1ء مسألة 875؛ الراشدي»؛ 
الإجماع عند النووي 9377/5. 20 

(5) ابن خزمء المُحَلَى ؟/74.: مسألة .5١7‏ 
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سحدا . ويسلّمان إدا فرغا"''. 


20 ذهب سفيان الثوري وهو رواية عن ١‏ حمل الله إلى أن من فاتته 


صلاة العيد قضاها أربع ركعات ؛ «لأنها صلاةٌ عيد فإذا فاتت صُلْيتَ 
أربعاً كالجمعة)0". 


وعورض بأنه ١تشبيه‏ ضعيف. ..؛ لأن صلاة الجمعة بدلٌ من الظهرء وهذه 
فى القضاء؛. 


01 5 ذهب أبو ثور في طائفة من أصحاب الحديث إلى قبول شهادة عدل 


واحد في إثبات هلال شوال”)؛ «قياساً على هلال رمضان؛ لتعلّقه 
06 
بعبادة) . 


060 قول إبراهيم يم النخعي في الذي يتعدّى بفطر يوم في رمضان: يصوم 
ثلاية آلاف يوم. وقال سعيد بن المسيئب: يصوم شهرأء وحكي عن 
ربيعة الرأي: يصوم اثني عشر يوماً؛ لأن رمضان يجزئ صيامه عن 
جميع العام» فيجزئ عن كل يوم اثنا عشر يوم" 
وعورض هذا القول بأن «القضاء يكون بحسب الأداء» بدليل سائر 

العبادات... وما ذكروه تحككم لا دليل عليه» والتقدير لا يُصار إليه إلا 

بنص أو إجماع» وليس معهم واحد منهما»”". 


5 حكي عن سعيد بن جُبير» والشعبي» والنخعيء» وقتادة من أئمة 


10 (ح/' 96 أبن المنذرء الإشراف‎ ٠ ٠» عبد الرزاق؛ المصئف‎ )1١( 

() ابن قُدامة»؛ الكافي .١170/١‏ وينظر: ابن حَزم؛ المُحَنَّى ه/لا4؛ مسألة 44ه؛ 
ابن قدامة: المغني “ره ؟ !؛ النروي» المجموع 010*,. 

(9) ابن رُشدء بداية المجتهد .4١0 7” 8١١/١‏ 

(8) ابن المنذرء الإشراف .١١7/#‏ 

(5) الماوّردي» الحاوي .1١7/#‏ 

(5) ابن حزمء المُحَلّى 149/1 219١‏ مسألة لالالا؛ ابن قدامة» المغني 19/1/4. 

0) ابن قدامة؛ المغني 171/54. 
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التابعين أنَّ المجامِع في نهار رمضان يجب عليه القضاءء ولا كفارة؛ 
اقياساً على الأكل» وعلى من رَطِئ في الصلاة)37". 
أَوْجَبَ عطاء على المُحبََجِم في نهار رمضان الكفارة؛ قياساً على 
الجماع”'. 0 
ذهب عطاء والأوزاعي وأبو ثور إلى إيجاب القضاء والكفارة على من 
7 بالاستقاءة؟ قياساً على المجامع في نهار رمضان””". 

فتى الحسن البصري شي المسلم يزكي زروعه وثمارّه» ويبقى ني يا بيده 
هذه الزروع والثمار أن اعلى مالكها العشر في كل سنة .) كالماشية 
والدراهم. والدنانير)” 0 


قال سعيد بن المسيب: يجب في كل خمس من البقر شاة؛ (قياسا 
على الابل”*2. 


الفرع الثاني: قول المزذاهب المتبوعة على وجه الخصوص 


وقيه خكمسة ة أغصان : 


ل] الغصن الأول: مذهب الحنفية 


تشع البداية مع الحنفية بذكر طائفة من الفروع الفقهية فى العبادات» 


مبنية على القياس الأصولي». فمن هذه المسائل : 





() الماوّردي» الحاوي #/575؛ ابن المنذرء الإشراف #/١؟١.‏ 

(1) ابن رُشدء بداية المجتهد ١/2457؛‏ ابن قُدامة المغني 4١7١/١‏ الهيتمي؛ إتحاف أهل 
الإسلام بخصوصيات الصيام ص77١.‏ تح: عبدالقادر عطا؛ بيروت؛ مؤسسة الكتب» 
طاء اهل ١56امم.‏ 

(0) عبد الرزاق» المصئتف (ح/5:5/)؛ ابن المنذرء الإشراف ##/9؟١؛‏ 
الماررديء. الحاوي “/5١]؛‏ بداية المجتهد .015/١‏ 

(5) ابن المنذرء الإشراف 8/7". 

(6) الصنعاني؛ سبل السلام 179/7, 


ف 


05 


00 


قالوا: لا يُتلْث مسح الرأس ؛ لأنه مسح فأشبه مسح الخفء ٠‏ بل يكره 
00 
ذلك 


شترطوا نية الصوم في رمضان» دول تعيين الشهرء والعلة أنه صوم 
و 5 على الأعيان» فأشبه صوم النفل” '". 


قالوا بجواز بناء المحِث على صلاته في سائر الأحداث؛ قياس على 
القيء والرعاف””*. وإن لم يسمّه الحنفية قياساً. 


أجازوا لدائم الحدث بسلس أو انفلات ريح ونحوه الاكتفاءً بالرضوء 
لوقت كل صلاة؛ قياساً على المستحاضة””'. 


قالوا باستحباب الالتفات فى الحيعلتئّين في الإقامة؛ قياساً على 
الأذان؛ والمعنى الجامع أن الإقامة أحدٌ الأذائين”' 


قاسوا شروط صلاة العيدين على ما يشترط للجمعة فقالوا: «ما هو 
شرط وجوب الجمعة وجوازهاء فهر شرط وجوب صلاة العيدين 
وجوازها من الإمام. والمصر» والجماعة. والوقت إلا الخطبة فإنها 
سنة بعد الصلاة)”''. 


قالوا: لا يُعَسَلُ الصبئُ إذا استشهد؛ قياساً على البالغ» بجامع 
الكرامة» خلافاً لأبي حنيفة”"". 


الكاساني » بدائع الصنائع 0» تح: محمد عدئان درويش» بيروت» إحياء التراث 

العربي ١‏ ط“, ١47١ه/٠٠:1م!‏ ابن الهمام) فتح القدير ."5/١‏ 

الدْبُوسي» تقويم الأدلة ص4١” ‏ 0١7؟؛‏ القاري» فتح باب العناية .67/1١‏ 

الخبازي»؛ المغني ص”9؟! ابن الهمام؛ فتح القدير .47/١‏ 

الموصلي ؛ الاختيار 5٠/١‏ ؟ القاري» فتح باب العناية .١4//١‏ 

ابن عابدين؛ رد المحتار ١/509؛‏ الحازمي» أحكام الأذان صا7؟؛ الدمام. 

دار ابن الجوزي» ط١؛‏ 450١ه.‏ 

ساني بدائع الصنئائع 0., وينظر: الموصليء الاختيار !١١1-1١8/١‏ 
بن الهمام؛ فتح القدير 7/7؟ ووجة القياس عند أبن رُشدء بداية المجتهد ,"49/١‏ 

0 الاختيار ١/5/1١!؛‏ القاري»؛ فتح باب العناية »45/١‏ وبه قال الصاحبان. 


7“ ١ 


قالوا في الريح تخرج من ذكر الرجل أو فرج المرأة: فيه الوضوء. 
ووجهه «أن كل واحدٍ مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدبر»؛ فيكون حَلَثا007. 


- قالوا: إذا عجَرّ المريض عن الإيماء بالرأس يومئ بالحاجب» وإلا 
فبالغين» وإلا فبالقلب؛ قياساً على الإيماء بالرأس عند العجز عن 
الركوع والسجود؛ ومعتمد المذهب خلافه؛ لأن الأبدال لا تنصب 
بالرأي» بل بالنص” '". 


وإذ نكتفي بما تقدم من فروع فلننتقل إلى كلام أهل الأصول. فقد 
نقلوا عن الحئفية أنهم يمنعون القياس في: أصول العبادات» والمقدّرات. 
وكل معدولٍ به عن القياس"". 


وقبل الجواب عن هذا الإشكال فاللازم تقديم بيان مختصر عن 
المعدول به عن القياس؛ وحكم إجراء القياس فيه ) فأما تعريشه إجمالاً فهو: 
«مأ خرج عن المعنى ‏ لا لمعنى)” 1 وهو على قسمير» 97 : 


»91؟/١ وينظر: ابن عابدين» رد المحتار‎ .١5١5 - ١١١/١ الكاساني؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
وهو قول محمد بن الحسن.‎ 

(؟) الموصليء» الاختيار ١/9١٠١؛‏ القاري» فتح باب العناية 2787/١‏ قاله زُفَرءه وهو رواية 
عن أبي يوسةتب. 

(6) الجرّيني» البرهان ؟/810؛ الشيرازي؛ اللْمّع ص"١؟؛‏ الرازي» المحصول 48/0؛ 

١‏ القرافي؛ نفائس الأصول و تح: عادل عبدالموجود وعليى: معوض» مكة 
المكرمة؛ مكتبة نزار البازء ط, ١147ه/19484م؛‏ الزركشي» تشنيف المسامع 
4/5 ؛ المرداوي» التحبير ."80١6/9/‏ 

(4) ابن السبكي» رفع الحاجب 177/4. ونحوه الزركشي» تشنيف المسامع “/187. 

(6) الجصّاصء. الفصول /580؟؛ البخاري»؛ كشف الأسرار “/5419؛ البابرتى» الردود 
والنقود ؟/458؛ ابن رَشيق» لباب المحصول 510/7؛ التلمساني» مفتاح الوصول 
ص5607! الغزالي»؛ المستصفى 55/5"! الرازي» المحصول 8ه/”"؛ الامدي, 
الإحكام ©/141؛ الأصفهاني؛ بيان المختصر 141/5؛ ابن السُبكي» رفع الحاجب 
6 +؛ ابن عقيل؛ الواضح 0 ؛ ابن النجار» المختبر 5/١7؛‏ الأنصاري؛ فواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت 5/١0؟»‏ بيروت» دار الفكر؛ بهامش المستصفى؛ - 


يف 


الأول : ما لا يعقل معناه.» وهو على ضربين: 


أ- مستئنى من قاعدة عامةء كقبول شهادة الواحدء فهي إضافة إلى كونها 
مستثناة من قاعدة الشهادات» فهى غير معقولة المعنى. 


ب د حكم مبتدأ به كأعداد الركعات» وأنصبة الركوات» فهو غير معقول 
المعنى» وليس مستثئى من قاعدة عامة سابقة. 


الثاني: ما شرع ابتداء وليس له نظيرء سواء أكان معقول المعنى 
كرّخخص السفر» أو غير معقول المعنى كاليمين في القُسامة. 
' وفي جواز القياس في المعدول به عن القياس أربعة مذاهب: الأول: 
يجوز القياس عليه مطلقاً إذا غرفت علته» وهو مذهب الجمهور. الثانى: لا 
يجوز القياس عليه مطلقاً. الثالث: لا يجوز القياس عليه إلا إذا كانت العلة 
منصوصة؛ أو مجمعاً على تعليل النص الوارد على خلاف القياس» أو يكون 
موافقاً لقياس بعض الأصول. الرابع: إن ثبت الحكم المخالف للقياس بدليل 
مقطوع جاز القياس عليه وإلا فلاا''. 


أما الجواب عما ثُقل عن الحنفية فإنما مرده إلى وجدان العلة أو 
عدمه؛ وهذا لا يختلف فيه الحنفية عن غيرهم» ولكن الحنفية سلكوا 
مسلك الإجمال لما ذكروا أبواباً لا يدخلها القياس؛ بحجة عدم معقولية 
المعنى؛ وسلك غيرُهم مسلك التفصيل» فوقفوا عند كل مسألة أو فرع 
على حدة. 


وقد ثُقِل عن بعض المحققين ما نصّه: «فتبيّن بهذا أن المراد من 
المعدول به عن القياس ههنا أنه لا يُعقل معناه أصلاء ويخالف القياس من 
كل وجهء فإنه إذا كان موافقاً له من وجه يجوز القياس عليه" . 


- الشيلخاني؛ المعدول به عن القياس ص47؛ المدينة المنورة» مكتبة الدارء ط١ء,‏ 
8/6 ام؛ الحريتي؛ ما لا يجري القياس فيه ص15 .١‏ 

() المصادر نفسها. 

(0) البخاري؛ كشف الأسرار #/061, 


1 


1 وإن كان المختار أن مسلك الشافعية ومّن تابعهم أسدٌ وأرجح ولكن 
هذا لا يوجب فرض احتلاف لا طائل تحته إلا حب تسويد الأوراق. 


قال بعض الحنفية: «الصحيح قول من قال من الفقهاء: إن النخصوص 
معلولة في الأصل؛ لأن أحكام الله مبنية على الحِكم ومصالح العباد. 
والمعنى بقولنا: النصوص معلولة هذا أن أحكام الله تعالى متعلقة بمعان 
ومصالحٌ وجكمء ٠‏ فإن كانت معقولة يجب القول بالتعدية» ويجوز أن يكون 
البعض مما لا نعرفه بعقولنا»0' . 


ونحوّه قولهم: «فإنْ منها [الأحكام] ما لا يُعقلء: ومنها ما يُعقل. 
ونحن لا نستجيز القياس إلا لما 0 


بالعقول مثل المقدّرات كأعداد الركعات» ومقادير الزكوات والعقوبات: 


وأروش الجنايات”". وقوله: «لا مدخل للرأي فى مقادير العبادات 
وهيآتها)” '. ١‏ 


وهو كذلك ما انتهى إليه أحد الباحثين قائلا : «من استقراء فروع 
الحنفية» ودراسة الأصول عندهم» يتبين أن هناك تقسيماً للنصوص إلى 
قسمين: أولهما: النصوص التعبدية» وهذه يقولون عنها: لا معنى معقولاً 
فيهاء مثل الصلوات والركعات والحج والتيمم ونحوهاء فهي متمحضة 
للعبادة؛ فلا تعلل» ولا يمكن التعرف على علتها0'. 0 يتابع قائلا : 
اثانيهما: نصوص يبحث عن عللها ومقاصدهاء فهي معللة)". 


.077/# السمرقندي؛ ميزان الأصول ص559؛ وتقّله عنه البخاري» كشف الأسرار‎ )١( 

00 الدئُوسي»؛ تقريم الأدلة ص 57/5 257/7 وما بين المعقرفين زيادة من الباحث. 

9) البخاري» كشف الأسرار 5494/7. 

() المصدر نفسه ."١6/١‏ 

(0) العْمّري» الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه ص158» الرياض» مكتبة العبيكان. طاء 
11اه/١‏ ٠1م‏ 

(5) المصدر نفسه ص>8١.‏ 
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فوضَصٌ بما تقدّم من نصوصء أن الحنفية لا يمنعون القياس في 
العبادات. بل يدُعون عدم معقولية بعض مفرداتهاء وما لم تظهر علته لا 
يقاس عليه؛ وهذا لا يختص به الحنفية على التحقيق» بل غيرهم من 
المالكية والشافعية والحنايلة يشترطون في الأصل أن لا يكون معدولاً به عن 
القياس”''. والله أعلم. 


لا الغصن الثاني: مذهب المالكية 

أما المالكية فواضح مذهبهم أصولاً وفروعاً ف فقد قالوا: «كل حكم 
2 تعليلي»ا "0 ونحوه قولهم : 5 تقول بالقياس مطلقاً: ٠‏ بل نقرل , به إذا 

فهمت العلة الموجبة للحكم)” ". 

ولعله لا يُشكل على هذا إلا استدلالهم في بعض الفروع بأنه «لا 
مدخل للقياس في الفضائل)!؟؛ لأن الظاهر تعلق هذه المسألة بتعمّل العلة 
وعدمه؛ إذ قد تخفى علة التفضيل» وقد تظهر. 

وأما الفروع فهذه طائفة منتقاة من أقيسة المالكية في العبادات : 


١‏ - يشترط في التيمم النية؛ قياسأ على الوضوءء فكل واحد منهما عبادة 
وقد علم من عادة الشرع اشتراط النية في العبادات”*'. 


ْ - اشتراط الإمام مالك وجل أصحابه رحمهم الله في العُسل إمرار اليد 


() التلمساني» مفتاح الرصول10 الزركشي» تشنيف المسامع 187/7؛ المّرداري. 
التحبير 51/97 831. 

(0) ابن رَشيق؛ لباب المحصول .571١/5‏ 

0 الرُهوني» تحفة المسؤول 119/4. 

ظ 04( ابن دقيق العيد» إحكام الأحكام 010 .بيروت» دار الكتب العلمية. مصورة عن 

ش المنيرية. | 

() ابن رَشيق» لباب المحصول 598/5؟ الدرديرء الشرح الكبير !١04/١‏ ميارة؛ الدر 
الثمين شرح المورد المعين ص١٠١7»‏ تح: عبدالله المنشاوي» القاهرة» دار الحديث» 
1م 0 


6 


على سائر الجسد مع الذلك. ابالقياس : فياس الطهر على الوضوء. 
وأما اللاحتجاج تب " ن طريق الاسم فيه ضَعْف)! 4 


أجاز بعض المالكية للرجال أن يغسّلوا صبيّة لم تبلغ أن تُشتهى كبنت 


ثلاث سئين ؛ فياسا على غسل النساء ابن ثلاث سنين ونحوه”') 


روي عن مالك. في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة أنه يكبر 

وَل دخوله. ولا ينتظر تكبير الإمام؛ قياس على تكبير من دحل 
لين 

الفريضة . 


استحب مالك في كفارة الجماع في نهار رمضان ابتداء التكفير 
بالإطعام؛ مع أن هذا القول مخالف «لظواهر الآثار» وإنما ذهب إلى 
هذا من طريق القياس؛ لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في 
مواضعٌ شتّى من الشرع» وأنه مناسيب له أكثرٌ من غيره. .. وهذا كأنه 
من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول. على الأثر الذي لا 
تشهد له الأصول)40. 

قال المالكية في الحلي : «مال متَخذ للقنية والامتهان. فلا تجب فيه 
لز كاة؛ قياساً 2 الثياب والعبيد]20 2. 


0 ار اج على من حو و الم 0 أو 
حاجة ؛ لأن الفدية «إذا وجبت على المضطرء ؛ فهيى على غير المضطر 


أوجب200. 
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ف 


65 
0 
(0) 


00 


أبن رُشدء بداية المجتهد ,46/١‏ وبنظر: الدرديرء الشرح الكبير .١6/١‏ 

المنرفيء كفاية الطالب الرباني ١5/1/ا؟2‏ تح: أحمد إمام» القاهرة» مكتبة الخانجي». 
طاء 401١ه/1981م.‏ وبه قال أشهب. 

ابن رُشدء بداية المجتهد 474/١‏ ؛ ابن جُجرَّيء القوانين الفقهية ص لالاء تحى: عبدالله 
المنشاوي؛ القاهرة. دار الحديث» 4757١ه/ه١٠١1م.‏ 

ابن رُشدء بداية المجتهد .041/١‏ وبنظر: ابن خزم؛ المُحَلّى 15 مسألة ؟ث*“لا, 
التلمساني» مفتاح الوصول صش777. وينظر: الدرديرء الشرح الكبير .410/١‏ 

ابن رُشدء بداية المجتهد .144/١‏ وينظر: الدردير؛ الشرح الصغير .519/١‏ 


ك7 


4 - روي عن بعض أصحاب مالك أن من أفطر في قضاء رمضان أن عليه 
يومّين؛ قياساً على الحج الفاسد”'". 


1 قال بعض المالكبة: من استقاءء فعليه القضاء والكفارة؛ قياساً على 
المُجامِع في نهار رمضان”'"'. 


لا الغصن الثالث: مذهب الشافعية 
أما مذهب الشافعية فقاعدته أن «كل حكم شرعي أمكن تعليله. 


فالقياس جار فيه)” "0 أو: القياس يجري في جميع الشرعيات» ويجوز 
التمسّك به فيها إذا وُجدت شروط القياس”'' . 


وقالوا: «فما لا يُعقل معناه فكعدد الصلوات؛. والصيامء وما أشبههاء 
لا يجوز القياس عليها؛ لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكمء فإذا 
يك 
لم يُعقل ذلك الحكم لم يصح القياس 


التحليل» ومن هذا القبيل اتحادٌ الركوع» وتعدد السجودة"'' . 


لكن يشكل على ما ذكرناه ‏ وله تعلق بالمالكية ‏ ما ذهب إليه بعض 


)١(‏ ابن رُشدء بداية المجتهد ١/ل54؛‏ ابن. جرّي. القوانين الفقهية ص 2٠١١‏ عن 
ابن القاسم» وابن وهب. 

() المئوفي» كفاية الطالب ؟/١59؛‏ وبه قال عبدالملك وابن الماجشون. 

(0) الغزالي» المستصفى .1/١‏ وينظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول 
ص7١‏ ؛ ابن السبكي ؛ الإبهاج 218/6؟؛ الزركشي؛ البحر المحيط /0/7١؟‏ ؛ ' ابن إمام 
الكاملية» مختصر تيسير الوصول 5/؟؟؟, 

(9) الجزري» معراج المتهاج ص ٠”‏ 5؛ الإسنوي » نهاية السّول ؟/857. 

() الشيرازي» اللْمَع ص*"١؟.‏ 

030 الجوّيني » البرهان فا3517. 


ب 


المالكية والشافعية من ملع القباس في الطهارات والأحداث ؛ لعدم الاطلاع 
على ضبط أصلها(". 
' وجوابه أن غاية المقصود هو منغ القياس فيما لا يُعقل معناه» وليس 

هذا محل اختلاف» وإنما يحدث الخلاف في الفرع المعيّن كونه معقول 
المعنى فيجري القياس فيه؛ أو معناه تعبّدي» فلا يجري فيه القياس. 

كما يشكل عليه قول الشافعية: «القياس لا مدخل له فى الثواب)”". 
وجوابه «أله يتوقف على معرفة العلة» وهي غير معلومة هنا»”, فيرجع 
الأمر إلى ظهور العلة وحفائها. [ 

وخلاصة قول الشافعية أن: «كل حكم يمكن أن يستنبط منه معنى ميخيل 
من كتاب» أو نص سنةء أو إجماع فإنه يُعَلْلء وما لا يصح فيه مثل هذا فإنه 
لا يعلل» سواء أكان من الحدودء أو الكفارات» أو المقاديرء أو الرخخصض)”*'. 

وصع ذلك فإنه: «قد يوجد قسم لا يجري التعليل: في جملته ولا . 
تفصيله؛ مثل الصلاة وما تشتمل عليه من القيام والقعودء والركوع 
والسجودء وغير ذلك» وربما يدخل في هذا القسم الزكوات» ومقادير 
الأنصبة» والأوقاص)©'. 


ل) الغصن الرايع: مزهب الخنابلة . 


قد يوجد في كلام أهل الأصول من الحنابلة ما.يتعلق به البعض من 
منع القياس في العبادات» فقد منع بعضهم القياس في شروط الطهارة؛ لأنها 
غير معقولة المعنى. ومئعٌ القياسٌ في أركان الصلاة؛ لأنها ثبتت تعبدا"''. 


)١(‏ الججوّيني؛ البرهان فب977؛ السمعاني» قواطع الأدلة 4/١١١؛‏ الزركشي» البحر 
0 المحيط .6١/9/‏ 

(؟) ابن قفاسمء حاشيته على تحفة المحتاج #/400. 

(6) ابن قاسم) حاشيته على تحفة المحتاجح زه 40. 

(8) السمعاني» قواطع الأدلة .١7١ ١١9/4‏ 

(6) السمعاني: قواطع الأدلة .١١١/4‏ وينظر: الزركشيء» البحر المحيط ./١/7‏ 

(5) المّرداوي» التحبير 2707/97 هامش التحقيق. 2 


8م 


لكن العمدة ما قال المحققون منهم ولفظه: «جريانٌ القياس في 
المقدرات» والحدود. والكفارات» كنصب الزكوات» وعدد الصلوات» 
وأرورش الجنايات» ونحوهاء وحد الزائى» والقذف» وشرب الخمر» وسائر 
الكفارات مذهت أحمد)ة'؟ . 

فإن فيل: هذا يصادم كلدم بعض الحنابلة» بل هذا فح لباب البدعة. 
والتشريع الباطل. فالجرات ما خطه الحتابلة أنفسهم ؛ ؛ رداً على هذه الشبهة : 
(أنا إذا فهمنا مناط الحكمء وأفادنا القياسٌ الظنٌ» قِسناء. وإلا فلا)”". 


بل صرح ابن قدامة يكْلَفْةُ بدخول المعدول به عن القياس تحت إطار 
القياس قائلا : اوفي الجملة : إن معرفة المعنى من شرط القياس في المستثئنى 
وغيره20 . 

ويزيده تأكيداً قول الدكتور النملة حفظه الله: «وأما ما لا يدرك فيه 
المعنى المناسب فلا خلاف أنه لا يجوز القياس فيه؛ لأنه فقد ركناً من أهم 
أركان القياس» وهي العلة)7 ؟ . 


هذا من جهة الأصولء؛ وأما من جهة الفروع» فهذه جملة من أقيسة 
الحتابلة فى العبادات تدلل على جوازه عندهم منها: 
-١‏ وجوت التسمية في العُسل» والتيمج؛ قياساً على الوضدء» 
قياسا على دم الاستحاضة» ولأنها نجاسة خارجة من البدن» أشبهت 
الخارج من السبيليه”''. 


)0( الطوني : شرح مسختصر الروضة 101/7. 

0( الطوني ؛ شرح مختصر الروضة “/151. 

(0) روضة الناظر 281//6. 

(4) إتحاف ذوي البصائر 478/97. 

(5) البهُوتي» شرح المنتهى ,171//١‏ 95١؛‏ الحجاوي» الإقناع ١/الا»‏ 87 

(5) ابن قُدامةء الكافي ١/47؛‏ المقدسيء العُدّة ص 2.4١‏ بيروت» دار المعرفة؛ ط5؛ 
هم ٠٠آمم.‏ 
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«اخثلف عن أحمد: هل يُتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على 
روايتين» بناة على أن الحكم مختص بهاء. أو أن المحرّم أولى 
بالتوصؤ منه ين المباح الذي فيه نوج مضرة»0©. 


لكن قال المتأخرون من الحنابلة: «فلا نقضٌ بأكل ما سوى لحم 
الإبل من اللحوم؛ سواء كانت مباحة أو محرمة.. . ؛ لأن الأخبار 
الصحيحة إنما وردت في اللحم»؛ والحكم فيه غير معمّول المعنى»؛ 
فاقتصر فيه على مورد النص)”". 

يجوز المسح على العمامة» «وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم 
الطهارة وبطلان الطهارة بخاعها كشك الخف؛ لأنها أحد الممسوحين 
على سبيل البدل»'”“. وبيائه أن «النبئ يَكلةِ قد أَمَرَ أمَتَهُ بالمسح على 
الخفّينَء وكلّ ما كان بمعناه مُسِحَ م عليه)). 


من فروض غسل الميت عندهم النية؛ «لأنها طهارة تعبّدية» أشبهت 
عسل الجنابة)*'. 

قالوا فى الذي يفوته بعضٌ التكبير فى صلاة الجنازة: «يقضيه على 
صفته من غير تفصيل؛ لأن الأداء على صفة الإدراك» كسائر 
الصلوات» ولأن الصلاة على الميت تجور مع عيبته للعذر ومو 
الصلاة على الغائب» فيقضيها للعذر أولى)”2. 

قالوا: يجرئ في كمارة المجامع في رمضان؛ ما يجرئ في الفطرة ؛ 
قياساً عليها فى القدر والصفة”". 


ابن ثيمية» مجموع الفتارى .٠١/١‏ 

البهُوتي» شرح المنتهى .١10/١‏ وينظر: ابن قدامة» المغني .540/١‏ 

ابن قدامةء الكافي ."9/١‏ وينظر: البُهُوتي» شرح المنتهى 170/١‏ 

ابن تيمية؛ مجموع الفتارى .11/1١9‏ 

ابن قدامةء الكافي .500/١‏ وينظر: الحجاوي» الإقناع ,"75/١‏ 

ابن مفلحء النككت والفوائد السئية 2198/١‏ القاهرة؛ مكتبة السنة المحمدية» 859١ه.‏ 
ابن قدامة؛ المغني 197/4١؛‏ الحجاوي» الإقناع .007/١‏ 


م 


4 - قالوا: سائر النوافل من الأعمال؛ لا تلزم بالشروع فيها؛ قياساً على 
)2000 
الصيام”''. 


وبقيت هاهنا تتمة» فقد قال الجيزانيى حفظه الله: ١‏ مَنَعّ البتعض إجراء 
القياس في جميع الأحكام الشرعية؛ لأن في الأحكام ما 9 يُعقل معناه. 
فيتعذّر إجراءٌ القياس في مثله. وهذا غيرٌ صحيح؛ بل كل ما جاز إثبائه 
بالنص» جاز إثباته بالقياس؛ لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف 


القياس'”''؛ ثم أحال على كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض 
الحنابلة. 


وهذا التلازم المذكور باطل؛ لأن القول بأن الشريعة ليس فيها ما 
يخالف القياس لا يقتضي جرّيان القياس في جميع الأحكام» بل الظاهر أن 
حكماً ثابتاً بالنص لا يمكن أن يخالف القياس» فلا يصح معارضتُّه بالآراء 
والأقيسة» وإلا فما أدرى المجتهدّ أن هذا القياس صحيحٌ. جزماً. 


003 يقول ابن تيمية نه : «دلالة القياس توافق دلالة النص» فكل قياس 
خالف دلالةً النص فهو قياس فاسدء. ولا يوجد نص يخالف قياساً.صحيحاء 
كما لا يوجد معقولٌ صريح يخالف المنقول الصحيح)”". 

وهذا الكلام لا يكون إلا إذا وُجد النص والقياس جميعاً؛ أما بغير 
النص فكيف يجزم المجتهد بفساد قياس المخالف بدذون دليل؛ لا سمّما وما 
كتبه ابن تيمية موبّه إلى الذين يقدمون الأقيسة على النصوصء» ويدّعون 
موافقة القياس. 

ولست أدري كيف فُهم من مثل هذا الكلام جوازٌ القياس في جميع 
الأحكام: إلا بنوع من التحكم الباطل» والفهم العجيب »؛ وهل وت -بناءً : 


.59١/١ ابن قدامة. المغنى 7/4١؟؛ ابن نيمية؛ المحرر‎ )١( 
ةم معالم أصول الفقه عند أهل السنة ص1884.‎ 


(*) ابن تيمية؛ شمول النصوص لأحكام أفعال العباد ص5١0؛‏ تح: صالح المهندي؛ قط 
الشؤون الإسلامية؛ ططاء /1 4 1ه//ا99ام, وينظر: مجموع الفتارى 489 ١‏ , 


4١ 


عليه أن يُقال: إن العقل له مدخل في جميع تفاصيل العقائد بمقتضى كلام 
ابن تيمية وفهم هؤلاء؟! اللّهم لا. 


بل إن ابن تيمية يصرّح قائلا: (ومَنْ كان متبخٌرأ في الأدلة الشرعية 
أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة»”"2. فهل كلمة 
أغلب توازي كلمة كل. 1 كيف ومن العلماء من يفرق حتى بين كلمة كل؛ 
وكلمة جميع”''» فامتنع هذا الفهم غير المقبول. 


ثم إن هذا القول واضح السقوط ؛ أعني جريان القياس في جميع فروع 
الشريعة كما زعم الجيزاني؛ وليس أدلٌ على ذلك من قول الجيزاني نفيه: 
الشرط الثاني: أنْ يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى؛ لتُمْكن 
تعديةٌ الحكمء أمَا ما لا يُعقل معناه كعدد الركعات فلا سبيل إلى تعدية 
الحكم فيه»” . 


وليس صحيحاً كما ادعى الجيزانى أنه قول البعض ٠»‏ بل الصواب أنه : 
الا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس عند الجمهور»”*'. بل هو قول جماهير 
أهل الأصول» وهو الذي عليه لمعؤل' 


إبرأهيم , النخعي ل اليس في كلّ شيءِ يجيء القياس 0 (الظاه أن 


.1905/١9 ابن تيمية؛ شمول النصوص ص١؟١. وينظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

هم الس رخسي ؛ تمهيد المفمصول 2244/١‏ تح أبو الوفا الأفغاني؛ بيروت » دار الكتب 
العلمية» طذ١».‏ 164ه/1558مم. 

فر الجيزاني ١‏ معالم أصول الفّه ص59 .١19‏ 

62 ابن النجار . المختبر 7 7. 

(9) الرُهوني؛ تحفة المسؤول 517/54١؛‏ الأمذي. الإحكام 481/4؛ الجزّري» معراج المنهاج 
ص”50؛ الإسنوي» نهاية السُول 4457/1 ابن الشبكي» الإبهاج 257148/6 وله رفع 
الحاجب 1/1١1؛‏ الزركشي» البحر المحيط »1١/7‏ وله تشنيف المسامع ع !+ 
ابن إمام الكاملية» مختصر التيسير 74/0؟؛ آل تيمية» المسودة ص74"؛ المّرداوي» 
التحبير لا 0 ؟, 

(5) البغدادى» الفقيه والمتفقه 2499/١‏ 008. قال محتقه: إسناده صحيح. 

٠. - 7 0 


7م 


وكتابة 0 مذهبهم: أو متعصّب يريد مدح أبن تيمية فيسيه. 


لكن إن فْسْر كلام ابن تيمية بأن امعئأه : أن كلا من الأحكام صالح 
د ينبت بالقياس بأن يُدرَكَ معناه”". فالظاهر أن الكلام في الجواز العقلي 
أو الشرعي. فإن حمل على الجواز العقلي. فليس هو مُحالاً فيمتلع ؛ وإِنْ 
خمل على الجواز الشرعي؛ فالظاهر بعد انقطاع الوحي امتناعٌه؛ أما من 
حيث الوقوع؛ فليس بواقع اتفاقاً”"". 
. وقبل تجاوز هذه الأغصان وتَدك مكالمة أتباع المذاهب الأربعة أصولاً 
وفروعاًء تقتضي الأمانة الإشادة بأدقٌ تحرير لمحل النزاع في هذا المطلب 
إجمالاً. وأصحٌ تحرير لاختلاف الأقوال فيهاء وقد تبسّر الاطلاع عليه في 
المراحل الأخيرة من صياغة هذا المطلب. 


وذلك هو قول الطوفي يُلْنْهُ : «فكأن النزاع صار في مسألة أخرى. 
وهو جواز و فهم المعنى في الحدود ونحوهاء فلحنْ نقول: : يجوز فهمه في 
بعضهاء ١‏ تيع الى عله تمق ما كم الاسل : في الفرع ‏ وهم 
الأصل : في الفرع©©. 


ثم يضيف 5 كاله : «وحينشز الأشبهُ ما قلناف إذ جوازٌُ فهم المعنى٠في‏ 
ذلك لا يلزم منه مُحالء ولا ينكره عاقل. فإِنْ كان هذا محل الخلاف. 
وإلا عاد الخلاف لفظياأ؛ ؛ لاتفاق الفريقين على امتناع المقياس في التعبّد, 
وجوازه حيتٌ عل المعنى)2)©9. 


ثم ر يت الزنجاني سبقه إلى نحوه فقال يانه : (كل حكم شرعي 


) المرداوي» التحبير لاه 2 ",, 

(؟) جمال الدين» قياس الأصوليين ص"7١٠.‏ 
. (9) شرح مختصر الروضة /607. 

00 شرح مختصر الروضة , 


مم 


آي شيفة إلى 1 أن اقباس لا يجري فى الكفارا” 


وهذا فاسد فإن مستند القول بالقياس إجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ رلم يفرقوا بين حكم وحكم فيما يمكن تعليله ولأنا نسائلهم 
ونقول: لا يجوز إجراء القياس فبها مع ظهور المعنى وتجلّيه أم مع عدم 
ظهوره؟ إن قلتم: مع ظهوره وتجليه. فهو تحكمء وصار بمثابة قول القائل : 
أنا أجري القياس في مسألة؛ ولا أجريه في مسألة مع ظهور المعنى فيهما 
وتجليه م مع عدم ظهور المعنى: ٠‏ فنحن وإياكم في ذلك على 


فك 
وثيرة واحدة» 


وهذا في ظني قاطع للمنازعة في كل ما اختّلف في إجراء القياس فيه 
أو عدمه. سواء الحدودء والكفارات» والمقدّرات. والنُصَبء والرخص. 
وأصول العبادات» والمعدول به عن القياس وغيرهاء. فلعل الباحثين في 
أصول الفقه ينظرون إلى هذه النتيجة نظرةً إنصاف واعتراف , فينقطعون عن 
تسويد الأوراق في مظان الاتفاق. والله أسأل أن يهدينا وَأَمّعَنا ويرفع عنأ 
النزاع والشقاق. 


ل الغصن الخامس: القياس في العبادات عند الظاهرية 
قد يُستغرب هذه النسبة. ٠؛‏ لا سيما والظاهرية شد الناس وضوحاً في 


إبطال القياس جملة رتفصيلاً؛ بل لد ااحكي عن داود إنكارٌ القياس في 
العبادات خاصة دون المعاملاات 0 


أن العبرة فيما يكتبه الأصوليون بالذات للمقاصد والمعاني : دون 
الألفاظ ب والمباني: نكم من مسألة بان فيها الخلاف لفظياء وهي اتفاقية في 
المعنى. إضافة إلى أنه لا مشاحة في الاصطلاح. 





(0) تخريج الفروع على الأصول ص؟17١.‏ 
(0) الأنصاري» فواتح الرحموت ."١١/5‏ وينظر: جمال الدين» قياس الأصوليين ص١18.‏ 


8م 


وإذا وضح ما تقدم فليس غريباً أن نجد الظاهرية يسلكون سبيل 
القياس » ثم يسمونه دخير أسمه)» كمأ هو الحال مع الحنفية الذين اصطلحوا 
على تسمية القياس الجلى : دلالة النص”'"'. 


وقد كان شيخ الأصول أستاذنا الدكتور عمر بن عبدالعزيز الشيلخاني 

د الله قد أشار إلى شيء من هذا في بعض محاضراته الجامعية» والحقٌ 

أنه لم يكن في النية ولوج هلأ الباب. لوا أني وفعت وجها لوجه. وأثناء 

مراجعتي لبعضص أقوال الأئمة في المحلى على مأ أذعي أنه القياس 
الأصولى. وفى باب العبادات بالذات» كالاتى 


يقول ابن حزم كُلَنُةُ في مسألة اجتماع عيد في يوم جمعة: «الجمعة 
فرض والعيد تطوع؛ والتطوع لا يُسقط الفرض52". فهنا يمنع ابن حزم ما 
ذهب إليه بعض الفقهاء من سقوط الجمعة بصلاة العيد إذا اجتمعا في يوم؛ 
وبستدل لقوله بقياسّين؛ الأول: قياس الجمعة في يوم العيد على سائر 
الفروض التي لا. تسقطها النوافل» والثاني: قياس العيد على سائر النوافل 
التي لا تنهض على إسقاط الفروض. 


فإن مَنَع ما أقول مانع» فهذا الشيخ أحمد شاكر 5 ينه يقول معقبا 
على كلام ابن حرم: ازعم المؤلف ما نعاه على غيره كثيراً من رد السنة 
بالآراء)” ". 


والتشهّيء فابن حزم وإن خالفناه ‏ غَيْلَمٌّ زخار» لا نزايد عليه فى حميّته 
على دين الله وشرعهء فانتهى الأمر إلى قياس شَّبّهِ في العبادات يحتجٌ بمثله 
كثيرٌ من العلماءء والله أعلم. 


)١(‏ الشافعي» الرسالة ف497١؛‏ الزركشيء البحر المحيط //١7؟‏ الإسنوي» نهاية السّول 
1" 

(0) ابن خزمء المُحَلّى 89/0, مسألة 047. 

(5) ابن خزمء المُحَلّى 89/0, مسألة 541. ه١.‏ 


6م 


رأمل المسألة الثانية نشول ابن حزم 1 في التنفل قبل العيدين' 


اعد لمر ٠‏ ُُ 2 مدأ عِ : هّ فعل 
«والعفا هما في | / فإن لم د ول حرج ؛ أن | 
)0 
يرا : 


فإن قيل: «قد صح أن رسول الله كك لم يصل قبلهماء ولا بعدهما؟ 
قلنا: نعم؛ لأنه عليه السلام كان الإمام» وكان مجيؤه إلى التكبير لصلاة 
العيد بلا فصل)”'". 


أضف إلى ذلك أنه الم ينه عليه السلام قط لا بإيجاب ولا بكراهة ‏ 
عن التنغل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها)7"'. 


ثم إنها «لو كانت مكروهة لبيّنها عليه السلام. وقد صحٌ أن 
رسول الله كي لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعةء أفتكرهون الزيادة 
أو تمنعون منها؟ فمن قولهم: لا فيقال لهم: فُرقوا. ولا سبيل إلى . 


فرق70 ', 


وهنا قد نخالف ابن حزم في النتيجة التي وصل إليهاء لكن لا يُرى 
.في كلامه إلا قياس شبهي ألزم به المخالفين؛ ليس عنده دليل سواه؛ فقد 
قاس ترك صلاة النبىّ يَكهِ في المصلّى ‏ بعد أن أوّلها بِضَرْبٍ من المعنى لا 
يستيد إلى نص - على تركه َيِه الزيادة على ثلاث عشرة ركعة فى الليلة 
الواحدة» وهو بالإضافة إلى كونه قياساً شبهياًء إنما هو قياس على كلاء 
الخصم لا على كلام الشرع» وفي هذا ما فيه! 


فإن ادّعى أحد احتجاج ابن حزم بما أورد من آثار عن بعض الصحابة 
أجبناه هبكلمات ابن حزم: نقسه* نفسه: «فلا حجة في قول أحد دون 


)010( المُحَلَى 6 
(0) المُحَلّى .4١0/0‏ 
(9) المُحْلَى .5١0/6‏ 
(4) المُحَلّى ه/4:0. 


7م 


رسول الله 4 أو قوله : الا حجة في 9 أحل دون رسول الله نا 


8 600, 
أو قوله : «الممأ مَنْ اتبع من دون رسولٍ ذه علد ) 


فإن قيل: لكن الظاهرية عموماً يصرحون بإبطال القياس؛ وإنما هذا 
اعتماد على الإباحة الأصلية؟ قيل: ما حصل من ابن حزم إنما هو «قياس 
من حيكث المعنى ١‏ لوجود شرائط القياس فيه ؛ ولا عبرة بالتسممة)7؟' , 


وأما ثالثة المسائل ففي معرض الكلام عن الصلاة ة إلى القبر وفي 
المقبرة وعلى القبرء قال. ابن حزم ككْرَنْهُ : «فلا تجلّ الصلاة حيث ذكرناء 
إلا صلاة الجنازة فإنها تُصلى ة في المقبرة؛ وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه. 
كما فعل رسول الله ه200 


والذي ينبيك عن استعمال ابن حزم للقياس قول لبان كانه : 
«وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر؛ لأنه لا نصّ على جوازها في المقبرة» 
ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا: إنه قاس ذلك على الصلاة 
على القبرء ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله)”'. 


ومسألة رابعة هي ما وقفت عليه أخيراً من قول النووي أنه : 
الوأجمع العلماءٌ على أنه لا تجزئ الضحية بغير الابل والبقر والغنم إلا 
ما. حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة 
الوحش عن سبعة؛ وبالظبي عن واحدء وبه قال داوده في بقرة 

الوحش)””"'. 


وإذا بابن حزم يوسّع الدائرة أكثر فيقول تَخُنْهُ : «والأضحية جائزة 


.56 #إلاء م2‎ ,7509/١ المُسَلَّى‎ )١( 

(90) المُحَلَّى ١/0ه.‏ 

,/١/١ المُحَلَى‎ )5( 

0 الرسنوي, نهاية السّول ؟//871. 

(5) المُحَلَّى 7/4". 

(5) أحكام الجنائز وبدعها ص77؟, الرياض» مكتبة المعارف» ط١اء‏ 5١51١ه/1997م.‏ 
(0) شرح مسلم /9/7١١؛‏ الراشدي» الإجماع عند الإمام النروي ص78/. 


لام 


بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع؛ أو طائر: كالفرس والإبل وبقر 
الرحش والديك» وسائر الطير والحيوان الحلال أكله)2"7. 


وهنا يحق للمنصف أن يسأل: ما الدليل لما قال الظاهرية» بل ومُن 
وافقهم» فإن يكن إجماعاً مدععى» فكيف ساغ لأثمة المسلمين أن يخالفوه. 
بل أن يدّعوا الإجماع على خلافه» أم غايةٌ المسألة قياسٌ من صحابي هو 
بلال بن رباح أو عبدالله بن عباس» لم يُعرف له عند الظاهرية مخالف. 


ومن أرباب هذا المذهب الظامري الشوكانئ ونه وهصمو وإن لم 
وترجيحاته يرى في كتبه نزعة ظاهرية لا تفارقه. 


ومع ما تقدم إلا أن الشوكاني أجرى القياس في أبواب العبادات كغيره 
من العلماء» فقد انتهى اجتهاده إلى: سنيّة المضمضة بعد شرب ما فيه 
دُسومة؛ قياسا على اللبن» وإلى جواز اتخاذ الكنائس مساجد؛ قياسا على 
البيّع؛ وجواز انتقال المأموم من مقامه الذي صلّى فيه؛ قياساً على الإماه”", 
وغيرها من الأقيسة التي تدلل على تجويزه القياس في أبواب العبادات. 


الفرع الثالث: القياس في العبادات عند المعاصرين 


بين من خلال ما سبق أن الأصوليين من علماء المذامب المتبوعة 
وغيرهم متفقون على جريان القياس فى العبادات بالمعنى المراد فى هذا 
البجث» ولكن الناظر في عبارات المعاصرين”" يجد نوعاً من التناقض» 


)١(‏ المحلّى 97١لا"‏ ملا/ا. 

(؟) خليل» القواعد الأصولية وتطبيقاتها في نيل الأوطار ص48 484» رسالة دكتورا 
جامعة صدامء كلية الفقه وأصوله. قسم أصول الفقه. 47١ه/؟١٠١٠م.‏ إشراف: أ.د 

(0) قال الطنطاوي كته : «عصريّه أي: مُعاصٍره. ومُعاصر ومئلّها مُواطن لم تُسمع عن 

ء٠١ط العرب الأولين». رجال من التاريخ صا7”0. ه١ء جدة, دار المنارة»‎ ٠. 

8ه 1١٠٠م‏ 
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حيث أطلق البعض أنْ لا قياس في العبادات» وأطلق آخرون مرجوحيّة 
القياس فيها. ْ 

فتجد من يقول: «وكل ما كان عبادة» فإنه يوقف فيه عند نص مأ 
شرعه الله تعالى ؛ لا يزاد فيه ) ولا ينقص منة ) ولا يقاس عليه ولا يؤخذ 
فيه برأي أحدء ولا باجتهاده)7؟ وهذه عظيمة عند أهل العلم ا أدري 
كيف السبيل إلى الاعتذار عن تسطير الكاتبة لها 


وليس هذا غريباًء إذ النقل عن الأئمة اعتراه كثير من الالتباس كما 
تقدّم؛ ولكن الغريب أن تجد هؤلاء أنفسهم يُجرون الأقيسة في العبادات 

ومثالاً على ذلك فقد أطلق ابن عثيمين كُاَنْةُ القول بأن: «العبادات 
مبنيّة على التوقيف». فلا قياس فيهاء ولو دخل القياس في صفات العبادات 
وما أشبههاء لضاع انضباط الناس06"', 

وقال في موضِعّين : «العياداتٌ لا قيا س فيها]7". 


ظ ثم تجذه 10 يقول: «المراد بقول أهل العلم: اليه قياس فى ٠‏ 
العبادات» أي في إثبات عبادة مستقلة» أما شروط فى عبادة .وما 5 | 
ذلك 035 تساوي العبادثين في لمعنى ؛ فلا بأس به وما زال العلماء 


الرضر 900 


ولا شك أن تمثيلنا بالشيخ ككُلَنْةُ؛ وهو من هوء يوجب نوعاً من 
الحيرة» تزيد لما ترى عشرات المسائل القياسية التي قال بها الشيخ في 


. صالح: سعاد إبراهيم؛ أحكام عبادات المرأة ص7١» القاهرة» دار الفنياءء ط"ء‎ )١( 
هم115م.‎ 64 

زقة الشرح الممتع .١ ١#‏ 

() الشرح الممتع ةع ل//5. 

(4) الشرح الممتع 504/5. 
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واحد من كتبه''2؛ فكيف بباقي كتبه وفتاواه؛ ناهيك عن تعليلاته في الكتاب 


1 لمذكور''؛ وإن كان الصواب أن يُحمل قوله بالمنع على ما لا يُعقل معناه 
وقولّه بالجواز على ما 0 معئأه. 
وهذا الألبانى ككُلدْكُ يقول عن أحكام الجنائز إجمالاً: «الموضوعٌ 


تعبديٌ محض» 5 مجان للشياى في إلا ما لا بد منه من القياس 
الجلي»”". فهل وى الشيخ بما التزم؟ 

قال ينه : «وأما صيغة الصلاة على النبي يل في الجنازة فلم أقف 
. عليها فى شىء من الأحاديث الصحيحة,؛ فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة 
خاصة» بل يُؤتى فيها بصيغة من الصّيّغْ الثابتة في التشهد في المكتوبة»”؟ 
فهذا من الشيخ تَعُنْةٌ قِياسٌ لصفة تشهّد الجنازة على تشهد المكتوبة؛ إذ 
ليس في صفة تشهد الجنازة سنة ثابتة كما هو صريح كلامه» والعجيب أن 
مثل هذا القول في مقياس الشيخ يُعتبر بدعة» فالله أعلم! 

وقال اَنُه : «لكنه لا يُستقبل القبورَ حين الدعاء لهاء بل الكعبةً؛ 
لنهيه كل عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي» والدعاء مخ العبادة ولبّها كما 
هو معروف فله حكمها)” . 


وللمنصف أن يسأل: ما الدليل على ما قال الشيخ؟ أم إنه ابتدع صفةً 
للدعاء للموتى من عند نفسه؟ وهل قال أحد: إن الصلاة والدعاء في 
الأحكام سواءء أم هو القياس الذي يقول به الكافة بشروطه المعروفة؟! 


ومن الأمثلة الغريبة قول الشيخ على جمعة حفظه الله: «لا بد أن نعلمَ 


)غ0 الشرح الممتع لالخف كال فأكال أمكلل خلال لل كلل مأل ؤوثل 
ل الى ككل "1ك همق كا ات كد اال لتر" لوق 
».45٠‏ وإنما هذه أمثلة» إذ ليس مقصودنا الاستقصاء. 

(؟) الشرح الممتع .45١ 4248 0875 2494 241١/١‏ 


0 4 أحكام الجنائر ص١ .١80‏ 


(5) أحكام الجنائز ص45 ؟. 


تماماً مجالٌ القياس؛ وعلى سبيل المثال فلا قياس في العبادات عند 
الشافعي )» يقول الغر الى : تنبّة - يعنى الشافعى 0100 لأمرّين عظيمين . 
والثاني : أن انمحجز عن القياس د في العلا 43 والفرق بين العبادات 


والتعئئدات من الشهرة بحيثث يجير أن نناديّ العلماء والباحثين بتحريق الدقة ‏ 
وأخل الحيطة أثناء التصنيف. 


ومثال أخير هو الدكتور القحطاني حفظه الله إذ يقول: «الزكاة عبادة 
والقياس في العبادة مرجوحٌ عند أكثر أهل العلم»"''. على أن هذا النقل 
العريض عن أكثر أهل العلم المقترن بالترجيح جاء خَلِيًا عن الإحالة إلى أي 


مصدر!! 


والعجيب أن تقرأ قبل صفحات من المنقول آنفاً أن الدكتورَ يقول 
لساكني البلاد التي يطول فيها الليل» أو يقصر جداً ونحوها: «الصحيحٌ أن 
هؤلاء عليهم تقديرٌ وفت كل صلاة باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى فيها 
الأوقات الخمسة؛ وذلك بالقياس على أيام الدجّال» وهو من علامات 
الساعة الكبرى»”". ونحوه بعد صفحات قليلة”؟'. 


ومع التسليم لقول القائسين في مسألة تحديد الأوقات بالنسبة لساكني 
طرفي الأرض من جهة القطبّين؛ فليس ينتهي العجب من هذا التناقض 
الواضح . وهذا غيض من فيض. 


ومع ما تقدم فإنك تجد من المعاصرين من نبه إلى صحة القياس في 
العبادات؛ أو استناد أهل الفقه إليه» واستدلالهم بهء قال القرضاوي 
حفظه الله : (ومن قبل رأيئا للقياس مدخلا في كثير من أبواب الركاة. ولم 


)010( أليات الاجتهاد ص لا هلا القاهرة. دار الرسالة» ط١.‏ 65 هم ١٠آمم.‏ 


0) منهج استنباط أحكام النوازل ص8١75».‏ جدة؛ دار الأندلس الخضراء؛ طاء 
4 ١ه‏ ١٠1م,‏ 


(6) منهج استنباط أحكام النوازل ص054. 
(4:) منهج استئباط أحكام النوازل ص4١5). ,1١6‏ 
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نجل مذهباً إلا قال به في صورةٍ من الصوّر»”"', ومن جرب مثل تجربته. 
عرف مثل معرفته. 

ونحوٌ ذلك قول. الزرقا كَكُأنُةُ : «فإذا ورَّدَ النصُ نفسّه معلّلاً بعلة 
جاءت معه من مصلره؛ فإنّ الأمر حينئل يختلف» ويكون للعلة تأثيذها شي 


فهم النصء» وارتباطٍ الحكم بها وجوداً وعدما في التطبيق» ولو كان من 
صميم العبادات»”"' . 


وقد صاغ المعاصرون قاعدة أصؤلية تمثل المشهور من مذهب مالك 
عبارتها: «لا قياس في العبادات غير معقولة المعنى)””؛ وهي لا تمثل 
مذهت المالكية وحدهم على الصحيح. 


وكذلك صرّح القرّضاوي حفظه الله بأن «الأمور التعندية امتثال 
محض لله يوئف عندهاء ولا يقاس عليها»2 2 وهذا تقبيد لمنع القياس في 
التعبديات؛ وهذا لا خللاف فيه». وتوافق مع اصطلاحات أهل العلوم . حتى 
لا يقع القارئ في الخبط» والنتائج الباطلة. 


والذي يظهر للباحث هو اتفاق من يُعتد به من العلماء المعاصرين على 
جريان القياس في العبادات» لا سيما ما صدر من فتاوى جماعية من خلال . 
المجامع الفقهية؛ وهذه أمثلة من أقيسة المعاصرين تقتضى جواز القياس فى 
العبادات عندهم : 


١‏ ذهب جل المعاصرين إلى جراز الصلاة فى الطائرة إذا خيف 


خروج الوقت؛ كطلوع الشمس قبل أن يصليّ المسافرٌ صلاةً الفجرء أو 
غروب الشمس قبل أن يصلي المسافر العصرء ولا يؤخر الصلاة عن 





(0) فقه الزكاة ؟/4٠/اء‏ القاهرةء مكتبة وهية؛ 275 151١اه/١٠٠م,‏ 
)0 فتاوام ص609١.2‏ دمشىق. دار القلم. طعا 6ه/مغ ١‏ ام 


إفرة الروكي؛ نظرية التقعيد الفقهي ص 184 ؛ الرحيلي, القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
المذاهب الأربعة »,541/١‏ دمشقء دار الفكرء طاء. 4371١ه/5١٠٠م.‏ 
00 نتاوى معاصرة 81/١‏ يروت ») المكتب الوسلامي؛ طاء. ١1اه/ء٠٠٠5م.‏ 


و 


فتها''؟. ولا يظهر لهم دليل إلا القياسٌ على السفيئة؛ أو القياسش على 
الصلاة على الرواحل للعذر. وأما الفمرورة - إن زعمهاأ أحد ‏ فلا يظهر أنها 


- هه ., 

١‏ - قول المعاصرين في النقود الورقية: (إنها نقود اعتبارية فيها صفة 
الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والمضة من حيثٌ أحكام 
الربا والزكاة والسلم وسائر الأحكام". وليس خافياً أن إجزاء الزكاة بالنقود 
الورقية هو محض القياس» وإلا فليس في النصوص غير الذهب والفضة. ‏ 

0 ذهب طائفة من العلماء المعاصرين إلى جواز إعطاء القروض 
الحسنة من الزكاة؛ قياساً أولوياً للمستقرضين على الغارمين”". 

4 أجاز المعاصرون إخراج الشركة المساهمة الزكاة باعتبارها شخصا 
طبيعياً؟ قياساً على مبدأ الخلطة في الأنغاه”*'. 


- قياس المعاصرين نصات زكاة العسل على نصاب الزروع 


والثمار”*'. 
- قياس المعاصرين استثمارٌ أموال الزكاة على استثمار أموال 

لأا 052 

٠ 1 2‏ 
20 ابن عسيمسن ١‏ الشرح الممتع 53 مخلوف.» نتارى شرعية 506 القاهرة. 


دار لعنساء؛ أبو شادي؛ الاختيارات الفقهية للألباني ص7١١»‏ القاهرة» دار الغد. 
الجديد., ط١ا.‏ 141707ه/5١١١م!‏ القحطاني» منهج استنباط ص088. 

() مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرارات وتوصيات ص857» فطر؛ وزارة الأوقاف. 
ط"ا. 117١هم؟١10م.‏ 

(*) القرّضاوي» فقه الزكاة ؟/لاا”؛ عفانة» يسألونك عن الزكاة ص).617١1؛‏ لجنة زكاة 
القدس ١‏ ]اهما ١٠آم.‏ 

(14) مجمم الفقه؛ قرارات وتوصيات صص1١١؛‏ القرّضاوي» فقه الزكاة ١/145؟؛‏ السالوس» 
الاقتصاد الإسلامي 549/15؛ الدوحة, دار .الثقافة» 1414ه/1998١م؛‏ عفائة؛ يسألونك 
عن الزكاة ص09. 

(5) الْقرّضاوي»؛ فقه الزكاة 704/١‏ 1909؟؛ عفانة؛ يسألونك عن الزكاة ص"97. 

(؟) عفانة؛ يسألونك عن الزكاة ص140١.‏ 


_ 


وأخيراً لا بد من التنبيه إلى أن المزج والجمعٌ بين نقل أقوال 
الأصوليين من كتبهم» وطريقة تخريج الأصول على الفروع هي الضمانة 
لصحة نقل أقوال الأصوليين» ومثال ذلك ما انتهى إليه أحد الباحثين قائلا : 
«لقد استدل النووي - نه - بالقياس في العبادات؛ إما في شروطها؛ أو 
أركانهاء أو صحة بعضهاء أو بطلانه» وقد ذكرها في مواضع كثيرة170 


والباحث إنما وصل لهذه النتيجة بعد استقراء الفروع المبنيّة على 
الأصول» وكأنكَ به وهو يسطر هذه الكلمات يشعر بالاستغراب من استدلال ‏ 
النووي بالقياس» ولو أنك سألئّه قبل استقرائه لكتاب النووي لأجابك دون 
وجل : لا قياس في العبادات» تبعاً لغير المحققين من المعاصرين 


د +21 


المطلب الثاني: 





أدلة جواز القياس في العبادات 


سبق تقرير الاتفاق بين جماهير القائسين على جريان القياس في 
العبادات» وحيث تقدم أوائل هذا الفصل أدلة صحة القياس الأصولي والتعبد 
به إجمالاء فقد بقي أن نستدل بأدلة جواز التعبد بالقياس في العبادات على 
وححه الخصوص. 

وقبل ذكر الأدلة تفصيلا نشير إلى «أن الدلائل التي قامت على صحة 
القياس. قد قامت على الإطلاق من غير تخصيص مو ضع دون موضع» 
فصار القياسٌ صحيحاً استعمالة في كل موضع إلا أن يمنع منه مانع 2 

ركذلك فإن العبادات يجوز إثباتها اتفاقا بأخبار الأحاد وظواهر 
النصوص» وهذه الأدلة طريقها غلبة الظن» حيث يتطرق إليها الخطأء فكما 


.44/١ الراشديء, الإجماع عند النووي‎ )١( 
.١118/5 (؟) السمعاني» قواطع الأدلة 44/4. وينظر: الرُهوني» تحفة المسؤول‎ 
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يجوز إثبات العبادات بهذه الطرق الظنية» يجوز إثبات العبادات بطريق 
القياس المستوفي للشروط المبني على غلبة الظن"'". 


أضف إلى ذلك أن كثيراً من الأحكام المتعلقة بالعبادات ليست 
منصوصة؛ من ذلك: «مَن ترك الصلاة متعمّداً وجب عليه قضاؤهاء ولا 
نصّ فيه» وإنما قاسوه على من نسيّها أو نام عنهاء وقثل الزنبور في الجل 
والحرم ليس فيه نص» وإئما قيس على العقرب» وإذا مات السئور في 
السَّمْنء ليس فيه نص» وإنما قيس على الفأرة تموت في السمن» وما أشبه 
ذلك كفية 200" , 


ثم يمكن تقسيم الأدلة إلى قسمّين رئيسَين في فرعين كالآتي : 


الفرع الأول: أقيسة النبي يد في العبادات 
قد يظن بعض الباحثين سهولة كتابة هذا الفرع, إذ في أقيسته جَلْل 
تصنيف مستقل”"'؛ ولكن عند تصفح ذلك الكتاب سيجد الباحث نفسه أمام 
أقيسة لا يدخل معظمها في إطار القياس الأصولي» وإنما هي تشبيهات ليس 
إلا ا كان من القياس الأصولي فليس ٠‏ متعلقاً بالعبادات, وما سوى ذلك 
الحديث الشريف عسى أن يتيسر بعض الأدلة, وكذلك 4 كان» فمن مجملة 
أقيسته ككيَهِ في العبادات الآتي : 


عن عبدالرحمن بن أبرئ قال: «جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب ا إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن ياسر 485 
لعمرّ بن الخطاب: أما تذكر أنَا كنا في سفر أنا وأنت. فأما أنت فلم تصل» 
وأما أنا فتمعكتٌ نصلَّيتٌُ, فذكرتٌ ذلك لنب يل فقال النبئ كلْة: «إنما 


)١(‏ السرخسي» تمهيد الفصول ١/77/؛‏ الحريتي» ما لا يجري فيه القياس ص187. 
() البغدادي» الفقيه والمتفقه ,0١/١‏ 


فيه عنوأنه : أقيسة النبي لمصطفي محمد 88 لابن الحنبلي ؛ ؛ وإنما لم أذكره مرجعاً؛ 


اد 


كان يكفيك هكذا؛ء فضرب النبيّ يل بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسَحٌ 
اس 1ع ١‏ 
بهما وجهه وكميه) . 


3 هذا الحديث «وكأن عمّارأ استعمل القياس في هذه المسألة ؛ لأنه 


لما رأى أن التيمم إذا وفع بدل الوضوء. وفع على هيأة الوضوء. رأى أن 
التيمم عن الغسل يقع على هيأة الغسل»”'". 


وهذا الاجتهاد صادر في زمنه يِه وهذا القياس سائغ بإقراره يكو 
وإلا لبيّن كَل لعمار خطأ أو امتناع القياس في باب العبادات» وإنما أخطأ 
عمار في استعمال القياس في خصوص هذه المسألة» والبيانٌ لا يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة؛ وليس هذا القياس في هذه العبادة مختصا بزمن 
الوحي ولا بعمّار؛ لأن الأصل في التشريع العموم» فثبت بالسنة التقريرية 
جوارٌ القياس في العبادات. 


وهذا «اجتهاد من عمار في تصوره للتيمم قبل أن يرشده النبئ يل" 
فلما أرشله كيد لصورة التيمم الصحيحة ظهر خطأ عمار في قياسه؛ وبقي 
إقرار اجتهاده فى القياس فى العيادات. 


؟ ‏ عن ابن عباس ووها: أن امرأة من ججهيئة» جاءت إلى النبئ عَلِل 
فقالت: إن أمي نَذْرَت أن تحج؛ فلم تحج حتى ماتت» أفأخج عنها ؟ 
قال: «نعمء حُجّي عنهاء أرآبتٍ لو كان على أمكِ ذبن أكنتٍ قاضيتّه؟ 
اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)” '. 


روجه الاستدلال «أن النبئ تككلْةِ قاس وجوب أداء حق الله تعالى» على 


)١(‏ البخاري» الصحيح. كتاب التيمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيهماء 20771١/2(‏ واللفظ 
له؟ ومسلم؛ الصحيح؛ كتاب الحيضء باب التيممء (ح-/7"51). 

(0) العسقلاني»؛ فتح الباري 057/١‏ د 004. القاهرة:؛ دار الحديث. طاء 
9898هم/م6م. وينظر: الأنصاري؛ منحة الباري ؟/17. تح: سليمان العازمي. 
الرياض» مكتبة الرشدء ط١اء‏ 555١ه/ه١٠1م.‏ 


إفرة الخن ؛ اجتهادات الصحابة ص”77 ١2‏ عمانء. دار الأعلام؛ ط 2١‏ 47 اهم؟١٠5م.‏ 
63 البخاري ١‏ الصحيح ؛ أبواب الإحصار. باب الحج والنذور عن الميت» (س/ 176). 
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وجوب أداء حقى العباد» وجعله من طريق الأحق. فيجورز لغيره المقياس 
ا ا 2 0 
لنعو لك . 7 تابيعوق 8 5 ٠‏ 

فالحديث (فيه مشروعية القياس » وضرب المثل ؛ ليكون أوضحٌ وأوقع 
في نفس السامع , وأقربت إلى سرعة فهمه) وفيه تشبية ما اخدّلف فيه وأشكل 
بما اتفْقَ عليه)7", 


وهنا الحديث مما احتج به القائسون على ورود التعيد بالقياس 2 وذكره 
آخرون ضمن مسالك العلة” أ وهو فى العبادات. 


؟ حديث عمر بن | لخطاب بي ضيه قال: 0 هششت يوما فم فقيّلت وأنا 
صائم»؛ فأتيتٌ النبي عَيْئِه , فقلت: صلعتٌ اليوم أمرأً عظيمأ. قبلتٌ وأنا 
صائم! فقال رسول الله عد : «أرأيتَ لو تمضمضت بماء وأنتٌ صائم؟). 
قلت : لا بأس يذلك ٠‏ فقال رسول الله عد : اففيم؟2270. 


ووجه دلالته أنه يله استعمل القياسّ» فحكم بأن القبلة دون الإنزال لا 
تبطل الصيام. كما أن المضمضة دون نزول مفطر إلى الجوف لا تبطل 
الصيام: والمعنى أنه لم يحصل عند المقدمتين : القبلة والمضمضة. الثمرة 
المطلوبة وهي الإنزال أو نزول مفطر إلى الجوف». وهذا قياس في العبادات». 


(١؟)‏ يقصد قوله تعالى: وأنَّ هذا صر مُسَكَقِيهًا ذأتبهرة» [الأنعام: .]١6‏ أو قولّه 
سبحانه : «وَهَدًا كنب أله مبارك فَأتَِمُوُ»4 [الأنعام : 66 ]. 

(؟) ابن دقيق العيد؛. إحكام الأحكام 56 

() العسقلاني؛ فتح الباري .8١/5‏ وينظر: ابن ملك؛ شرح المئار ص774. 

(84) الجصّاصء الفصول 50/5؟1؛ ابن تُجيمء مشكاة الأنوار “/"؟!؟ الرهوني. تحفة 
المسؤول 66/5. 

(5) أحمدء المسند؛ مسند عمر بن الخطاب» (ح/077/7): واللفظ له؛ وأبو داود؛ السّئن» 
كتاب الصيام . باب القُبلة للصائم. (ح/80؟1)؛ وابن حبان» أبن بلبان؛ الإحسان» 
كتاب الصوم» باب ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته. (ح/7”01414)» تح: خليل 
شيحاء بيروت؛» دار المعرفةء» ط١.‏ 6ه|/م:١٠٠5م؛‏ والحاكم. المستدرك». كتاب 
الصومء .)1١61/5/-2(‏ تح: مصطفى عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
0١‏ وصححه ابن حبان والحاكم وأحمد شاكر والألباني. 


0 


؛ ‏ عن عمرو بن العاص َه قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة 
ذات السّلاسل فأشفقتٌ إن اغتسلتُ أن أهلك» فتيممتُ ثم صليتٌ بأصحابيّ 
الصبح . فذكروا ذلك للنبي علد فقال: «يا عمرو. صلّيت بأصحابك وأنت 
جلت؟1. فأخيرتّه بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 


07 ده تدوأ أنشسخ: َّ لد كن ب رَحيكًا 7#" فضحك فضحك رسول الله علا ولم 
4“ 0 


فنفي الحديث «إقرار منه ككلةٍ لعمرو على اجتهاده)”؟'؛ أما وجه 
الدلالة - في نظري - فهي أن المصطفى كلِ قرّرَ فعل عمروء والذي 
تضمّنَ قياسٌ التيمم عند فقد ماء العُسلء على التيمم عند فقد ماء 
الرضوءء بحيث أحلٌ عمررٌ التيمم للحدث الأكبر محل التيمم للحدث 
الأصغرء واعتبر الأول مجزئاً كما هو الحال فى الثانى» دون إعادة كما 
هر ظاهر الحديث. |ا06 


وأما استدلال عمرو بالآية فالظاهر أن عَمرأ استفاد من الآية جواز ترك 
الاغتسال خشية الهلاك» أما جواز التيمم بدلا من الاغتسال» فليس في الآية 
ما يشير إليه ولو على بُعدء فيبقى القياس وحدّه دليلاً على صحة فعل 
عمروء وهو قياس في العبادات»؛ فيسلم الاستدلال بحمدٍ الكبير المتعال. 
وإن كنتٌ لم أرَ من سبقني إليه. 


000 الجصّاص» المفصول 7 الدّبُوسي. تقويم الأدلة ص5١7؛‏ الزُهونى . تحمة 
المسؤول 80/5!؛ البغدادي» الفقيه والمتفقه ١/474؛‏ الرازي»؛ المحصول 49/0. 

(؟) سورة النساءء الآية: 594. 

() البخاري تعليقاً» الصحيح . كتاب التيمم؛ باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو 
الموثت». 7 وأبو داود. السَئَنء كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد 
أيتيمم؟؛ (-/0)7”1 وقال الالباني : صحيح. 

(4) الخْن» اجتهادات الصحابة ص550. ظ 


م1 


الفرع الثاني: أقيسة الصحابة ذييّ فى العبادات 
إن اعتبار أقيسة الصحابة من جملة الأدلة في الأصول أو الفروع إنما 
يتأنّى باعتبار فعلهم مع عدم إنكار بقيتهم أمراً مستقرًا قد يُدَّعى في مثله 
الإجماع» وهو أقربهاء أو باعتبار قولهم حجة عند البعض. وإن كان هذا 
القول غير مرضي عنديء» أو باعتبار القياس في العبادات أمرأ يُحمل مثله 
على التوقيف» وهذا الأخير أبعدهاء ومن ثم ينتظم الكلام في أربعة 
أغصان : 


الآ الغصن الأول: من أقيسة الصحابة في الطهارة 


١‏ -<عن أم عطية ويا قالت: سمعتّه يه يقول: يحرج العواتقٌ». 
وذواتٌ الخُدورء أو العوانق ذواتٌ الخدورء والخيّض» وليشهدنّ الخيرَ 
ودعوة المؤمنين . ويعتزل الخئكض المُصلى». قالت حفصة : فقلتٌ : الخييض؟ 

فقالت: أليس تشهد عرفةء وكذا وكذ”""'. 


أما وجه الدلالة فهو جواب أم عطية #تا سؤال حفصة بالقياس؟؛ حيث 
أبانت لها من طريق القياس ‏ إلى جانب النصٌ الذي نقلنّة ‏ أن الحائفضص 
تشهد مواطن الخير كمجالس العلم والذكرء باستثناء المساجدء كما تشهد 
الحائض عرفة ومزدلفة ومنى ونحوّها من الأماكن الشريفة”"'2» فيقال: إن أم 
عطية احتجت بالقياس في العبادات» ولا يُحتج بالقياس إلا من يراه حجة. 
فأم عطية ة ترى القياس في العبادات حجة» وتتمة الاستدلال واضحة. 


؟” - عن ابن مر ذا أن كان يقول: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء 
وضربة للكفين إلى المرفقين» 


000 البخاري ١‏ الصحيح ١‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب شهود الحائض العيدين؛ (-/518). 
(؟) العسقلاني» فتح الباري .0794/١‏ 


فر الدارّقطني» السئّن» كتاب الطهارة . باب التيمم؛ (ح/01/0) بيروتثك» دار الفكر » 
464ه/1م. وصححه النووي في الخلاصة .5١18/١‏ 2 


014 


وجه الدلالة أن ابن عمر كان يمسح في التيمم اليدين إلى 
المرفقينء وذلك إما بالسنة وهو خلاف الظاهر؛ لحديث عمار المتقدم 
قريبًء وإما بالقياس على الوضوءء وهو المدّعى» وإن كان المختار عندي 
جواز الأمرّين. 


*- عن عمر فيب ضيف أنه قال: «إن شاء حسر عن رأسه. وإن شاء مسح 
على قلنسوته 2 '“» والقلنسوة ‏ وهي غطاء الرأس ‏ ليس مما ورد 
فيه النص. وإنما يجوز مثله بالقياس. 


فلنسود 0 ووجهه أله : ملبوس معتادء فيجوز ال عليه؛ قياساً على 
رن 
العمامة 


ه - وكذلك روي عن أنس بن مالك طيغ 4# أنه مسح على القلنسوة 
20 
وحدها 


5 ما روي عن أم سلمة #ا أنها كانت تمسح على الخمار”"". 


:ا ماروي عن عمر بن الخطاب # من توقيت المسح على 
العمامة والخمار كالمسح على الخفين'"". 


)١(‏ ابن المنذرء الأوسط. ١//ا 815‏ 4378. تح: صغير أحمدء الرياضء» دار طيبة» طاء 
0ه/860م!؛ ابن خزمء المُحَلَى ؟/50. 

(0) ابن أبي شيبة؛ المصئّف». :)١11/-(‏ تح: محمد عوامة؛ جدة. دار القبلة» طاء 
141١هم” ٠:‏ 1م؛ ابن المنذرء الأوسط. 4517/١‏ 458؛ ابن خحزمء المُحَلَى ؟/50. 

(7) ابن قدامة. المغني ١‏ قال الخلال - كما في المغئي ‏ روي عن رجلين من 
أصحاب رسول الله بأسانيد صحاح» ورجال ثقات. 

(4) ابن أبي شيبة» المُصئّف» (-/754. !)50١‏ ابن المنذرء الأوسط .4717/١‏ 

(9) ابن المنذرء الأوسط ١/478؛‏ ابن حتزم. المُحَلَى 5*/6؟ ابن قُدامة» المغني ١/947؛‏ 
ابن تيمية» مجموع الفتاوى .١10/5١‏ 

0 ابن خزمء المخَلى 2.50/5 وقال: جاء.. .. ثابتا عنه. 


١٠و‎ 


لآ الغصن الثاني: من أقيسة الصحابة في الصلاة 
على المئير. على عهد النبي وَل وأبي بكر. وعمر ويا فلما كان 
عثمان 8-0 3 وكثْر الناس زاد النداء الثالث على الزّوراء»"'. 


وجه الدلالة أنه «تبينَ بما مضى أن عثمانٌ أحدثه لإعلام الناس بدخول 
وقت الصلاة؛ قياساً على بقية الصلوات» فاألْحَقّ الجمعةً بهاء وأبقى 
خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطر لخطيب)”''. 


لا الغصن الثالث: من أقيسة الصحاية في الزكاة 


١‏ عن أبي هريرة 4# قال: «لما توفي رسول الله يله وكان 
أبو بكر 245 وكفر من كفر من العربء فقال عمر 485: كيف تقاتل 
الناس؟ وقد قال رسول الله تَكِْ: أمرت. أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إلله 
إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله. 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال» ". 


وجه الدلالة: قياس الصحابة 5 الزكاءً على الصلاة في قتال الممتنع 
ٍ ٍ / جاه (5) ىه و كت امد ده 
منها؛ بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام”* ٠‏ «فاجتمع في هذه القضية 
الاحتجاج من عمر بالعموم. ومن أبي بكر بالقياس » ودل ذلك على ان 
العموم يُخصٌ بالقياس»”” . 


.)87١/-( البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة»‎ )١( 


(؟) العسقلاني» فتح الباري ؟/580. 

(*) البخاري؛ الصحيح.ء كتاب الزكاة؛ باب وجرب الزكاةء (ح/1760١)؛‏ ومسلمء 
الصحيحء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلله إلا الله 
(ح/١5١),‏ 

(4) ابن بدرانء نزهة الخاطر العاطر 5/5١7؛‏ بيروتء دار ابن حزمء ط5ء 

8٠15ه/19940م,‏ مع روضة الناظر؟ الجيزاني» معالم أصول الفقه ص97١.‏ 

(5) الخَطابيء معالم السّئَن 0/1. وينظر: اليمراني؛ البيان 2١40/8‏ تح: قاسم النوريء 
بيروت» دار المنهاجخ. ط١ء‏ ١15١ه/١٠٠1م.‏ 


١٠١١ 


ولعل الأؤلى أن يُقال: إن أبا بكر #5 قاس خليفةً رسول الله. على 
رسول الله يله بجامع كونه قائماً مقامه'"2. وكلا القياسَين متعلّق بعبادة. 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري 4#5؛ قال: اكنا تخرج؛ إذ كان فينا 
رسول الله َل زكاة الفطر عن كل صغيرٍ وكبيرٍ؛ حر أو مملوك. صاعاً من 
طعام؛ أو صاعاً من أقِطء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تَمْرِه أو صاعاً 
من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حالجاء أ 
مُعتم رأ فكلّم الئاس على المنبرء فكان فيما كلم به الناس أنْ قال: | 
أرى أن مُدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس ك0 

فهذا معاوية بن أبي سفيان يقيس نصف صاع من القمح الشامي؛ على 
صاع من أقوات أهل المديئة» بجامع الاقتيات مع مراعاة القيمة» بمحضر من 
الصحابة؛ وموافقة أكثرهم كما هو ظاهر كلام أبي سعيدء وهو على أقل 
تقدير دليل على جواز القياس فى العبادات» سواء قلنا بصحة هذا القياس 
بخصوصه. أو فساده7 وإث كان صحة مسلك معاوية هو المختار نظرأً إلى 
القيمة. 


الا الغصن الرابع: من أقيسة الصحابة في الحج 

- عن ولذي عبداللة بن عمر' هما كلما ذاه بن م 1 
ينك دس اليتء فقال: لخر جنا مع رسول الله له نال كفار فُريش دون 
البيت » فنَحَرٌَ النبي يله هده وحلقّ رأسَه وأشهدكم أني قل أوجبتٌ العمرةٌ 


غ20 الآأمدي, الإحكام 1/4 0؟؛ الرهوني, تحقة المسؤول :+" مئون» نبراس العقول 
ص 5. 

(0) البخاري» الصحيح؛ كتاب الزكاة؛. باب صاع من زبيب» (-/17737١)؛‏ ومسلمء 
الصحيح ١‏ كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من الكمر والشعير» 
(ح/18/481). 


فرة النووي» شرح مسلم 14 تح: خليل شيحخاء بيروته. دار المعرفة.ء ط 
17١هم”١٠1م!‏ العسقلاني» فتح الباري 1017//7. ١‏ 


١٠١ 


إن شاء الله: أنطلق» فإنْ خُلْيَ بيني وبين البيت طَفْتُ؛ وإن حيل بيني وبينه 
فعلتٌ كما فعل النبئ يل وأنا معه. فأمَلٌ , بالعمرة من ذي الحُليفة» ثم سار 
ساعةء ثم قال: إنما شأنهُما واحذث. أشهدكم أني قد أوجبت حجة 
عمرتي» فلم يُحِلَّ منهما حتى حَلَ يوم النحر وأهدى. وكان يقول: لا يَجِل 
حتى يطوفٌ طوافاً واحداً يوم يدخل مكة»"''. 

ففي هذا الأثر «أن الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به" 
وبيائه كالآتي : ظ 

أ- إن ابن عمر قاس الحصر بجند الإسلام وهو جيش يزيدء على 
الحصر بجند الكفار كما حصل فى عمرة. القضاءء ولولا أن القياس فى 
العبادات سائغ عند ابن عُمر ومن بلغه قولُ ابن عمر وفعله في المسألة لنا 
سوى بين الفريقين» وإن كان مثل هذا معدوداً من القياس المساويء أو 
القياس بنفي الفارق» لكني أوردته تنبيهاً لمن يبالغ في التعلّق بالفروق غير 
المؤثرة في الأحكام الشرعية. 

ب - قول ابن عمر: إنما شأنهما واحدء وفيه التسوية بين الحج 
والعمرة؛ والجامع كونهما عبادتين»؛ فمن حصره العدو في العمرة كما وقع 
للمصطفى طلةِ. أو حصره العدو في الحج بالقياس على العمرة» فإنه ينحر 
هديّه؛ ويحلق رأسه 

قال الشافعي كلل (اوكان المعنى الذي في المشرك الحاصر الذي 
أحل به المحص 9" الخروج من الإحرام ؛ خوفاً أن ينال العدرٌ من المحرم ما 
. ينال عدوهء فكان معقولاً من نص السنة أن مَن كان بهذه الحال كان للمحرم 
عذرٌ أن يخرج من إحرامه به0””*'. 


)١(‏ البخاري» الصحيح. أبواب الإحصار» باب إذا أحصر المعتمر» (ح/19717). 

(') العسقلاني» فتح الباري 4/4. 

(0) كذا في الأصلء؛ تح: رفعت عبدالمطلبء المنصورة؛ دار الوفاء؛ طاء 
7 6املاء١.‏ 6م وطبعة بيردت » دار الفكرء ٠ه/م0‏ 11م /173. ولعل 


الصواب : الذي حل به به للمحصر. أجل به به للمحصر. 
(4) الأم ١1/7“‏ 5. 


١١ 


١5‏ عن ابن عمر ه#ا قال: «لما تتح هذان المصران. أنّوا عُمرء 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يلِ حد لأهل نجد قَرّناًء وهو جور 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوّها من طريقكم. 
فحل لهم ذات عرق0!. 

وفيه أن عمر بن الخطاب وقّت لأهل المشرق ذات عرقء فإن قلنا إن 
التوقيت ثابتٌ عن النبئ كَل بدليل ما روت عائشة ؤينا: «أن رسول الله يِل 
وقَتَ لأهل العراق ذات عرق”"'» فيبقى أن عمر بن الخطاب قاس ذات 
عرق على قرنء ثم بان قياسّه موافقاً للسنة النبوية» وفيه صحة القياس في 
العبادات»: وفيه موافقةٌ القباس الصحيح للنقل الصحيح. 

وإما أن يُقال: إن التوقيت إنما هو ثابت عن عمر بن الخطاب. 
«ولا يثغبت فيه عن رسول الله يكِيْةِ سنة:.. وتبعه عليه عوام أهل العلم»” '' 
فيؤخذ منه أن القياس فى العبادات ومئها المواقيت والمقادير جائز عند 
عمر بن الخطاب» فيدلٌ على جواز القياس في العبادات على أقل تقدير 
ويبقى القول بأن هذا التوقيت إن كان ثابتاً عن عمرء وفى محضر من 
الصحابة فهو إجماع ضمني من الصحابة على جواز القياس في العبادات؛ 
والله أعلم . 

 '‏ عن عبدالله بن عَمر ههاء «أن تلبيةَ رسول الله يل: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لك». قال: وكان عبدالله بن عمر ها يزيد فيها: لبيك لبيك» وسعديك. 
والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل””*'. 


وفيه أن ابن عَمَر نظر إلى معنى التلبية» وما فيها من التعظيم للرب 


(1) البخاري» الصحيح» كتاب الحج» باب ذاتٌ عرق لأهل العراق» (ح/158١).‏ 

() أبو داودء السّئن؛ كتاب الحجء باب في المواقيت» (ح/779١):‏ قال الألباني: 
صخر ٠‏ 

(*) ابن المنذرء الإشراف #/178» ومعنى عوام أهل العلم: عامة أهل العلم. 

(5) مسلمء الصحيح؛ كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء (-/1184). 


١ 


سبحاته, فأضاف من عند نفسه ما يوازي | لمنقول عنه عي ولم يكن في 


الناسٌ إذا رأوًا الهلال: ولم نهل حتى يوم العروية, فقال : الم أرَ النئ ِل 
يهل حتى تنبعتٌ راحلته)”". 


وهذا جواب أشدٌ الناس تمسّكاً بالسنة بضرب من القياس» حيث لم 
يستطع ابن عمر أن يستدلٌ بفعل النبئ لله «ووجة قياسه أن النبى كله إنما 
أحرم عند الشروع في أفعال الحج». والذهاب إليهء فأخر ابنُ عمر الإحرام 
إلى حال شروعه في الحج» والذهاب وتوجهه إليه وهو يوم التروية؛ لأنهم 
حينئذ يخرجون من مكة إلى منى)"" 


0 عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أَحْبَرَْهُ أن زِيَادَ بن أبي سمْيَانَ 
كتَبَ إلى عَائِشَة و ؤيينا : إن عَْدَالله بن عَبّاس ها قال : من أَهْدَى هَذياً حرم 
عليه ما يَحْرْمُ على الْحَاجّ حتى بُلحَرَ هَْيْ؟ قالت عَْرَةُ: فقالت عَائِق ئشَّه دنا : 


ليس كما قال ابن عَبَاسِء 0 


رسول الله مد شَئْء 620 أللّه حتى نُجرٌ ا 


قال النووي يُلَلُْهُ : «فيه استحباب فتل القلائد» وفيه أنَّ مَنَ بعت 


»45٠' عبيد بن جريج التيمي, المدني, ثقة. ينظر : العسقلاني) تقريب التهذيب ص‎ )1١( 
تح: محمد عوامة» بيروت؛» دار ابن حزم 14هم/1049م؛ الخزرجي ؛ الخلاصة‎ 
ص ؛ 0 ؟7.‎ 

(0) البخاري» الصحيح , كتاب الحج باب الإهلال من البطحاء وغيرها. ١/018غ2‏ وتقدم 
برهم: (ح/154)؛ ومسلم» الصحيح ؛ كتاب الحج باب الإهلال من حيث تنيعث 
الراحلة . (-//ا4١١).‏ 

فر النووي. المجموع 67/1 . وينظر: النروري؛ شرح مسلم 0 العسقلاني) فتح 
الباري *//1١5؛‏ الأنصاري» منحة الباري .١4١1/4‏ 

42 البخاري»؛ الصحيح , كتاب الحج. بأب من قلّد القلائد بيده» (1517/2), واللفقظ له؟ 
ومسلمء الصحيحء, كتاب الحج؛ باب استحباب بَعث الهدي إلى الحرمء (ح/١؟١).‏ 


١١ه‎ 


هَذيّه لا يصم مُحرماً ولا يحرم عليه شيءٌ مما يحرم على المحرم؛ وهذا 
مذهبّناء ومذهبٌ العلماء كافة الا حكاية رُويت عن ابن عباس وابن عمر 


وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير ]217 


فال الحافظ العسقلائني كانه : #وحاصل اعتراض عائشة على 
ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياس للتولية في أمر الهّدي على 
المباشرة له. فبيّنتُ عائشة أن هذا القياسٌ لا اعتبار له في مُقاّلة هذه السئة 
الظاهرة)7) 
يُضاف إلى ما سبق ما ذهب إليه عبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود 
ووافقهم عليه مجاهد بن جبر والإمام أحمد أن السيئات تضاعف في مكة. 
كما تضاعف الحسنات”'"' . 
خلاصة الفصل: تبيّن من خلال هذه السياحة بين كتب السنة والفقه 
والأصول؛ قديماً وحديئاء اتفاق القائسين من السلف والخلف». على جواز 
القياس في العبادات» إذا وجدت شروط القياس» وانتفت الموانع. 


والله أعلم. 


لا لا لا لا نا لا 


)١(‏ شرح مسلم 5/ه/, 
0( فتعح الباري ع/ الا" 
رم الزركشي؛ إعلام الساجد ص58١١.‏ 


0 


حل اوري جلي 
مس 2 ««زوئوسى 


“ري 









تطبيقات القياس في العبادات 





وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : تطبيقات القياس في أحكام الطهارة . 
البمحث الثاني : تطبيقات القياس في أحكام الصلاة. 

- المبحث الثالث : تطبيقات القياس في أحكام الجنائز. 
المبحث الرابع : تطبيقات القباس في أحكام الزكاة . 
المبحث الخامس : تطبيقات القياس في أحكام الصيام . 
- المبحث السادس : تطبيقات القياس في أحكام الحج. 





رشع 
جر لاضع ري 
١م‏ ١ن‏ (لزروئسى 


تهج اجرج حجن تا . براياياييا 


عر وي للقي 
(ناس ١ن‏ (لزومسى 


كتاعت ‏ أت ات بحمحتة ىن 1 بتبايحياييي 










الفصل الثاني : 
تطبيقات القياس فى العبادات 







هذا الفصل معقودٌ لبيان طرّفٍ من تطبيقات الشافعية للقياس فى أبواب 
العبادات؛ وهو ما يستدعي البداية ببيان بعض ما استقرٌ عليه المذهب الشافعي من 
اصطلاحات مذهبية» تبيّن نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ومدى كبولها في المذهب 
أو ردهاء حتى يكون الباحث والقارئ على بيّنة» فلا ينسب للمذهب ما لا يصح 
نسبته إليه» وحتى يتميز جهد الباحث واختياراته عن عمل أهل المذهب. 

وإن من تلك الاصطلاحات ما يتعلق بمؤسّس المذهب» فالنضص 
والقول: هو ما قاله الإمام الشافعي» والمشهور: هو الراجح من القولين أو 
الأقوال للومام مي إذا كان مقابله ضعيف المدركء والأظهر: هو 
الراجح من القولّين أو الأقوال للومام الشافني ٠‏ إذا كان مقابله قوي المدرك, 


والقديم : هو ما قاله الشافعي ؛ في العراق أو قبل انتقاله إلى مصر» والجديد: 
هو ما قاله الشاقفعى بمصر بمصر”3). 


)١(‏ السقّاف» مختصر الفوائد المكية ص١١ ١١١١‏ تح: يوسف المرعشلي» بيروت» 
دار البشائر الإسلامية:؛ ط١ا,‏ 06ه/ 4 ١٠آم؛‏ القواسمي»؛ المدخل إلى مذهب اللإمام 
الشافعي ص ٠6؛‏ عمان؛» دار النفائس» ط١.,‏ 7 4اهغ”١٠5مم.‏ 


9غ 


ْ ومن المصطلحات ما يتعلق بعلماء المذهب الشافعى» فالمذهب: هو 
الراجحٌ من اختلاف الشافعية في نَقْل المذهبء ويعبّرون عنه بالطريق 
والطرّق؛ والوجه: هو ما استنبطه الشافعية من أحكام بناءً على أصول 
الشافعي وقواعده. والأصحٌ: هو الراجح من الوجهّين أو الأوجه إذا كان 
مقابله قري المدرّك؛ والصحيحٌ: هو الراجح من الوجهّين أو الأوجه إذا كان 
مقابله ضعيف المُدرَك”''. 


رحيث تبيّن ما يحتاج إليه من مصطلحات فإن هذا الفصل ينقسم إلى 
ستة مباحث كالآتى : 


أ ربأ 
م نذا م5 






المبتحث الأو ل: 
تطبيقات القياس في أحكام الطهارة 


وفيه اثنا عشر مطلباً : 









المطلب الأول: 
طهارةٌ مبتة ما لا نفس له سائلة وما بشق الاحتراز عنه 


أما شطر المسألة الأوّل فقد ذهب الشافعية فى المشهور من أقوال 
الشافعى دنه إلى أن الميتة غير المأكولة التى لا نفس لها سائلة - وهى ما 
ليس لها دم يسيل» أو لها دم لا يجري - كالذباب» والزنبور» والتحل» 
والنمل»؛ والقمل» والخنفساء؛ والبعوض» والصراصيرهء والعقارب» 


() جمعة, المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص55 .؛ القاهرة» دار السلام؛» ط؟. 
04ه/!١١1م؛‏ الحفناوي» الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء رالأصوليين 
ص١ 2١١!‏ القاهرة ؛ دار السلام ؛ ك3 8؟:١ها/لاء‏ 'آم. 


١٠ 


والبراغيث وأشباههاء إذا ماتت فيما دون القُلئّين من الماء وجميج المائعات 
والأطعمة لم تنجشه”". 


واستدلوا بحديث أبي هريرة ا ديه قال: قال النبيّ : (إِذا إذا وفع 
الذباب في شراب أحدكم, فليفمسه, ثم لينزعه. فإن في إحدى جناحيه 
داع وفي الأخرى شفاء)7. 


ووججه الدلالة من الحديث أن الذباب قل يموت بالغمس» وهو عل لا 
بأمر بغعُمسه في الماء رالطعام وهو ينجسة لو مات فيه؛ أن ذلك عمد 
إفسادهما)”". 


والقول الثاني: إن الذباب وما في معناه إذا مات فيما يَنَجْسُ من 
الموائع والأطعمة» فإنه ينجّسه؛ لأنه نجاسة وقعت فيما يمكن أن يتصاف 
بالنجاسة» فينجس قياساً على سائر النجاسات؛ وهو حيوان لا يُؤكل بعد 
موتهء فأشبه ما له نفِسٌ سائلة» ولعل الأمر بمّمس الذباب كان للدّاء الذي 
فيه؛ لا سيما وأله قد لا يمرت بسبب 0 


نإذا وضح ما تقدّم فإن الشافعية بناءً على القول المشهور عندهم؛ 
قاسوا ما هو في معئى الذباب عليهء فحكموا بطهارة الموائع. التي يقع فيها 


ء١ط بيروتء دار المعرفة؛‎ ».١1 الشافعي؛ الأم ؟/؟١؛ المرّني؛ المسختصر ص8‎ )١( 
الجويني؛ الدرة المضيّة ص5" تحد؛ عبدالعظيم الديب» الدوحة»‎ ؛مم'٠1مه606‎ 
5ه/1986م؛ الغزالي». الوسيط ١/4١؛ البغوي».‎ ٠5 إدارة إحياء التراثش)» ط3,‎ 
تى:‎ .4٠0١/6 الرافعي؛ العزيز ١/١5؛ الإسئوي» تذكرة النبيه‎ !١57/١ التهذيب‎ 
محمد عقله الإبراهيم» بيروت» مؤسسة الرسالة: طكء 519١ه/144م؛ الأردبيلي.‎ 
؛م5٠١5/ه14151‎ ١ الأنوار ١70؛, تح: خلف المطلقء الكريت» دار الضياء..‎ 
الأنصاري. فتح الوهاب ١/5؛ القاهرة؛ مطبعة الحلبي؛ 1*517ه/1948١م؛ البجيرمي»‎ 

تحفة الحبيب 1 

(0) البخاري» الصحيح. كتاب بّدء الخلق, باب إذا وقع الذبابٌ في شراب أحدكم. 
(-/5141). 

() الشافعي, الأم . 

() المازردي. الحاوي ١/875؛‏ العمراني» البيان ١/"ا".‏ 


١١١ 


000 
دم يجري" ''. 


صورة القياس: «قيس بالذباب غيرٌُه من كل ما ليس فيه دم متعمّنٌّ 
وإن لم يَعُمٌّ وقوعه؛ لأن عدم الدم المتعن يقتضي حِفَةً النجاسة. بل . 
طهارتها عند جماعة كالقفال!'') فكانت الإناطة به أولى»7 . 


وبيانه أن الأصل هو الذباب الذي ثبت حكمه بالسئة الصحيحة» 
والفرعَ هو ما في معناه من الحيوان كالقمل» والعلة الجامعة هي خفة 
النجاسة بناءً على فقدان الدم المتعفن المقتضي لها. 

وأما الشطرٌ الثانى من المسألة فقد ذهب الشافعية فى أظهر القولين إلى 
العفو عن كلّ نجس عَسْرَ الاحتراز عنه غالباً» سواء ما لا يدركه الطرْف ولا 
يشاهد بالبصر؛ لقلته أو ما لا يمكن الاحتراز عنه لعموم البلوى به”. 


والدليل : القياس على دم الذباب والبراغيث ولحوه» بجامع عسر 
الاحتراز عنلة 6 وعموم البلوى وحصول الحرج و0 , 


)00 الشربينى . مغعنى المحتاج 6/١‏ تح: محمد تامر وشريفف عبدالله ‏ القاهرة. 
دار الحديث»؛ اهرت ١‏ ٠10م)‏ الرملى . نهاية المحتاج .6١/١‏ 

(0) الققال: هو أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله القمّال الصغير المروزي» أحد أئمة 
الدنياء وشيخ الخراسانيين» وإذا ذكر القفال مطلقاً. انصرف إليه» له شرح التلخيص» 
و شرح الفروع ‏ وكتاب الفتارى, توفى سلة (418ه). 
ينظر: ابن السبكي . طبقات الشافعية الكبرى هه نح : محمود الطناحي, عبدالفتاح 
الحلو. القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية؛ ابن قاضى شهبة؛ طبقات الفقهاء الشافعية 
1 )2 تح: علي عمر» القاهرة ‏ مكتة الثقافة الدينية. 

إفرة الهيتمي ؛ تحقة المحتاج 47/١‏ القاهرة. المطبعة الميمنية ‏ 6ه 

(4) الجوّيني. الدرَّة المضية ص7 * ١‏ ؛ ابن الصلاح. فتاواه صم ٠ع‏ انيح : : سعيد الستاري: 
القاهرة. دار الحديث» 1هالاء ٠5م‏ م! النووي» روضة الطالبين /51, بيرواتك6 
المكتب الإسلامى ؛ ط؟. ه144 الإسئتري. تذكرة النبيه 4 
السّيرطيء شرح التنبيه ١/47»؛‏ بيروت» دار الفكرء طاء 515١ه/1997م؛‏ 
الباجوري ؛ حاشيته على فتح القريب ١/٠ة.‏ بيروت »6 دار الفكر » 15 ه/ه٠٠آم.‏ 

ره( العمراني؛ البيان 0/1 الشربيني ؛ مغني المحتاج 4 . 


١١١ 


قال الشافعي كله : «وأقل ما يكون الحيض في المعقول لمعة. وإذا 
كان يسيراً كدم البراغيث وما أشبهه؛ لم يُغسل؛ لأن العامة أجازت هذا. 
والصديد والقيح وماء المُرّح أخف مئة )6 ولا يفسل من شيء منه إلا ما كان 
00 
لمعة) 


وشرط العفو عما لا يدركه الطؤف: أن يكون يسيراً عُرفاً» سواء اتحد 
المحل أو تعدّدء .وأن يكون بحيث لو اجتمع في مكان واحد لم يُدرك ‏ 
بالحسٌ» ومن أمثلته: نقطة حّمرء أو بّول» وما يَعلّقَ برجل الذباب لو وقع 
على دم ثم طار ووقع على نحو ثوب9©. 


وأما ما عَسْر الاحتراز عنه فشرطه: أن لا يغيّر ما أصابه من الموائع 
ونحوهاء وأن لا يكون بفعل المكلّف إذا تُصُوّر منه ذلك» وأن لا يكون 
الدنجس من مغلّظ النجاسة كالكلي والخنزير. والأخيران شرط عند 
الهيتمي”": ومعتمدٌ د الرملي ©) أنه لا يشترط0©©. 


,190/١ الأم 118/5: ويُّنظر: المارّردي» الحاوي‎ )١( 

(؟) الرشيدي» حاشيته على نهاية المحتاج 8/١‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 
64 1ه1ام. 

(9) الهيتمي : هر شبخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي. مهفتي مكة) فقيه» أصولي. 
محدث؛ أقواله عمدة متأخري الشافعية»؛ وكتبه بالعشرات» توفى سنة (91/4/910/9ه). 
يُنظر: الغزي؛ الكواكب السائرة .٠١1/#‏ بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ 
64ه/1197م؛ ابن العماد. شذرات الذهب ,.”07١/8‏ بيروت» إحياء الشراث 
العربي. 

(4) الرملي: هو شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي؛ 
الفقيهء الأصوليء, الملقب بالشافعي الصغير؛ مجدد القرن العاشرء وكتابه نهاية 
المحتاج , عمدة الشافعية» لا سيما في الديار المصرية» توفي سنة (54١٠1ه).‏ ينظر: 
الغزي». لطف السمّر ١/لالاء‏ تح: محمود الشيخ؛ دمشقء» وزارة الثقافة والإرشاد 
القرمي ؛ الزركلي؛ الأعلام ,1/١‏ بيروت» دار العلم للملايين» ط9١21؛‏ ؟١١1م.‏ 

(6) باصبرّين» إثمد العينين فى اختلاف الشيخحخين ص١٠2‏ بيروت؛ء دار الفكر؛ 
4 , ! ابن القّرّه داغي؛ المنهل النضّاخ ص/240 تح: علي القَرّه داغي 
بيروت » دار البشائر» ط١»‏ 6 ه/ا١٠آم.‏ 


١177 


ومن أمثلة ما عَسّر الاحتراز عنه : يسيرٌ شعرٍ أو ريش نجس من حيوانٍ 
غير مركوب» وقليل دخان النجاسة حيث لم يكن وصوله للمائع بفعل 
المكلف» والريح الطب الخارج من دير الإنسان», وغبار زبل الحيوان الذي 
يخبز به والذي قد يصل إلى العجين والخبزء وما يصيب الجنطة من البُول 
والرّوث حال الدياسة» وَذْرَق ف الطير» وما يكون على منفذ حيوان طاهر كطير 
وهرّة» وروث نحو سمك إذا لم يوضع الرّوث في الماء عبثاًء ونجاسة 
أصابت ألم طفل احتيج لتقبيله رحمة به أو أريد إلقامه النّدىَ ليرضع » وما 


يسيب أنواه المجانين من نجاسة . وما يبقى في نحو كرش مما يشق غسله 
0 


ج24 كلد 


00 205 





مذهب الشافعية هو نقض الوضوء بلمس بشرة امرأة بلغت حد 
الشهوةء وإن كانت ميتة؛ أو عجوزاً لا تشتهى» أو كان عضوها أشلّء أو 
زائداء أو لَْمس بغير شهرة» أو عن غير قصد على الصحيح” ''. 

أما عمدة الشافعية الذي وا عليه قولهم بنفض الوضرء فصريح اللمس 
الوارد في قوله تعالى : أو نمسم أليْسا مس74 . وحقيقة اللمس: الجس باليد 
ظاهد البشرة0؟). 


)١(‏ الهيتمي» تحفة المحتاج 13/١‏ 91؛ الرملي» نهاية المحتاج ١6م‏ 4868؛ باعلري, 
تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص١١١)‏ بيروتء دار الفكرء 4١5١ه/1994م.‏ 

(0) الماوردي» الحاوي ١/187١؛‏ الرُوياني؛ بحر المذهب .177/١‏ تح: أحمد عناية. 
بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ ط١اء‏ 471١ه/7١٠1م؛‏ العمراني» البيان ١179/١‏ ؛ 
الرافعي . العزيز ١/١51١؛‏ النووي ؛ روضة الطالبين ١/4؛‏ الشربيني » مغني المحتاج 
, 

(6) سورة المائدةء الآية: ‏ 

000 المارّردي؛ الحاوي ١84/١‏ ؛ الشربيني؛ مغني المحتاج .١١5/١‏ 


١1 


والعلّة في النقض بلمس بشرة المشتهاة باليد أنه مَعِنّهُ وجود الشهوة. 
ومَظِئَةٌ خروج الناقض كالمّذي ونحوهء فأقيم اللمس مقامهما"''. 

والقياسٌ هنا من وجهين: الأول: قياس باقي الأعضاء سوى اليد 
عليهاء؛ مما هو في معناهاء فيدخل فيه اللمس بسائر الأعضاء ولو كان 
العضو أشلٌ. أو زائداً, بسشهوة أو بدونلهاء بقصد أو بعدمه. 


والثاني : قياس ما سوق ظاهر الجلد عليه؛ فلفضوا الطهارة بلمس لحم 
الأسئان.» ولحم اللسان» واللثة» وباطن العين”'". 


واستثنى الشافعية من النقض مسائل منها: لمس الشعرء والظفرء 
والسنْ؛ والصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة على الأصح"". 
ومنها: لمس المحرم بنسب» أو رضاعء أو مصاهرة على الأظهر”؟'؛ 

لأن «العلة في النقض إنما هو تَوَران الشهوة المفضية إلى خروج المَذي منه 
وهو لا يعلم» وذلك مفقودٌ في المحارم»””". 

وهكذا يمزج الشافعية بين اتباع ظاهر النص ومعناه. بحجة أن (ما لا 
يتطرق إليه معنى مستمر على السّبرء فالأصل فيه التعلّق بالظاهرء وتنزيله 
منزلة النص» ولكنْ قد يلوح مع هذا مقصود الشارع بجهة من الجهات» 
فيتعيّنٌ النظر لم0 , 


.)١(‏ البيضاوي» الغاية القصوى 25١/١‏ تح: علي القَّرّه داغي؛ شبراء دار النصرء 
الشربيني» الإقناع ,"117/١‏ ْ 

(؟) الشربيني» مغني المحتاج ١/7١١؟‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ١/78١؛‏ الرملي؛ نهاية 
المحتاج ١/7١١؟‏ البُجيرمي» تحفة الحبيب ,5"١1/١‏ 

(6) العمراني» البيان ١/187١؛‏ النووي» روضة الطالبين ./54/١‏ 

(4؛) الماوّردي» الحاوي ١/188؛‏ البمّوي» التهُذيب ١/507؟؛‏ النووي» المنهاج ص١7ء‏ 
جدة؛ دار المنهاج. طاء 4155١همة١٠آمء‏ تصحيح التنبيه 48١/١‏ تح: محمد 
الإبراهيم, بيروت» مؤسسة الرسالةء» ط١1.‏ ١41١ه/؟195م.‏ 

)0( الإسنوري» التمهيد ص 27/6 تح: محمد حسن هيتوء بيروت» مؤسسة الرسالة. 

(5) الجُورّيني» نهاية المَطلّب 23١8/5‏ تح: عبدالعظيم الديب» جدة, دار المنهاج.» ط١ء‏ 
4اه/ا١٠١م؛‏ رنقله السبكي في تكملة المجموع ©230٠‏ تحغ محمل نلجيب 
المطيعي؛ جدة» مطبعة الإرشادء ط١.‏ 


١١6 


" ونحوٌه قول ابن دقيق العيد آنه : «اعلم أن أكثر الأحكام قد تدور 
بين اعتبار المعنى» واتباع اللفظء ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى 
الظهور والخفاء.» فحيث يظهر ظهوراً كثيرأء فلا بأس باتباعه؛ وتخصيص 
النص به؛ أو تعميمه على قواعد القياسيين» وحيث يخفىء أو لا يظهر 
ظهوراً قوياًء فاتباع اللفظ أولى)"'"' . ظ 
وهكذا يحاول الشافعية الخروج من مأزق كبير» إذ لا يمكنهم الاكتفاء 
بظاهر النص وإلا نقضوا الوضوء بلمس كل امرأة» ولا اتباع المعنى ظنا 
منهم بأن المعنى غير مطرد. 
ثم إن الشافعية سلكوا طريقة أخرى في الخروج عن هذا الإشكال. 
فاعتبروا في الآية معنى يكفي لتخصيص عموم النقض”"'» بئاءً على أن 
الراجح في أصول الفقه هو جواز أن يُستئبط من النص معنى يخصّضه"". 
وتوضيح هذه الطريقة أن «ذؤكر الملامسة المضافة إلى النساء في سياق 
الأحداث يشعر بلمس اللواتي يُقصّدن باللمس» فإن لم يتجه معنى صحيح, 
دلت القرينة على التخصيص»7؟,.. 
ومع ما تبين إلا أن مذهب الشافعية لا يزال فيه إشكال واضح.ء لا 
سبيل إليه إلا بسلوك طريق أرباب المعانى» والأصل أنه «إذا أمكن اعتبار 
معنى» فحسمه مع القول بالمعاني بعيد)00 2 وليس في هذه المسألة معنى 
مناسب يصلح علة صحيحة إلا مراعاة القصد والشهوة القائم مقام الإنزال. 


والمختار دليلاء ونظراً إلى صحاح المعاني؛ وتجنباً للوقوع في 


.١١7/١؟ إحكام الأحكام ",5 !؛ ولقله المطيعي» تكملة المجموع‎ )١( 

(0) الشربيني»؛ مغني المحتاج ١//ا١١.‏ 

(9) الإسئتوي؛ التمهيد ص هلا"؛ ابن خطيب الدهشة؛ مختصر من قواعد العلائي وكلام 
الإسنوي :,,78/١‏ تح: مصطفى البنجوينيء. قطرهء وزارة الأوقاف. ط 1 
1ه امم. 

63 الجوّيني؛ نهاية المُطلب 0 !؛! ونقله السبكي في تكملة المجموع 85٠‏ 2. 

(5) الجوّيني» نهاية المَطلب ."8/١‏ 


١15 


ورّطات التأريالات البعيدة للنصرص أن لل أي 55 بدن أنثى إذا كان 


ع 
لي .- 


بسهو ة ؟ او أعقبته لذةٌّ انه 4 ناقض للوضوء ؛ والمرأة مع الذ كر كذلا؛ 


وهذا الاختيار يؤيده من المذهب الشافعى مسائل تعتبر وجوهاً ضعافا 
في المذهب اعتبرت الشهوة والقصدء منها: وجة أن لمْسَ العضو الأشل أو 
الزائد لا ينقض» ووجه محكي عن ابن شُريعة”' ' أنه كان يعتبر الشهوة في 
الانتقاض» ووجة أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصداً"'". 


بل ذهب الاصط ري" إلى القول بنقض الوضوء بلمس الصبيٌ 
المستحسّن ؛ لِمَيل شهوات بعض الفْسّاق إليه ؛ فأشيه المرأة” . 


إضافة إلى أن الشافعية إنما | ستئئوا المَحرّمٌ من النقض بلمسها في 
الأظهر من القولين «اعتباراً بالمعنى المقصود د من اللمس» وأنه للشهوة غالبا 
للملموس . وهذا مفقود في ذوات المحارم)”* 


وبناة على الراجح المختار فلا نقض بلمس امرأة حية» أو ميتة"''2 أو 


)١(‏ ابن سُريج: هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمّر بن سُرَّيج البغدادي الشافعي» حامل 
لواء الشافعية فى زمانه» وناشر مذهب الشافعى» يُقال له: الباز الأشهب» كان يفضله 
بعضهم على المزني ؛ توفي سنة (5٠1ه).‏ بُنظر : ابن السبكي». طبقات الشافعية الكبرى 
١!!؛‏ ابن قاضي شهبة» طبقات الفقهاء الشافعية .09/١‏ 

(9) الرافعي» العزيز ١/77١؛‏ النووي»؛ المجموع '/79. 

() الإصطخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى» أبو سعيد الإصطخري» شيخ 
الشافعية ببغداد» وأحد الأثمة أصحاب الوجوه» له تصانيف من أحسنها كتاب له فى 
أدب القضاء ) توفي سنة (98”*"ام). ١‏ 
ينظر: ابن السبكى ؛ طبقات الشافعية الكبرى م/”ه ؛ ابن قاضى شهبة» طبقات الفقهاء 
الشافعية 14/1 ١‏ 

(54) الماوؤردي» الحاوي ١/848١؛‏ النووي» المجموع 7/”؛ عبدالرحمن؛ آراء الإصطخري 
الفقهية ص79١»‏ رسالة دكتوراه؛ الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة»؛ قسم الفقه. 
06 -577١اه2ء‏ إشراف: أ.د محمد الزاحم 

60 الماوردي») الحاري 1 . 

(5) قال بعدم النقض بلمس الميتةٍ النرويٌ في .كتابه : رؤوس المسائل» لكن اعتُّبر سهواً. 
فالله أعلم. يُنظر: الباجرري»؛ حاشيته على فتح القريب .1١7/١‏ 


١ ١1/ 


عضو أشل؛ أو زائدٍء أو عجوز غير مشتهاة؛ أو صغيرةٍ إلا إذا كان اللمس 
بشهوة؛ أو أعقبت اللمس لذةٌ» وبالعكس فلمسٌُ المّحرم والصغيرة بل 
والصغير ناقض إذا وجدت الشهوة» أو حصلت اللذة. 

ويبقى أن أشير إلى أن الحكم بهذه الصورة فيه تعليل للحكم بوصف 
مركب من اعتبار الشهوة؛ وحصول اللذة؛ وهو سائغ عند المعظم من 
الأصوليين» وعليه يعؤل أئمة المتأخرين؛ خلافاً للآمدي وغير'", 


والله أعلم وأحكم. 
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المطلى الثالث: 
نقض الوضوء بمس فرج الآدمي 


مذهب الشافعية نقضص الوضوء بمس فرج الآدمي. بحيث مسن الطهر 

بمس الرجل بباطن كقه فرج آدميٌ» من نفسه أو غيره؛ ذكر أو أنثى ؛ صغير 
أو كبير» حبك أو ميت» سواء القبل والدبر”"'» أخذاً بحديث بُسّْرَةٌ بت 
صفوانٌ ا أنها سمعت رسول ألله يك يقرل: ١(مَنْ‏ مس ذَكَرَهُ نليتوضاأً». 
وفي لفظ: «من تسل فَرجَهُ فليتوضا”. . 





., 1/5 الأآمديع الإحكام /557؛ ابن السبكيء الإبهاج‎ )١( 

(0) المارّردي؛ الحاوي ١/184؛‏ الرُوياني» بحر المذهب ١/70١؛‏ العمراني» البيان 
4/0١‏ ؛ البيضاوي» الغاية القصرى ١/7١5؛‏ النروي»: المجموع 1 روضة 
الطالبين ١/6ل,‏ 

(0) أبو داودء السئن» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكرء (2/١8١)؛‏ 
والترمذي. السئن؛ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء (ح/85): وقال: هذا 
حديث حسن صحيح؛ والنسائي؛ السئن الصغرى؛ كتاب الغسل والتيمم؛ باب الوضوء 
من مس الذكر؛ (ح/444)؛ وابن ماجه؛ السئن؛ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس 
الذكرء (ح/587/4181/479)» قال الألباني: صحيح؛ والدارمي» كتاب الطهارة؛ باب 


الوضوء من مس الذكر, (ح0/15), تح : مصطفى البغا» دمشق. دار القلم. ط ١‏ 
/1؛ اهات 14 ام. 


١١6 


قال الشافعي اذه : لاوكذلك لو مس دبرّه؛ أو مس قبل امرأته أو 
دبرّهاء أو مسل ذلك من صبى»؛ أوجب عليه الوضوء. وسواء مس ذلك من 
حي أو ميت )7 00 


وحيث إن النقضص بمس الدبر - وهو ملتقى المنفذ دون الأليتين - 
هو مدار بحثنا هناء فيمكن القول بأن مذهب الشافعي في الجديد وهو 
الصحيح في المذهب نقض الوضوء بمس حلقة الدبر من نفسه أو دبر 
أدمي غيره”'. 


وللشافعية على قولهم بالنقض بمس الدبر دليلان : 


الأول: أن النص جاء بالنقض بمس الذكرء. وفي لفظ: الفرج» والفرج 
يطلق على القبل والدبرء والباب مبني على اتباع الاسم»ء فيكون مس المبل 
والدبر في النتقض سواء” ". 


ولنا مع هذا الدليل وقفةء إذ الرواية جاءت مرات بلفظ: الذكرء 
ومرات بلفظ : الفرج. والظاهر أن الرواية إنما كانت بالمعنى. فكان ينبغي 
تفسير الفرج بالذكر جمعاً ب بين الروايات. ومن ثم يكون مقبولاً التسوية بين 
كر الرجل ورج المرأة بنفي الفارق. 


فإن تجاوزنا ذلك إلى اللغة فالذي يستر عي الانتياه تعرية يفهم الفرج بأنه 
الأسم جمع لسوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها»!؟»» والشافعية إئما 
يعتبرون مس الذكّر دون ما حوله» كما أنهم يعتبرون مس حلقة الدبر وملتقى 


.١؟>ص الأم 44/5. يُنظر: المرّني؛: المختصر‎ )١( 

(0) الماوّردي»؛ الحاوي »١955/١‏ العمراني» البيان 2»1417/١‏ البيضاوي» الغاية القصوى 
70١‏ الأنصاري» فتح الوهاب ١/8؛‏ باعشن» بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم 
ص56 »2 بيروت» دار الفكر» 14ه/1555م. 

() الشربيني» مغني المحتاج 257١/١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج .١14/١‏ 

(54) ابن منظورء لسان العرب .١50/١١‏ ينظر: أبن فارس» المقاييس 5494/4 ؛ الزمخشري» 
الأساس ص457؛ الرازي؛ المختار ص775» بيروت» المكتبة العصريةء 
* 1 اه١١1م؛‏ الفيومي» المصباح ص /ا7 7 . 
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المنفذ دون ما فوقها وما تحتها”! '' وهي في اللغة داخلة في معنى الفرج. 
وهذا يعنى عدم التزام الشافعية باللغة. وإئما عملةٌ قولهم المعنى. 


والذي يعضد ما قلتٌ صنيمٌ النووي تَُلَنْةُ إذ قال: «قال أصحابنا: 
الفرج يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة""'؛ ثم استدل لإطلاق 
الفرج على القبل بحديث علي ذه قال: أرسلنا المقداة بن الأسود إلى 
رسول الله ككل: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل به؟ فقال 
رسول الله يده : «توضأء وانضح فرجك)00". 


وكلام النوري مشعر بشيءٍ من عدم التزام الشافعية ظاهرٌ النص. 
وحقيقة الاسم»؛ كما يمكن أن يُفهم من كلامه أن إطلاق لفظ الفرج إنما 
ينصرف عند الوطلاق إلى الذكرء وهو ما يؤيده ظاهر حديث علي ؛ ل كان 
على الذك " وإن كان الفح في أصل اللغة , يكُم الجميع. 

ويؤيد هذا الإشكال قول المرّني أنه مبينا دليل الشافعى: «قاس 
الديرَ بالفرج . . . فكذلك الذير في معنى رج ب ولو كان المرج في اللغة 
شاماك للقبل والدير لذكره الإمام الشافعي أو لأشار إليه المزني. لا سيما 
ومذهب الشافعى فى القديم عدم النقض بمس الدبر ؛ «وقوفا مع ظاهر 
الأحاديث السابقة فى الاقتصار على القُبُله”'؛ ولو كان فى أصل اللغة 
شاملا للقبل والدبر ما تغيّر قول الشافعي؛ إلى جانب استدلال النوري 
بالحديث لإطلاق الفرج على القبل» ولو كان يطلق على الدبر أيضاً لاستدل 
لهء وبهذا يضعف الدليل الأول الذي استدل به الشافعية لنقض الوضوء بمس 
الد 

بر. 


.٠١4/١ النووي؛ روضة الطالبين ١/75!؟ الباجوري» حاشيته على فتح القريب‎ )١( 
.10١/“ النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ )9( 
.):7/-( مسلمء الصحيح» كتاب الحيضء باب المذي»‎ )7( 
.١١ص المختصر‎ )14( 
القاهرة» دار إحياء الكتب العربية.‎ 2535/١ المحلي» كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين‎ )6( 


١ 


كل هذا إلى جانب رجو طائفة من أهل العلم ترى نقض الوضوء 
بمس الذكر والقبل دون الدب 37 ٠‏ فهم مع أخذهم بالحديث لم يقهمواأ 
شموله مس الدبرء ولو كان شاملة في اللغا لأخذوا به. 


القبل وهو 7 الأس. والعلة الجامعة هي اتحاد القبل والدبر في كونهما 
مخرججين ينتقض الوضوء بخروج شيء منهما”". 

وقد ذكر الشافعية للنقض بمس المكلّف فرج نفسِه وما في معناه بباطن 
الكف معنيين: أحدهما: حصول اللذة المفضى إلى نقض طهارة اللامس.» 
وثانيهما: أن اليد آلة الطعام. فخيف تنجسها بآثار الاستنجاء””". 

وأما بالنسبة لمسل فرج الغيرء فالمعنى الذي ذكروه بالنسبة للملموس 
هر ما في مس فرج الملموس من هتك حرمته. إذ مس. المكلف فرج غيره 

اتيم 

أفحش من مسّه فَرْجَّ نفسه . 

وبالنظر الدقيق في هذه المعاني. وبعد ألحصار دليل الشافعية في 
مسألتنا بالقياس لا سيما فى مس فرج الغيرء فالمختار أن قياس الدبر على 

١‏ - منها نول الشافعية بأن باب انواقض الوضوء «مبني على يد 
ع0 فكان ل بهم الوقوف ء: عند -حدود الاسم بلا تعذية. 

ب - ومنها أن المعنى الأرل .المبني على خشية اللذة مُمتَقَدُ في الدبر. 

قال الرافعي مستديلا لقديم قول الشافعي: «الأخبار وردت في القبل» 


(0) ابن المنذرء الإشراف ١/9١١؛‏ ابن قدامة؛ المغنيى .171/١‏ 

(؟) الرافعي؛ العزيز ١/174؛‏ النوويء المجموع ؟/48؛ الشربيني» الإقناع ."10/١‏ 
(9) الماوردي؛ الحاوي ١//ا195.‏ 

(4) الهيتمي» تحفة المحتاج ١44/١‏ ! الرملي» نهاية المحتاج .119/١‏ 

)2( النووي» المجموع "/4. 
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وهو الذي يفضي بمسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي» فأقيم 
مسه مقام خروج الخارجء بخلاف الدبر)”'". 

ت - ومنها أن الظاهر من النقض بمس الفرج - إذا اعتبرنا أمر الشهوة ‏ هو 
ما فيه من تحريك شهوة صاحب الفرج الممسوسء دون الماسٌ» فكان الأحرى 
بالنقض هو الممسوسء لا ما يقرره الشافعية من نقض طهارة الماس فقط. 

ث - ومنها أن التعليل بخوف تنجيس اليد وهي آلة الأكل بعيذء إذ 
ليس من رابط بين نجاسة عضو ونقض الوضوءء واإلا انتفى عفو الشارع عما 
لا يزول من النجاسة بالاستنجاء. وبقي المكلّف محيثاً حتى يتمكن من 
الطهارة بيقين 

ج - ومنها أن التعليل بهتك حرمة الغير لا يدل له شيء في مسالتن 
على الخصوصء» بل ظاهر النصوص كما يلوح في النظر أن الأمر كله إنما 

جاء لكون مس المكلف فرج نفسه مفض إلى إثارة الشهوة المستدعية 
للانزال؛ فأقيم المس مقامه؛ وليس هذا حاصلا بمس فرج الغيرء ولولا 
ظاهر النص بنقض طهارة الماس لقلتٌ بنقض الممسوس دونه. 

والمختار من جهة الدليل هو رجحان قديم قول الشافعى بعدم النقض 
بمس المتطهر دَيْرَ نفسِه أو دبرٌ غيره؛ لفقد العلة الجامعة» والله أعلم. 

6د 6إد [ 


المطلب الرايع: 





الاستنجاء بالحجر بخروج النادر 


الدبر واجتُ» لكن رخص الشرحٌ الاكتفاء الأحجار دون الماءء» وإن ٠‏ كان 


الأفضل هو الجمع بينهما" '". 


.١54/١ الرافعي؛ العزيز‎ )١( 
.719/١ الشربيني» الإقناع‎ )0( 


١؟‎ 


وهنا نقف أمام مسألتين لصيقتين ببعضهما: هما خروج خارج نادر من 
قبل أو دبرء وانتشارٌ خارج من أحد السبيلين أو كليهما فوق العادة. 

أما المسألة الأولى فبيانُها أنه إذا كان الخارج من السبيلين ملوّثا نادراً: 
كدم الاستحاضة؛ ودم البواسيرء والودي» والمذي» والدٌودء والحصّىء 
وشبهها نأظهرٌ القولين أنه يجزئ الحَجَر في الاستنجاء. ولا يتعيّن له 
الماء7؟, 

ودليل القول الأظهر هو قياسٌ الخارج النادر على الخارج المعتاد 
والجامع هو اتحاد المخرج ؛ إذ المعتاد والنادر مما يتكرر خروجهء؛ وهو مما 
يعسّر البحث عنه» فأنيط الحكم بالمخرج”'". 

والاستنجاء بالحجر رخصة» والرخص تأتي لمعنى لا يلزم وجوده في 
جميع الصورء وهنا جاءت الرخصة تخفيفاً للعسر والمشقة» فألجق النادرٌ 
بالمعتاد»ء بجامع التكرر ومشقة الاحتراز”". 

وأما القول الثاني: فهو تعيّن الماء دون الحجارة؛ قياساً على سائر 
النجاسات التي يتعيّن الماءُ لإزالتها عند الشافعية» ووجهه أن «الماء طهارة 
الأنجاس كلّهاء والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعهاء لا.يعدّى بها 
موضعهاء وكذلك الخلاء والبول» إذا عدّوا موضعهما فأصابوا غيرّه من 
الجسدء. لم يطهّرهما إلا الماء)”؟' . 


ويعضد هذا القول الثاني قوله يه للرجل بمذي: «توضأء وانضح 
فرجك200. والجواب الو حي عئة أنه محمول على الندب6)"' . 


(1) الغزالي؛ الوسيط ١/0”7/؛‏ الرافعيء العزيز ١/40١؛‏ النووي. تصحيح التنبيه 86/١‏ ؛ 
الأردبيلي» الأنوار ١/7؟‏ السشيرطي» شرح التنبيه .50/١‏ 

() الهيتمي. تحفة المحتاج ١/١8١؛‏ الرملي» نهاية المحتاج .١11/١‏ 

() النووي؛ المجموع ؟44/7!؛ البكري» الاعتناء في الفرق والاستثناء 27١/١‏ تح: عادل 
عبدالموجود. على معورض» بيروت» دار الكتب العلمية.؛ طا. ١١5١ه/1941م,‏ 

(4) الشافعي, الام 01/7. ويُنظر: المارّردي. الحاوي .150/١‏ 

0( مسلم . الصحيح ؛ كتاب الحيض ٠»‏ باب المذي ١‏ (ح/17١7).‏ 

.7١1/7 ويُنظر: شرح مسلم‎ .١55/5 النووي» المجموع‎ )١( 
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' وهكذا تمحخض النراع بين قياسين صحيحخحين»؛ لكن المختار هو القول 
الأولء لصحة القياس على المعتاد» المؤيّد بعموم المشقة والابتلاء» والأدلة 
الدالة على رفع الحرج. 


وأما المسألة الثانية: فأن يتعدى الخارج من السبيلين المخرج؛ دون 
أن يجاوز عادة الناس - وقيل: عادة.نفسه ‏ فيتعدّى الخارج من الدبر 
إلى باطن الأليتتين دون ظاهرهماء ويتعدى الخارج من القبل إلى الحشفة 
دون ما سواهاء ففمى المسألة قولان للشافعى كَُلْةِ : الأول: وهو أظهر 
القولين عند الشافعية أنه يجزئى. «فيما بين الأليتين أن يستنجى بالحجارة» 
ولم يجزه فيما انتشر فخرج عنهما إلا الماء... وإذا انتشر البول على ما 
أقبل من الثقب أجزأه الاستنجاءء وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك» لم يجزه 
إلا الماء)”'. 


ووجه هذا القول قياس ما انتشر إلى باطن الأليتين» وإلى الحشفة على 
الخارج المعتاد دون انتشارء والجامع هو اتحادٌ جنس المشقة» وعسرٌ 
الاحتراز فى كل واحد منهم”" ويؤيده أن المهاجرين من الصحابة لما 
هاجروا إلى المديئة النبوية» أكلوا التمرء ولا شك أن بطوئهم رئّت بذلك» 
وهو سبب في انتشار الغائط حول المخرج» ومع ذلك فلم يؤمروا بغير 
الاستجمارء ولو أمروا بغيره لدُقِلَء فدلّ على عدم الوجوب”". 


المخرج وإن لم يجاوز صفحة الأليتين» وحشفة الذكر ؛ قياساً على خروجه 
إلى ظاهر الألية» بجامع النُدرةء والأول هو الأصح”*". 


9 9 
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)0 الشافعي ؛ الأم . وينظر: المارردي ؛ الحاوي 7/1 .١‏ 

(0) الهيتمي» تحفة المحتاج ١/١18؛‏ الرملي» نهاية المحتاج .١49/١‏ 

(5) الشافعي. الأم ١/00؛‏ الرافعي» العزيز ١/57١؟‏ الشربيني» الإقناع .١78/١‏ 
(54) النووي؛ المجموع ؟/157١.‏ 


١|" 


المطلب الخامس: 


[ الاستياك بالإصبع_ ) 

ذهب الشافعية إلى استحباب السواك مطلقاًء وفي جميع الأوقاتء إلا 
للصائم بعد الزوال» ويتأكد الاستحباب عند الصلاة» والوضوءء وقراءة 
القرآن» والاستيقاظ من النوم» واصفرار الأسئان»ء وعند تغيّر رائحة الفم'''. 


ويتأدى أصلّ السنة عند الشافعية بكل خشِن مزيل للتغير: كالخرقة 
الخشنة» ونحوهاء لكنْ العودٌ أولى» وعودٌ الأراك أولى من غيره”"“. 

وكذلك يتأدى أصل السنة بإصبع الغير الخشنة بلا خلاف» كما أنه لا 
يتأدى بالإصبع اللينة من نفسه أو غيره؛ بلا خلااف أيض]”" . 


أما إصبع نفسه الخشنة» ففيها ثلائة أؤجه: الأول وهو عدم الإجزاء 

مطلقاً؛ لأن الإصبع لا تسمّى سواكا. ولا هي في معناه؛ وهو الأصح في 
ف 1 

يجرئ) . 


وثالث الأوجه هو حصول أصل سنة السواك إذا استاك بإصبع نفسه 
الخشنة؛ وهذا الوجه هو اختيار طائفة من أئمة الشافعية» وهو اختيار النووي 
. )0( ثءث (5) 
في الحجموع””'» وإليه يميل غيرُهه'''. 


.١176/١ النووي» روضة الطالبين ١/57؛ الشربيني؛ مغني المحتاج‎ )١( 

() الماوّرديء الحاوري ١/85؛‏ الجمراني» البيان ١/9؛‏ النووي؛ شرح مسلم 76/5١؛‏ 
الأنصاري, فتح الوهاب ١/7١؟‏ الشربيني» الإقناع ,١81/١‏ 

(6) النووي؛ المجموع ."76/١‏ 

(5) الرافعي؛ العزيز ١/١؟١؛‏ باعشن» بشرى الكريم ص 47. 


02 الرُوياني, بحر المذهمب 4841/1١‏ البغري» التهذيب /؟؛ النوويء المجموع 
, 


(5) ابن الصلاح. شرح مشكل الوسيط 2711/١‏ تح: أحمد إبراهيم ومحمد تامرء 
القاهرة» دار السلام» ط١؛‏ ١5١ه/1997م»,‏ بهامش الوسيط؛ الهيتمي»؛ تحفة 
المحتاج 1/١‏ ؟,. 


1 


وعمدة هذا الوجه الأخير هو قياسٌ إصبع النفس الخشِنة على عود 
الأراك ونحوه. والجامعٌ كونٌ كل واحدٍ منهما مزيلاً لأذى الفم. وهذا هو 
المختار للأمور الآتية : 


١‏ - إن مقصود السواك وهو إزالة التغير يحصل بإصبع نفسه الخحشنة 
كما يحصل بغيرها من الأعواد وغير ذلك». وهذا التعليل ظاهر فى الحديث 
الذي رَوَته عائشة ؤَوّناء عن النبي كَلْهِ قال: «السواك مطهرة للفم؛ مرضاة 

١ 00 
: للرس»‎ 


| 7 لا فرق بين الإصبع الخشنة والخرقة الخشنة ونحو ذلك مما يمكن 
استعماله مزيلا لتغير الفم. فكلها لا تسمى سوكاً في العُرف”''. ومع ذلك 
فقد اتفق الشافعية على إجزائها كما سلف» فكان الأولى اعتبار الإصبع 
الخشنة كذلك. 


إن الإجزاء هو الذي تعضده بعض الأحاديث» وهى وإن كانت 
ضعيفة27 إلا أنها تكفي هنا للاستئناس بها إلى جانب القياس الصحيح. 


منها حديث أنس 0-5 مرفوعاً: ١ابحزئ‏ من السواك الأصابع»”*'. وهو 
لو صح لكان نصا في المسألة. ولكن لا أقل من الاستئناس به. 


)١(‏ أحمدء المسندء (ح/51086)! والبخاري تعليقاً. الصحيح. كتاب الصومء باب 
السواك الرطب واليابس للفمء 0/1 والنسائي ؛ السئن الصغرى؛ كتاب الطهارة؛ 
باب الترغيب في السواكء (ح/0)؛ والدارمي» السئن؛ كتاب الطهارة؛ باب السواك 
مطهرة للفمء (ح/288). قال النووي في الخلاصة :45/١‏ حديث حسن. 

إفة الشرواني؛ حاشيته على تحفة المحتاج »7١1/١‏ القاهرة؛ المطبعة الميمنية» 6١7١ه.‏ 

(6) ذكر بعضها: العسقلاني؛ تلخيص الحبير 2٠١ 1/١‏ مكة المكرمة. مكتبة نزار البازء 
طاء 07١41١ه//ا1919م.‏ 

(4) البيهقي؛ السئن الكبيرء كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع؛» (ح/77١)2‏ وقال: 
حديث ضعيفء تح: محمد عطاء بيروتء. دار الكتب العلمية. ط”". 
74هل”٠'ام؛‏ والمقدسي (الضياء)؛ الأحاديث المختارة؛ مسند أنس» (ح/51919), 
(-/» ). وقال محققه: إسكاده حسن» تح: عبدالملك بن دهيش.». بيروت. 2 
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؛ - القياس على استحباب الشافعية للمغسّل أن يدجل إصبعه السبابة 
في فم الميت أثناء التغسيل» بقصد التنظيف لأسنان الميت» لا سيما 
والشافعية قد شبهوا إصبع المغسّل بالسواك""". 


المطلب السادس: 


تثليث سائر أعمال الوضوء 





مذهبٌ الشافعية هو استحباب تثليث غالب أعمال الوضوءء سواء 
والأذنّينْء والمفروض والمسنون؛» إلا ما استثني”'". 


قال الشافعى شه : «رسول الله يلِِ إذا توضاً ثلاثأء وتوضأ 
مرةً فالكمال واللاختيار ثلاث وواحدة تنجرئ ) فأحب للمرء أن يو ضوء 
وجهه ويديه ورجليه ثلاثاء ثلاث ويمسح برأسه ثلاثاً. ويعمم بالمسح 
رأسّه90 , 
أما تثليث مسح الرأس وهو محط تشنيع البعض على الشافعية قديما 
وحديثاء . فالدلالة النصية عليه ظاهرة» وهذه أدلته مما هو نص في المسألة» 
دون العموميات التي تؤيد تثليث مسح الرأس مما لا يدخل تحت .الحصرء 
فمن الأدلة الصحيحة الصريحة: 


عد دار خضرء طةء. ١57١ه/١١١1م.‏ قال العسقلاني في التلخيص ٠١5/١‏ : قال الضياء 
المقدسي : لا أرى سئده بأساً. 

() النووي» المجموع 757/5١؛‏ الشربيني» مغني المحتاج ؟/17. 

(0) الرُوياني» بحر المذهب ١/١١١؛‏ البغريء التهذيب ١/507؛‏ العمرانيء البيان 


1/١‏ ؟؛ الرافعي ؛ العزريز 17؟؛ لنوري؛ روضة الطالبين /؟؛ البَجَيرمي؛ تحفة 
الحبيس 01/5١‏ ؟. 


(6) الأم /59. يُنظر: المصدر نفسه 094/7؟ الرُوياني؛ بحر المذهب .١77/١‏ 


١717 


١ |‏ حديث خمران”'2 قال * رأيت عثمان بن عفان توضاً. . ومسح 

رأسه )2 
١‏ - وحديثُ شقيق بن سلمة”"». قال: رأيتٌ عثمانَ بن عفان غُسَلَ 

ذراعيه ثلاثاء ومسصح رأسَه شلاثاء ثم قال: (رأيتٌ رسول الله عل فعَل 

2) . 

ذلك) . 


"' - وحديثٌ الحسن بن على عن أبيه ووه : أنه توضأء فعّسل وجهّه 
ثلاث ورغسل يذيه ثلاثاً. ومسّمٌ برأسه ثلاثاًء وقال: «هكذا رأيت 
م لاك > ٠.‏ 260 
رسول الله يله توضاأ)”” '. 


توضأ. . ٠.‏ قال: فنتوضأ ثلاثاً ثلاث وغسل رجليه بغير عدد”'. 


الرأس أحد أعضاء الوضوء؛ : فيستحب أن يكون تكرار مسحه ثلاثاً؛ قياس 


على سائر الأعضاء”". 


)١(‏ حمران: هو نحمران بن أبان؛ مولى عثمان بن عفان» اشتراه في زمن أبي بكر 
الصديق. ثقةء» مات سسئنة خمس وسبعين, ينظر : العسقلانى , تقر يب التهذيب ص١ .5١‏ 

(6) أبو داودء السئن؛ كتاب الطهارة؛ باب صفة. الوضوءء (ح/١١3١)»‏ قال الألباني: حسن 

("') شقيق بن سلمة: هو شقيق بن سَلْمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» ثقة؛ مخضرم؛ مات 
ص .١"١‏ 

(54) أبو داودء السئن؛ كتاب الطهارة؛» باب صفة الوضوءء (ح/7١23»‏ قال النروي في 
المجموع :577/١‏ رواه أبو داود بإسناد حسن؛ وقال ابن الملقن في الإعلام :10/١‏ 
إسناده جيد؛ وقال الألباني : محسن صحيح. 

0( البيهقي , السئن الكبير ؛ كتاب الطهارة. باب التكرار في مسمسح الرأس» (/98؟), قال 
النووي في المجموع /7":: إسناده حسن 

05 أبو داود. السنن» كتاب الطهارة» باب صقفة الوضوء. (ح/0؟1), قال الألباني: 
صحديح ٠‏ 

(0) الماوردي» الحاوي !١١8/١‏ النووي» المجموع /45. 


١١ 


الوضوء مما يحتاج إلى بيان حكمه من حيث العدد والتثليث : 


أ - منها استحباب تخليل اللحيا لدن 0ك وفي التثليث ورد عن 
شقيق بن سلمة قال : رأيت عثمان يبه يتوضأ. فذكر الحديث» قال: فَخْلْلَ 


لحيئه ثلاثاً حين غسلّ وجهّه ثم قال: «رأيت رسول الله كلَةٍ فعل الذي 
رأيثُموني فعلتُ)”"'. 


ب - ومنها لكر عقب الوضو”. ل كذلك سنة عند الشافعية 01 
الوضوى. " ثم قال ثلاث مرات : ١‏ سهد أن ١‏ إله إلا الله » وحجله لا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله. فتحت له من الجنة ثمانية أبواب» من أيها شاء 


دخل)7'. 


وعلى فرض عدم صحة الحديث فالقياس فيه قريب مقبول على شيء 
من الترددء وعليه قاس الشافعية البسملة؛ لأن الدعاءَ ذكرٌ فى آخر الوضوء» 
والبسملةً ذكرٌ في أول الوضوء””". 


ت - وملها مسح الجبيرة والعمامة. وهما مما اختلف المتأخرون في 
تثليث مسحهما.» فالهيتمي وغيره قاسوهما على الخف؛ والمعنى أنهما 


)١(‏ الشربيني» مغني المحتاج ١/17١؟‏ باعلوي» بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض 
الأئمة من المتأخرين ص”"؛ بيروت» دار الفكرء 4١4١ه/1991م.‏ 

(6) البيهقي؛ السئن الكبيرء كتاب الطهارة؛ باب تخليل اللحية» (ح/517)؛ وقال: بلغني 
عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هو حسن. 

(©) الشربيني؛ مغني المحتاج ,»١77/١‏ الإقناع .5901/١‏ 

(54) أحمدء المسندء. (ح/77/77١1)؛‏ قال محققه: «إسناده ضعيف...., وذكروا له روايات 
أخرى وصححوهاء فيرفى الحديث إلى الحسن»؛ وابن ماجهء؛ السئن»؛ كتاب الطهارة؛ 
باب ما يقال بعد الوضوءء (ح/579)» وضعّفه الألباني. 

(9) الشربيني. الإقناع .501/١‏ 


١84 


معرّضان للافساد بالماء7ك مع ملاحظة أن استئناء الخف وجعله أصلاً إنما 
هو مبني على استنباط معنى من النص يخصصه كما يظهر. 


والرملي فاس الجبيرة والعمامة على سائر أعمال الوضوء . وفرّف 
بيئهما وبين الخف بأنه يُحْشى فى الخف تعييبه»ء وليس كذلك العمامة 
والجبيرة”". ْ 


ث ل ومئها أن تحبأب تثليث السواك والدلك”7"؟. والقياس فيهما على 
سائر أعمال الوضوء ظاهر بِيْنْء لا سيما عند اعتبار ضرب من المعنى في 
الوضوءء وأن فيه قصداً إلى التنظف. 


حّ ج - ومنها مسح الخف؛ وقد اتفق متأخرو الشافعية على أنه يكره 


ح - ومنها النية اللفظية؛ وقد اختلف المتأخرون من الشافعية لا سيما 
أصحاب الحواشي فيهاء فمن قائل بعدم سُنية التثليث؛ لأن التلفظ بالنية إنما 
كان لمساعدة اللسان القلبّ. وقد حصل فلا فائدة فى تكريره») وهو 
المختارء ومن قائل بالتثليث؛ قياساً على سائر أعمال الوضوء؛ باعتبار 
التثليث مؤكداً للسابق دون قصد إبطال ما مض 29, 


.770/١ الشربيني» مغني المحتاج ١/177؛ الهيتمي» تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) الرملي» نهاية المحتاج ١/894١؛‏ البجَيرمي» تحفة الحبيب .1901/١‏ 

(©) الشرواني؛ حاشيته على التحفة ,171١/١‏ 

(4) الشربيني؛ مغني المحتاج ١/11١؛‏ الهيتمي؛ تحفة المحتاج ١/45؟.‏ 

(5) الشبرامّلسي»؛ حاشيته على نهاية المحتاج 2189/١‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 
4 هم"19م, 

5( القليوبي؛ حاشيته على كنز الراغبين ١/07؛‏ القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
الشَبرامَنُسي. ٠‏ حاشيته على النهاية !188/١‏ البجيرميء. تحفة الحبيب ١/١0؟؛‏ 
الشرواني؛؟: حاشيته على التحفة .77١/١‏ 


حن 


المطلب السايع: 
|[ المسح على الخُزمُوق | 
الجرموق: هو ما يلبس فوق الف لشدة البرد غالياً: وهو أعجمي 
معرّب. يطلق في الأصل على ما يشبه الخف» والفقهاء يطلقون القول بأنه : 
خف فوق خف؛ لتعلّق الحكم بالخف فوق الخف. سواء اتسع الخف 
الأعلى أم 9"''. 


فإذا لبس المكلّفك خفاً فوق خف. وكان كل واحد من الخمّين 
بحيث يصلح المسح عليه باستكمال الشروط لو انفرد. ففي جواز مسححة 
على الأعلى دون الأدنى. قولان للشافعية: الأول: وهو الجديد الأظهر 
من قولي الشافعي كله أنه لا يجوز المسح على الجرموق؛ لأن الأصل 
في الوضوء هو غسل الرجلّين. ومسح الخمين رخصة وردت في الخف 
دون غيرهء والحاجة إلى الخف أعمُ من الحاجة إلى الجرموق؛ فلا 
قا ع0 
- سس - . 


قال الشافعي ' ككَُنْهُ : «ولو تَخَفْفَ خفاً فيه حرق» ثم لبس فوقه آخرٌ 
مسح 9 دون الذي فوقه70". 


الثانى : وهو قول الشافعي فى القديم والاملحء7 1ك أنه يجور المسح 


.1717/7 النوويء المجموع 0 ابن منظورء لسان العرب‎ )١( 

() الماوّردي». الحاوي ١/557؛‏ الرافعي. العزيز ١//ا/77؟؛‏ السّيوطي» شرح التنبيه ١/04؛‏ 
الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 70/١‏ الرملي . نهاية المحتاج 1 ,. 

(6) الأم /الا., 

() كتاب للإمام الشافعي؛ أملاه على أصحايبه؛ ويكون بجلوس اللإمام وحوله أصحايه ع 
فيتكلم بما فتح الله به عليه. والتلامذة يكتبون» ثم يجمع في كتاب. ويسمى أيضاً: 
الأمالى. يُنظر: حاجى خليفة؛ كشف الظبئون :1١151/١‏ 2159 بيروت» دار الكتب 
العلمية؛' 517١ه/194917م»‏ مصورة عن طبعة طهران. 


١١ 


على الجرموق'''؛ وفي الاستدلال على جوازه أقيسة : 


- ر 0-5 8 5ا ل 
١‏ قياس الخف تحته خف. على الخف الذي لا خف تحته. 


والجامع هو الرفق بالعباد. ولحوق المشقة بمنعه؛ لأآن المسح على الخف 
جوز رفقاً بالعباد؛ لاحتياجهم إلى لُبسهء ولما يلحقهم من المشقة في نزعه 
عند كل وضوءء فكذلك يحتاجون إلى أبس الجرموق في الأسفار والأوقات 
الباردة؛ فجاز لهم المسح عليه”". 

١‏ - قياس المسح على الخف تحته خف» على المسح على الخف 
تحته جورب أو لفافة ونحوه؛ فإذا جاز الأول» فالذي ينبغي جواز الثاني”". 
إذ ليس بينهما فرق مؤثر. 


* - قياس الخف تحته خفء على الخف الذي له بطانة وظهارة 
متصلة ببعضهاء إذ لا فرق سوى الخياطة في الثاني دون الأول ). 


اوهذا القول 0 هو اختيار المزّني؛ وبعصضص أكا, بر الشافعية؛ وهو 


قال المزْني ياه : «قال في القديم: يمسح عليهما. قال المرّني : 
قلت أنا: ولا أعلم بين العلماء ء فى ذلك اختلافاً: وقوله معهم أولى به من 
انفراده عنهم. وَزْعَمَ إئما أريد بالمسح على على الحْمين الم فق فكذلك 
الجرموقان مرفق» وهو بالخف شبيه»”''. 


والمختار هو القول الثاني ؛ لمأ تقدم من أقيسة صحيحهة ) ولضعف 
دليل المقول الأول إِد له يشتر ط تساوي الأصل والفرء من كل واجحهغ) وليس 


؛0751/١ العمراني؛ البيان ١/19517١؛ الرافعي؛ العزيز ١/لالا١؛ النروي؛ المجموع‎ )١( 
.١١6/١ الهيتمي.» تحفة المحتاج ١/5907؛ الرملي» نهاية المحتاج‎ 

(0) البغري, التهذيب 177/١‏ ؛ الشربيني؛ مغني المحتاج .189/١‏ 

فر الماوردي؛ الحاوي .,"77/١‏ 

(4) الجوينىء الدرّة المضيّة ص07. 

() النووي» المجموع 077/١‏ الدمشقي؛ رحمة الأمة ص5؟. 

(5) المختصر ص١".‏ 


١ 


الذي بين الخف والجرموق فرق مؤثرء ولو قلنا بالفرق بعموم الحاجة أو 
عدمه لكان الأحرى منعه عند عدم الحاجة» وجوازه عندها. 


فإن قيل: «الطهارة الحكمية غير معقولة المعنى» وقد بان لنا أن البِدَلَ 
فيها - حيتُ يثبت ‏ أضعف من المبدل؛ ومسح الجرموق لا يَضعُف عند 
مثبته عن مسح الخفء فإنه يتعلق به ما يتعلق به» فإثباته تحكم في غير 
مجال قياس؛ على مخالفة الأبدال)7''. 


فالجواب أن الوضوء ابتداء معقول المعنى على المعتمد”"'. ثم إن 
الراجح عند الشافعية أنه يجوز القياس في الرخص”"'؛ وليس قياسٌ مسح 
الخف على سائر الأبدال ‏ إن سُلّْمّ هذا القياس - أولى من قياسه على 
الخف؛ لأن قياس الجرموق فيه ضرب من المعنى المؤثرء وقياس المعنى 
مقدّم على قياس الشبه*. 


ويُضاف إلى ما كر أن الشافعية أجازوا المسحّ على الخف المصنوع 
من زجاج أو خشب ونحوه””»: فأي حاجة متوقعة في المسح عليه» وأين 
يستخدم مثل هذا الخف الخشبي أو الزجاجي؟ ! 


وعلى القول القديم المختار لو لبس جرموقا ثالث ورابعاً بعضها فوق 
بعض جاز المسح على الأعلى'''»؛ كذا قرر الشافعية» وليس هو بظاهر 
عندي : إذ مبنى المسألة على حصول الحاجة»؛ فلتكن هي الضابط. 


وإذا جوّزنا المسح على الجرموق ففيه ثلاثة معانٍ؛ أصحها عند 


.0١ص الجوينى» الدرّة المضيّة‎ )١( 

00( الهيتمي ؛ تحفة المحتاج ١/87١!؛‏ البجيرمي» تحفة الحبيب .188/١‏ 

() الزركشي» البحر المحيط //54!؛ العطارء حاشيته على البدر الطالع 17/9 ؟. 

(4) جمعة؛ تعارض الأقيسة عند الأصوليين ص8 . القاهرة» دار الرسالة» ط١اء‏ 
06 اهم ١٠ام.‏ | 

(5) الروياني؛ بحر المذهب ١/79"؛‏ الزركشي» البحر المحيط //ل/الا. 

(5) ابن القاص» التلخيص ص١؟١2‏ تح: عادل عبدالموجود وعلى معوض» مكة 
المكرمة.» ط؟”'. ١575١ه/١٠١٠١م!‏ النروي» المجموع .095/١‏ 


وض 


الشافعية أن الجرموق بدلٌ عن الخفء والخف بدلٌ عن الرّجل. والثاني: أن 
الأسفل كلفافة» والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحدء فالأعلى 
ظهارة» والأسفل بطائة”"'. < 

والثالث هو المختار عندي . وعليه ينبني فروع كثيرة قل يشترك فيها مع 
المعنيين الأولين» وقد ينفردء منها(": 

١‏ - لو لبس الجرموق فلا يجوز الاقتصار في المسح على الأسفل 
دون الأعلى. 

١‏ لو تخرّق الخف الأعلى من الرّجِلين جميعاً. أو لع منهما بعد 
مسحه» وبقى الأسفل بحالهء فلا شىء عليه. ظ 

 '"‏ لو تخرّق الأعلى من إحدى الرجلين أو نزعه فلا شيء عليه. 

؛ - لو تخرّق الأسفلٌ منهما أو مِن أحدهما لم يضرٌ. 

4 - لو تخرّق الأسفل والأعلى من الرّجِلَين أو من إحداهما وجب نزِعٌ 
الجميع ‏ لكن إذا كأن الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره. 

١‏ - لو تخوّق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى فإن قلنا بالغالث 
فلا شيء عليه. وإن قلنا بالأول نرَّعَ الأعلى المتخرّق وأعاد مسح ما تحته. 
وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الأعلى من 
الرجل الأخرى؟ فيه القولان. 


٠‏ - لو لبس جُرموقاً في رجل» واقتصر على الخف في الرجل 
الأخرى فيجوز. 


6 6 
() العمراني» البيان ١/68١؛‏ النووي» روضة الطالبين .١77/١‏ 


(0) الروياني؛ بحر المذهب ١/47"؛‏ الغزالي» الوسيط 4٠07/١‏ ؛ الرافعي» العزيز ١//ا0”؛‏ 
النووي» المجموع 0/1 روضة الطالبين 77/1 . 


١15 


ع دجي قري 
١ش‏ (دنع زو مسى 


171 1ت ] تع بحت 171 يكيايكيايايا 


المطلب الثامن: 





خروج المني من غير طريقه المعتاد 


اتفق الشافعية على وجوب العغسل بخروج المني» سواء كان خروجه 
بجماع أو احتلام أو غيره» بشهوة أو غيرهاء بلذة أو دونهاء كثيراً كان 
المنيّ أو يسيرأء مستحكماً أو غير مستحكم» في النوم أو اليقظة» من الرجل 
أو المرأة» العاقل والمجنئون في ذلك سواء”". 

والدليل في ذلك حديثتٌ أبي سعيد الخدري #5 عن النبئن كله قال: 
«إنما الماء من الماء)(". 1 ش 


فقالت: يا رسول اله إن اللّه لا يسئحيى من الحقء فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت» قال النبئ يكل : «إذا رأت الماء)”". 

ما إذا خرج المني اير مستحكم بحيب لا تحمل صفات المني من 
غير طريقه المعتاد. فإنه لا يوجب الغسل وجهاً و حد]7'. 

فَإِن خرَّجَ من غير طريقه المعتاد مستحكماً. يحمل خواص المني ؛ 
كلّها أو بعضهاء وهي . التدنئق, واللذة. والرائحة. وكان خروجه من دير 
أو ثُقبة في الخصيّتين) أو انكسر صَلب الرجل فنزل المني» ففي وجوب 
العْسل ثلاثة أوجه: 


الأول: أن المُسل يجب بخروج المني من غير طريقه المعتاد مطلقاً. 
والثاني: أن العّسل لا يجب بخروج المني من غير طريقه المعتاد مطلقاً؛ 


.158/1 المارّردي؛ الحاوي ١/7١1؟ العمرائي؛ البيان ١/58؟؛ النروي» المجموع‎ )١( 

00 مسلم؛ كتاب الحيض » باب إنما الماء من الماء؛ (/117 17). 

() البخاري؛ الصحيحء كتاب العلم؛ باب الحياء في العلمء (/70١)؛‏ ومسلمء 
الصحيح» كتاب الحيض؛ باب وجوب الغسل .على المرأة بخروج المني منهاء 
,)"”١/(‏ 

(5) الرافعي؛ العزيز !١8١/١‏ الشربيني؛ مغني المحتاج .١91/١‏ 


او 


لأن الأحداث لا تثبت بالقياس. والئالث: أن المنيّ إذا خرج من تقب في 
الذكر أو الأنئيين أو الصّلبٍ فحيث قيل بنقض الوضوء بالخارج منها فإنه 

والدليل للوجه الأول والثالث هو قياس المني الخارج من عير طريقه 
المعتاد على المني الخارج من طريقه المعتاد» حيث لا فرق7". 

والمختار أن خروج المني مستحكما أو غير مستحكم من غير طريقه 
المعتاد لا يوجب العُسل؛ للفرق المؤثر بينهماء إذ لا يحصل بخروج المني 
من غير طريقه المعتاد قضاء الشهوة؛ ولا يعقبه الفتور الذي يعقب الخروج 
المعتاد. شبقى على أصل عدم الإيجاب» والله أعلم. 


3 اجا 52 
25 35 


المطلب التاسع: 


نجاسة الكلب والخنزير 





مذهب الشافعية أن الكلاب ‏ في حال الحياة ‏ كلها نجسةٌء لا فرق 
في نجاستها بين المعلّم وغير المعلمء والصغير والكبير» والبدوي 
والحضريء وكذلك قالوا بنجاسة ما تولّد من الكلاب وغيرهاء كالحيوان 
المتولّدٍ بين ذئب وكلبة» تغليباً للنجاسة””". 

وعٌمدة الشافعية حديثٌ أبى هريرة ب قال: قال رسول الله يَكله: «إذا 
وَلَغْ الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقه ؛ م ليغسله سبع مرار)”؟'. 


أما وجه الدلالة من الحديث فهي أن الأمر بالعْسل والتطهير لا يكون 


)١(‏ الوُوياني» بحر المذهب ١/19؛‏ البيضاويء؛ الغاية القصوى ١/1؟55؛‏ النوويء 
() الهيتمي. تحفة المحتاح ١/577؟؛‏ الرملي» نهاية المحتاج ١/01؟.‏ 

() العمراني» البيان ١/570؛‏ النووي» المجموع ؟080/5؟ الشربيني» الإقناع .191/١‏ 
0( مسلم ؛ الصحيح ؛ كتاب الطهارة. بياس حكم ولوغ الكلب» (ح/71079). 
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إلا بسبب حدث » أو جص ؛ أو تكريمء وليس على الإناء حدث» وليس فيه 
ما يقتضي التكريم. 4 فتعيّن العْسل للنجس والخحبث» وحيث ثبتت نجاسة فم 
الكلب» وهو أطيب أجزائه: بل الكلب هو أطيب الحيوانات نكهة؛ لكثرة ما 
يلهث. فتكون نجاسة بقيته أولى”''. 


وفي الحديث الأمر بإراقة ما في الإناء؛ وقد يكون فيه العَسّل 
وَالسمنٌ : فلولا أن ذات الكلب وسؤره نجس لما أمر بالإراقة: لا سيما مع 
النهى عن إضاعة المال”"). 


والواجب عند الشافعية إذا ولغ الكلب في إناء أن يغسله سبع مرات» 
إحداهن بالتراب”"'؛ لحديث أبي هريرة فك قال: قال رسول الله وَكه: 
«طهور إناء أحيكم . إذا إذا ولغ فيه الكلب. أن يغسله سبع مرات» أولامُنٌ 

اا 
بالتراب 


ومذهب الشافعية كذلك نجاسة الخنزير””؟») حيث استدلوا بقوله 
تعالى: #ثل لَه لِدٌ فى كآ أرى إ[َ محَرَّمًا عَنَ طعِر يَظمَمْهه إل أن 
يكرت مه أذ دما تشتونا أز لَحْمَ نير كن رمش آذ يننا أي 
عير أله يو. 2# . 

ووجه دلالة الآية أن المراد بلحم الخنزير هو جملة الخنزير» إذ اللحمُ 
داخل في عموم الميتة؛ فإذا كان التأسيس أولى من التأكيدء فالواجب حمل 
النجاسة على سائر الأعضاء حال الحياة» فثبتت نجاسة الخئزير7". 


)١(‏ الرافعي, العزيز ١/59!؛‏ النووي» شرح مسلم 75/5١؛‏ الشربيني. مغني المحتاج 
,. 

(0) العمراني» البيان ١/578؛‏ النووي» المجموع ؟085/1. 

(0 الؤويانى» بحر المذهب .١87/١‏ 

)0 مسلم» الصحيح ؛ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلبي» (ح/179). 

(©) الغزالي» الوسيط 45١7/١‏ السيوطي» شرح التنبيه .84/١‏ 

(5) سورة الأنعام, الآية: 150. 

(0) الماوّردي؛ الحاوي ,5"١1/١‏ 
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' واسيُدِلٌ لقول الشافعي بأدلة أخرى منها": 


- إن الختزير لا يقتنى بحال. ولكن ينتقض هذا التعليل بالحشرات» 


- إن الخنزير مندوبٌ إلى قتله مع أنه لا يضرء بل يمكن استخدامه 
في نحو الحمل» والنقل؛ فتعيّن أن يكون الندب إلى قتله لكونه نجسا. 


- إن نجاسة الخنزير ثابتة بالإجماع. لكن الصواب أن الإجماع غير 
ثابت.' بل لقد قال النووي ككْلَقْهُ : «وليس لنا دليل واضحٌ على نجاسة 
الخنزير في حياته»"". 


الخنزير فى إناء فإنه يجب غسل الإناء سبعاًء وتعفيره بالتراب؛ قياساً على 


الكلب قياسا أولوياً"'؛ لأنه «إن لم يكن في شرٌ من حاله. لم يكن في خير 
منهاء فقلنا به قياساً عليه)”؟'. 


وقد صرّح المتأخرون بأن القياس في أصل التنجيس المرتب عليه 
التسبيع» لا في أصل التسبيع؛ لأن كون الغسل سبعاً أمرٌ تعبدي لا يُعقل 
معناه» وهو خارج عن القياس» فلا يُقاس عليه”” . 


ونقل عن الشافعي في القديم أنه قال بنجاسة الخنزير في الحياة ولكن 
لا يجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الخنزير إلا مرة واحدة» ولا يجب 
التعفير» كسائر النجاسات». بخلاف الكلب”'“. 


000( النووي؛ المجموع بك الشربيني» مغني المحتاج 17/1١‏ 7. 
00 النوري» المجموع 7 وبنظر: الدمشقي ١‏ رحمة الأمة ص8 ؛ الشعراني . الميزان 
الشعرائية ١/89١١؛‏ بيروت؛ دار الفكرء ط١.‏ 


() الهيتمي؛ تحفة المحتاج /4؟؛ الرملي؛ نهاية المحتاج ١‏ ينظر: ابن السبكي؛ 
الطبقات ؟//51١.‏ 


(8) الشافعيء. الأم ؟//7١.‏ 
(©) القليوبي؛ حاشيته على كنز الراغبين !77/١‏ البُجيرمي؛ تحفة الحبيب .440/١‏ 
(0) ابن القاص» التلخيص ص١8؛‏ البغوي» التهذيب ,١1591١/١‏ 


١4 


والمختار هو نجاسة الخنزير حياً وميتاً ولكن نجاسة متوسطة بحيث 
يكفي في ولوغه الغسل مرة واحدة» ولا يجب تعفير الإناء بالتراب؛ قياسا 
على سائر النجاساتء. أما قياسّه على الكلب فالمختار صحته فى التنجيس 
دون التسبيع» فتكون نجاسة الخنزير بالنص والقياس جميعاًء والله أعلم. 

وليس في استعمال القياس مع وجود النص إشكال» لأنه «ليس من 
شرطٍ القياس أن يكون النصٌ معدوماأء وإنما من شرطه أن لا يكون مخالفاً 
للنص. فإذا لم يكن مخالفاً للنصٌ» صحٌ القياسٌ» مع وجود النضٌء ومع 


عدمه370, 
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المطلب العاشر: 
التيمم للنّفل المؤقت 

مذهبٌ الشافعية أن التيمم للفرائض لا يصح إلا بعد دخول الوقت» 
فلو تيمم للفرض قبل العلم بدخول الوقت الذي تصح فيه الصلاة» لم يصح 
تممه للفرض” '". 

ودليل قولهم هو قولّه تعالى: #يَنأبها الت ءَامَُوَاْ إذا كُمْثْم إل 
الصَلرة 74" فالتيمم جائز للقائم إلى الصلاة» والقيامٌ إلى الصلاة إنما يصح 
والإجماع على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة”*". 

واستدلُوا كذلك بحديث جابر بن عبدالله يا أن النبىّ يِه قال : 





,507/١ البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ )١( 


() الغزالي. الوسيط ١/587؛‏ العمراني. البيان ١/585!؛‏ النووي.؛ روضة الطالبين 
5/1 البيضاوي» الغاية القصوى ١/5855!؛‏ السّيوطي» شرح التنبيه ١/١‏ 

() سورة المائدة؛ الآية: 5. 

(5) العمراني» البيان .185/١‏ 


86 


اأعطيث خمساً لم يُعطهن أحدٌّ قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهوراء يما جل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)”'', 
وفي رواية: «أيئما أدركتني الصلاة : مسحت وصلَيثُ)70, 


وجه الدلالة من الروايتين أن التيممّ يكون عند إدراك الصلاة, ولا 
يكون إدراك الصلاة إلا بعد دخول وقتهاء فمن تيمم قبل دخول الوقت لم 
يكن مدركاً للصلاة» فلم يصح تيممه”". 


ثم إن التيمم طهارة ضرورة» فلا تباح إلا عند وقت الضرورة؛ قياسا 
على المستحاضة التي لا يجوز لها الطهارة إلا بعد د دخول الوقت. ولأنه 
الماء. فلا ا 


قال إمامُ الحرّمَين كآنه في الأساليب: «ثبت جوازٌ التيمم بعد 
الوفت» فمن جِوَزه قله فقد حاول إثبات التيمم المستشنى عن القاعدة 
بالقياس» وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده” . 


أما بالنسبة للنفل المؤقت فالأصح المنصوص من قول الشافعي أنه لا 
يجور التيمم للنافلة المؤقتة إلا بعد دخول وقتهاء فإن تيمم لنافلة مؤقتة قبل 
علمه بدخول وقتهاء. ٠‏ لم يصح تيممه لها" “. 


60 البخاري ؛ الصحيح. كتاب التيمم ؛ (/778)؛ ومسلمء الصحيح» ؛ كتابف المساجد.» 


.)20١/ع(‎ 

(؟) أحمدء المسندء مسند عبدالله بن عمروء (ح/78١72):‏ قال أحمد شاكر 187/5: 
إسناده صححر 

(9) البغاء الهدية المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية ص .٠١‏ دمشق. 
دار المصطفى)» ط١,‏ 5ه آم 

(؟) الماوّردي. الحاوي ١/151؛‏ الشربيني؛ مغني المحتاج 750/١‏ 

(9) النووي» المجموع .774/١‏ 

. (5) الغزالي؛ الوسيط ١/988؛‏ الرافعي, العزيز ١/516؟‏ النووي؛ تصحيح التنبيه ١/49؛‏ 

المحلي» كنز الراغبين ١/45؛‏ الأنصاري. فتح الوهاب ١/90؟؛‏ باعشن» بشرى الكريم 

.٠١ ص‎ 


1 


ووجه هذا القول هو قياسٌ التيمم للنافلة المؤقتة على التيمم لصلاة 
الفريضة؛ والجامعٌ بينها أنها طهارةٌ ضرورة» فلا تباح إلا عند دخول 
الوقت”'*. 

وقيل: لا يُشترط دخول وقت النافلة المؤقتة حتى يصح التيمم؛ بل 
يجوز التيمم قبل دخول الوقت؛ لأن النوافل المؤقتة أوسع من الفرائض» 
ولذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم واحد''". 

وهذا الخلاف جار في النوافل المؤقتة» فلا يختص بالرواتب» فإذا قيل 
بالأصح فإن وقت الكسوف يدخل بحصوله؛ ووقت الاستسقاء جماعةً 
باجتماع الناس في الصحراء» ووقت تحية المسجد بدخوله. ووقت الجنازة 
بغسل الميت على الأصح. ووقت باقي النوافل مبيّنة في مواضعها(”. 


مله عله مه 
25 2 


المطلب الحادي عشر: 





كفَارةٌ جماع النْفساء 


يتعلّق بالحيض طائفة كبيرة من الأحكام» ومن جملة هذه الأحكام ما 
يَحرّم بسبب الحيض من أفعال هي: الصلاة» والصومء وقراءة القرآن» ومس 
المصحف» ودخول المسجدء والطواف بالبيت الحرام؛ والوطء في الفرج» 
والاستمتاع بما بين السرة ال 


لمحي 0 هًَ 201 لوا ليس قَُ 00 37 بوشن سس 20 


010( الهيتمي؛ تحفة المحتاج ا الرملي» نهاية المحتاج /7,. 

(0) الرافعي» العزيز ١/768؛‏ الشربيني. مغني المحتاج .111/١‏ 

(6) النوروي» المجموع 77 

(4) الماوّردي» الحاوي ١/88"!؛‏ الأنصاري» فتح الوهاب ١/51؛‏ الشربيني» الإقناع 
. 

(») سورة البقرة»؛ الآية: ؟؟١١.‏ 


ال البغوي كعائة: «اتفق أهل العلم على تحريم غِشيان الحائض؛ 
ومن فعله عالمأً ععصى» ومن استحله كمد ؛ لأنه محرّم بنص القرآن: ولا 
يرتفع التحريمُ حتى ينقطعٌ الدم وتختسلٌ عند أكثر أهل العلم»”'". 

وهذه الأحكام الثابتة للحيض هي كذلك ثابتة للنفاس. وهذا محل 
اتفاق بين الشافعية»؛ بل قل فيه الإجماع . رصع ذلك فإنه يُستشنى بعض 
المسائل. لا بستوي فيها الحيض والنفاس”"'» وستأتي. 


ومن | المسائل التي 9 الحانض والنفساء ما ذهب إليه الشافعي في 
الحاد ىا 0١‏ 
نض ره 
وفي صفة الكفارة قولان: المشهور أنه يتصذق في إقبال الدم بدينار. 
وفي إدبار الدم بنصف دينارء والثاني: أنه يلزمه عِتق رقبة بكل حال”*'. 


وقد تُقل لزوم الصدقة عن نص الشافعي في الجديد”'. ولعلٌ مقصود 
الناقل تعليقٌ الشافعي القول به على صحة الخبر كما سيأتي. وإلا فلا يعرّل 
في نقل المذهب على واحد دول غيره. 

أما صفة الديئار الواجب أو نصفه فلا بد أن يكون بمثقال الإسلام من 
الذهب الخالصء وهو لازم للزوج في مالهء ومصرنُه إلى الفقراء 
والمساكين» ويجوز صرفه إلى الواحد منهم”"". 


وللشافعية في المراد بإقبال الدم وإدباره وجهان: أحدهما ‏ أنه ما لم 


)١(‏ شرح السئّة 217/1. تح: الأرناؤوط والشاريش» بيروت؛ المكتب الإسلامي؛ ط؟., 
7 4١اهم198م.‏ وينظر: النووي» شرح مسلم ١0/7‏ ؟ الدمشفي ؛ رحمة الأمة 
ص" 7. 

6 النووي ؛ المجموع ؟/05. 

ف الخطابي » معالم السنن 817/١‏ ؛ المارردي» الحاوي ١/80"؟‏ العمراني» البيان "1١/١‏ 

() الرافعي. العزيز ١/957؟!‏ النووي؛ روضة الطالبين .170/١‏ 

() الحصنيء كفاية الأخبار ص 175١؛‏ نح: هاني الحاجء القاهرة» المكتبة التوفيقية 

() الزوياني: بحر المذهب /١‏ النووي؛ المجموع ؟/591. 


١." 


بنقطع الدم فهو مقبل» وفيه دينارء وإدباره ما بعد انقطاع الدم وقبل 

الاغتسال»؛ بحيث إن جامعها بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال فعليه 

نصف ديئار. ثانيهما - وهو الصحيح ‏ أن إقبال الدم هو أوّله وَشُدَنُّه وإدباره 
.5 شك )2 

هو ضعفه وقربه من الانقطاع ‏ . 


النبيّ كل - في الذي يأتي امرأنه وهي حائضٌ - قال: «يتصدَّقُ بديئار» أو 


نيصف دينار»”'". 


قال عبدالله بن عباس هْها: «إذا أصابها في أول الدم: فديئارء وإذا 
أصابها في انقطاع الدم : فنصف دينار)”". 


وفي لفظ قال ابن عباس: «إذا كان دمأ أحمرٌ فدينارء وإن كان دمأ 
أصفرٌ فنصفٌ دينار)”*', 


وأما من جهة المعنى والقياس فإنه «لا يُنكر أن يكون فيه كفارة؛ لأنه 
وطءٌ محظورٌ كالرطء في رمضان”". 


.595/١ العمراني» البيان ١/41"؟؛ الرافعي» العزيز‎ )١( 

(0) أبو داودء السئن؛ كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائضضص» (ح/554)» واللفظ له؛ 
والترمذي» السئن» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الكفارة في ذلك. (ح/75١)؛‏ 
والنُسائي؛ السئن الصغرى؛» كتاب الطهارة» باب ما يجب على من أتى حليلتّه وهي 
حائض؛ (ح/584)؛ وابن ماجهء السئنء كتاب الطهارة» باب في كفارة من أتى 
حائضاًء (ح/5402)؛ والحاكم» المستدرك؛ كتاب الصلاة» (ح/؟١2)5‏ وقال: هذا 
حديث صحيح؛ قال العسقلاني في التلخيص :7517/١‏ «#صححه الحاكم وابن القطان 
وابن دقيق العيد.. وهو الصواب!) وصححه الألباني ؛ وقال النووي في المجموع 
#5 والخلاصة :77/١‏ «ضعيف باتفاق». 

م2 أبو داود» السنن ع كتاب الطهارة. باب في إتيان الحائض » (ح/160). قال الألباني : 

0 الترمذي. السئن» كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الكفارة في ذلك, ح/1117)ء قال 
الألباني: الصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف. 

0( الخطابي ؛ معالم السئن 87/١‏ 
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وقد فيل : لو صح حديث ابن عباس لكان محمولاً في القديم على 
الاستحباب» لا على الويجاب » والأصح خلاف ذلك”7'. 


وذهب الشافعي في الجديد إلى أن المجامع في الحيض قد أتى كبيرة 
في إقبال 0 وبنصف دينار في إدبار الدم' "أ 


تغتسل ١‏ 0 الله ولا يعد) وقل ري فيه شسىء »6 لو كان ثابتأ أخزنا به 
ولكنه لا يثبت مثله70". 

أما كفارة الجماع في حال النفاس ‏ بالوصف السابق ذكره ‏ فدليله 
قياس النفاس على الحيض» قياساً جليأء بلا فرق مؤثر”**. - 

فإن قيل: ليس هذا الحكم ضرباً من القياس وإن صرّح الشافعية بأنه 
كذلك؛ ذلك أن الحيض في اللغة من معانيه النفاس”'؛ فيكون الحكم ثابتاً 
بالنص لا بالقياس. 

والجواب أنه وإن كان كذلك في اللغة فليس كذلك في الشرعء فإن 
الحيض شرعاً: دم جبلة يخرج من أقصى الرحم في وقت مخصوصء وأما 
النفاس شرعاً فهو: الدم الخارج عقب الولادة"''؛ أو يقال: الحيض حقيقة 
شرعية فيما ذكرء مجازٌ في غيره. 


7 الماوردي. الحاوي ١/805"؛ النووي؛ المجموع‎ )١( 

(0) الروياني؛ بحر المذهب ١/50"؛‏ الغزالي» الوسيط 5١5/١‏ ؛ العمراني» البيان .5141/١‏ 

فو البيهقي , ؛ معرفة السنن والأثار 1ه نح : عبدالمعطي تلعجي ؛ القاهرة ؛ طاء 
الشافعي القَرلَ به على م صحة ع ص 0440 بيرودت» دار أبن حزم» طاء 
14 ه/م"٠٠آم.‏ 

() الشربيني؛ مغني المحتاج ١//ا71؛‏ الرملي» نهاية الممحتاج ."77/١‏ 

(5) ابن منظورء. لسان العرب 88/5؟؛ ابن الملقن» الإعلام ؟11714/7. 

05( الغزي ؛ فتح القريب المجيب 5607/١‏ ,2 بيروت» دار الفكر» 45ه/ه١٠٠م؛‏ 
باعشن» بشرى الكريم ص9 ٠١‏ ؟١١.‏ 
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ولا أدلٌ على القياس من الأحكام التي فرّق فيها الشافعية بين الحيض 
والنفاس فقالوا: إن النفاس لا يكون بلوغاء بل الحمل قبله هو دليل البلوغ. 
ولا يكون النفاس استبراء» ولا يُحسب النفاس من عِذَةَ الإيلاء على أحد 
الوجهّين؛ وينقطع تتابع صيام الكفارة بالنفاس على أحد الوجهين”''. 

والمختار أنه يستحب لمن وطئ حائضاً أو نُفْساء أن يتصدق بدينار ‏ 
أو قيمته - في شدة الدم وقوته» لا سيما وهو قريب عهدٍ بالوطء فناسب 
التغليظ. وبنصف دينار في ضعف الدم وقرب انقطاعه؛ لطول عهده بالوقاع 
فناسب التخفيف» وهذا الاختيار مع التسليم بصحة الحديث» إذ ليس لفظ 
الحديث نصاً في الوجوب, والأصل براءة الذمة» والله أعلم. 








المطلب الثاني عشر: 
أقيسة متفرقة في باب الطهارة 

وختاماً لهذا المبحث فإلى أورد بعض الأقيسة المتفرقة عند الشافعية فى 
باب الطهارة منها : 

١‏ يُعمى فى الوضوء عن عسل باطن شعر الرأس إذا تعقّد بنفسه 
للضرورة» وقيس عليه من ابتلي بلحو مادة لااصقة تمنم وصول الماء إلى 
أصول شعره27. 

؟ - ينتقض الوضوء بكل خارج من القبّل أو الدبر: كخروج دمء أو 
حصاة ‏ أو دودة» أو آله فحص » أو إصبع . ولحو ذلك ؟ قياسا على خروج 
البول والغائط والريح”". ظ 


() النووي؛ المجموع 577/6؛ القليوبي: حاشيته على كنز الراغبين .1١9/١‏ 
() الهيتمي. تحفة الممحتاج .7١19/١‏ 


() الشربيني» مغني المحتاج ١/؟١١١؛‏ الهيتميء تحفة المحتاج ١/١171١؛‏ الرملي» نهاية 
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* 7 يحرم على المحدِث حمل المصحف؛ قياساً على حرمة مسّه؛ 
لأن الحمل أبلغ وأفحش”". 


 )‏ يجب على ولي الصبيٌّ المميّز منعه من حمل المصحف للدراسة 
إذا كان محيثاً في وجه؛ قياساً على منع الولي له من الصلاة والطواف 
وغيره على غير طهارة» والأصح أنه لا يجب”'". 


6 - يكفي دائمم الحدث كالمستحاضة ومن به سَلْسٌُ بول أن ينوي 
استباحة مفتقر إلى الطهارة دون نية رفع الحدث؛ قياساً على ا 


حلالا بل جود المح على خف معصوب؛ فياساً على الوضوء بماء 
مخصوب ) والصلاة بأرض مخصوية”؟. 


7# - يسن مسح حرف الخف وعقبه؛ قياسأً على مسح أعلاه 
0 
وأسفله 


4 يجب على من م ا وأرادت المسح عليه نزغه؛ وتجديد 


لْبسه بعد الغعسل بسبسا : الحيض » أو النفاس » أو الولادة؛ قياساً على 
-10) 
الجناءة0". 


() الشربيني, مغني المحتاج /77 1 , الهيتمي؛ تحفة المحتاج 11/١‏ الرملي؛ نهاية 
المحتاج 3/1 . 


.178/١ ؛ الرملي» نهاية المحتاج‎ 70١ 

©) الشربيني» مغني المحتاج ١5١/١‏ ؛ الرملي؛ نهاية المحتاج .١71/١‏ 

0 الشربيني؛ مغني المحتاج ١/188١؛‏ الرملي؛ نهاية المحتاج .1١0/١‏ 

() النوري. المجموع 0/7 ]0 ؛ الرافعي. العزيز ١/١781؛‏ الشربيني ١‏ مغني المحتاج 
0١‏ الهيتمي» تحفة المحتاج١/5514؟‏ الرملي» نهاية المحتاج ٠١17/١‏ 

3( النرري؛ المجموع ١/5041!؛‏ الرافعي» العزيز 4١78/١‏ الشربيني؛. مغني المحتاج 
0١‏ الرملي» نهاية المحتاج ,5١8/١‏ ' 
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1 - يسن تثليث سائر أعمال العُسل ؛ قياساً على التثليث فى الوضوء”''. 
- لو طلبت أغسال مستحمة كعيل»؛ وكسوفي» واستسقاء» وجمعة. 
ونوى أحدهاء حصّل حصّل الجميمٌ ؛ لمساواة كل سبب اغتسالٍ لما نوى» وقياسا 
على ما لو اجتمع أغسال واجبة ونوى أحذها فإنه يحصل, كله" . 
١‏ - سائر الأبوال نجسة؛ سواء بول الآدمى والحيوان؛ قياساً على 
بول الأعرابي في المسجد””". 
- الدماء من الآدمي والحيوان كلها نجسةء إلا ما استثني؛ قياساً 
. (4) 
على دم الحيض . 

١١‏ - يُشرع التيمم للحائض والنفساء ولمّن ولدت ولدأ جافاً؛ قياساً 
على الميحدث والجنب» وكذا يشرع التيمم لكل مأمور بغسل مسنلون 
كجمعة ) أو وضوء. وئحو ذلك" , 

١‏ يجور التيمم إذا خاف المتطهر من استعمال الماء ة فى الوضوء 
الإفضاء 1 مرّض مرخّص في التيمم؛ قياساً على المرض الحاصل فعاة"©. 


- لا يصح التيمم بتراب مستعمل على الصحيح؛ قياساً على الماء 
الذي وماد به مستحاضة» بجامع' الاستعمال» وتأدي فرض وعبادة يه 6 
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() الهيتمي؛ تحفة المحتاج ١/80"!؛‏ الرملى» نهاية المحتاج ١/17؟١.‏ 

(") الهيتمي»؛ تحفة المحتاج ١/587!؛‏ الرملي» نهاية المحتاج ١‏ 

إفر4 الهيتمي» تحفة المحتاج 7١‏ الرملي؛ نهاية المحتاج 7/١‏ 7. 

00 الشافعي؛ الأم */8١؛‏ الأنصاري. أسئى المطالب شرح روض الطالب 2””/١‏ تح: 
محمد تامر» بير ولت »6 دار الكتب العلمية ؛ ط 1١‏ 7 اهما ١‏ آم 

(5) الشافعيء, الأم ؟/4194؛ الهيتمي» تحفة المحتاج ١/570؛‏ الرملي» نهاية المحتاج 
154/1 

() الماوّردي؛. الحاوي ١/١7!؟!‏ الهيتمي؛ تحفة المحتاح !!"47/١‏ الرملي»؛ نهاية المحتاج 
8 ,. 

(0) الماوّردي» الحاوي ١/١41؟؛‏ النووي؛ تصحيح التنبيه ١/894؛‏ الهيتمي»؛ تحفة المحتاج 
71١‏ الرمليء نهاية المحتاج .597/١‏ 


١ 2 1/ 


المطلب الأول: 
مواقيت الصلاة في طرفي الكرة الأرضية 





الصلاة عماد الدين». وعصام اليقين» وهي رأس القرّبات» وغَرّة 
الطاعات» بها تتنوّر القلوب» وتندفع الشرور والذنوب» وتهون الخطوب» 
وهي أهم وظائف الأوقات في حياة المسلم. لا سيما الصلوات الخمس 
المكتوبات. 


تدخل الصلاة فى حير الواجبات» وبانتهائها تفموت» وهنا تنصرف العناية 
للكلام عن الصلاة حيث الظروف الاستثنائية» وغياب المواقيت الاعتيادية. 


والأصل في هذه المسألة حديث النوّاس بن سمعان كه في صفة 
الدجّال إذ جاء فيه: «قلنا: يا رسول الله؛ وما لبثه في الأرض؟ قال: 
الأربعون يوماً: يوم كسلةء. ويوم كشهرء ٠‏ ويوم كجمعةء وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليومٌ الذي كسنة؛» أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: (لاء اقدروا له قدره)20. 


ومع أن المنصوص أن «المواقيت كلها لا تُقاس""'؛ لكن من حيث 
المجموع. والحكم على المجموع بالتعيد والخروج عن القياس حيث لا" 
010 مسلم؛ الصحيح ١‏ كتاب الفتن؛. باس ذكر الدجال وصفته وما معه, (-/177؟). 
(؟) الشانعي؛ الأم ؟156/7. 
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يجوز القياس» لا ينافي القياس في بعض الأفراد؛ كما في نواقض الوضوء. 
وحرمة الربا20, 


وإذا كان حديثٌ النوّاس قد جاء ليرسم الطريق أمام المصلين في زمن 
الدجّال» فإنه كذلك جواتٌ شاف عن حال بعض البلاد التى تختفي فيها 
معالم أوقات الصلوات» فيتعذر معرفة أوقات الصلوات الخمس المكتوبات 
أو بعضهاء والذي نحى إليه الشافعية هو قياس حال هؤلاء على زمن 
الدجّال» بجامع غياب سبب الوجوب وهو دخول الوقت» وهو ما فرّعوا 
عليه الفروغ الآتية: 

أ - البلادٌ التى لا عِشاء فيهاء بحيث تقصّر الليالي» ولا يغيب عنهم 
الشَمَّلُء تكون صلاة العشاء في حق أهلها بمضيٌ زمن يغيب في مثله الشفق 
في أقرب البلاد إليهمء بشرط أن لا يؤدي هذا التقدير إلى طلوع الفجر 
عندهو'". 

ب إذا تأر غياب الشفق جداًء بحيث يبقى بعد غيبوبته وقث يتسع 
للعشاء قبل طلوع الفجرء فإِنَّ دخول وقت العشاء يكون بغيبوبة الشفق. 
بخلاف ما إذا كان الوقت بعد غياب الشفق لا يتسع للعشاءء فإنه حينئدٍ 
يُعتبر غياب الشفق في أقرب البلاد إليهم ". 

ت - لو انعدم وقت العشاءء بحيث يطلع الفجر بُعيد غروب الشمس؛ 


فإنه يجب قضاء العشاء على الأوجَهء فإن ضاق الوقث عن المغرب والعشاء 
قضاهما”؟'. 





."؟١/7 البُجيرمي» تحفة الحبيب‎ )١( 

() الرّوياني. بحر المذهب 7/١1؛‏ النووي». المجموع ع ؛ الرمليء. فتاواه 2١١١/١‏ 
بيروت» دار الفكرء؛ "6 ٠ه/985ام؛‏ الشربينيى») مغني المحتاج /1"”؛ الهيتمي؛ 
تحفة المحتاج 4714/١‏ ؟ الرملي. نهاية المحتاج .5319/١‏ 

(6) الشبرامئلسي» حاشيته على النهاية ,"79/١‏ 

0 السَيرطي» الحاوي للفتاوي ١/ه”.‏ بيروتء. دار الفكرء 415١ه/994ام؛‏ 
الشّبراملسي» حاشيته على النهاية ١/59؟!‏ الشرواني؛ حاشيته على التحفة ١/514؟4.‏ 


١4 


ثْ - يقاس على اليوم الأول من أيام الدجال : اليوم الثاني , والثالث» 
والصيامء وسائر العبادات الزمانية؛ وغير العبادة كحلول الآجال والديون”". 





إذا أطبق الجنونٌ جميع وقت الصلاة بحيثُ شمل وقتٌ الرفاهية الذي 
ينتهي به وقت الفريضة» ووقت الضرورة: الذي يجوز فيه الجمع بين 

الصلاتين» فإن الصلاة لا تجب على المجنون» ولا يجب عليه قضاؤهاء 
سواء قل الجنون أو كثر”". 


وكذلك كل من زال عقله بسبب غير محرّمء كُمَن أصيب بإغماء . أو 
مر ض أزال عقلّه؛ أو شرب دواءً لحاجة فزال عتَلّه , أكره على شرب ما 
يُذهب العقلّ كالمسكر ونحوه فشربه فزال عقَلّه أو وّبَ من موضع لحاجة 
فزال عقلّه مستغرقا الوقت» فلا صلاة عليه0". 


ودليل كم المجنون ما روت عائشة ؤوناء عن النبى يَلهِ قال: «رُفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ , ؛ وعن الصغير حتى يكبر. وعن 
المجئون حتى يَعقل أو يفيق00'. 


وأما حكم فا سوى المجئون ممن دُكر فدليله القياس على المجنون. 


."57/١ الرملي» نهاية المحتاج‎ )١( 

(0) البعْوي؛ التهذيب ؟/50؛ الغزالي» الوسيط ؟/٠7؛‏ النووي»؛ روضة الطالبين .١9١/١‏ 

(6). ابن المنذر» الإشراف 5/١55؛‏ الماوردي؛ الحاوي '/58؟ الروياني» البحر ؟/؟7؛ 
النووي ؛ المجموع ع1 

(5) أبو داودء السئن؛ كتاب الحدردء باب في المجنون سرق أو يصيب حداًء (ح/798:)؛ 
والنُسائي؛ السئن الصغرى.؛ السئن» كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. 
(ح/171 7 ؛ وابن ماجهء السئن؛ كتاب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ؛ 
0)5١41/(‏ واللفظ له؛ قال النوري في المجموع *//ا: صحيح . 


اللا 


والجامعٌ هو زوال العقل بسبب يُعذر فيه» سواء قل زمان ذلك أو قَصر"''. 


قال الشافعي تَعُلَنْة : «ومن عُلِبِ على عقله بعارض مرضء» أي مرض 


كان » ارتفع عنه الفرض 20 | 
ا 


القاء إذا بم سل آنا يحضي من افونت قبل وبجوة العذر ما بسع تلك 
الصلاة» هذا هو الصحيح المنصوص”"". 

وعلى التقيض من ذلك كم من ذهب عقله بتع من كأن شرب 
مسكرأء أو مؤجباً للجنون» أو الإغماء» فإنه يجب عليه القضاء إذا أفاق» 
. بشرط أن يتناوله غيرٌ مكره» ولغير حاجة» وأ ن يعلم أنه مزيل للعقل؛ ‏ ؛ لأنه 
مفط فيما فعل» وغيرُ معذور بزوال عقله”". 

قال الشافعى نه : «ومَن شرب شيئا ليذهب عقله, كان عاصياً 
بالشربء ولم نز عنه صلائه» وعليه وعلى السكران إذا أفاقا قضاء كل 
صلاة صلَياها وعقولهما ذاهبةٌ» وسواء شربا نبيذاً لا يَرَيانه يُسكرء أو نبيذا 
يريانه يسكر )20 . 

ومن لزمته الصلاة ففاتته: فإن كان فوتّها لعذرء فإنه يجب عليه القضاء 
على التراخي»؛ والمستحب أن يبادر بالقضاء على المورء وإن كان فوتها بغير 
عذر فإنه يجب عليه قضاؤها على الفور على الصحيح""''. 

6د 16 


)١(‏ الشربيني. مغني المحتاج ١/8١5؛‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ١/507؛‏ الرملي؛ نهاية 
المحتاج .597/١‏ 

300( الأم . 

(”*) الماوّردي؛ الحاوي 59/5؛ النووي»؛ المجموع”/١/.‏ 

(4) العمرانى؛ البيان !١7/7‏ النووي» روضة الطالبين ١/40١!؛‏ الشربيني؛» مغني المحتاج 
1/1 ظ 

(ه) الأم ؟/101. ويُنظر: ابن المنذرء الإشراف ؟/١؟5.‏ 

5( النووي ؛ المجموع ل/ا. 


١6١ 


المطلب الثالث: 





النداء لنوافل الجماعات 


الأذان والإقامة من شعار الفرائض المكتوبة في اليوم والليلة» فلا يُشرع 
أذان ولا إقامة إلا لصلاة مكتوبة» أما سوى المكتوبة فيكره لها الأذان أو 
الإقامة» بل هو محدّث”". 


قال الشافعيى يَكْلَنْة : «سنّ رسول الله يلِ الأذانَ للمكتوبات» ولم 
يحفظ عن أحد علمئّه أنه أُمَرٌ بالأذان لغير صلاة مكتوبة... ولا أذان إلا 
لمكتوبة» وكذلك لا إقامة)”". 


ودليله حديثٌ جابر بن سمرّة ونه , قال: ١اصليت‏ مع رسول اللّه عدا 
العيدين» غير مرة ولا مرتّين» بغير أذانٍ ولا إقامة»"". 


أما نوافل الجماعات فيُشرع في بعضها النداءء وهو قولٌ المنادي: 
الصلاة جامعة”*': والنداء بهذا المعنى ثابت بالسنة النبوية فى الكسوف 
والخسوف وهو ما رواه عبدالله بن عمر ويا قال: «لما كسفت الشمسٌ على 
عهد رسول الله ككل نوديٌ: إن الصلاة جامعة0””'. 


وعن عائشة #تا: «أن الشمس خسفت على عهد رسول الله يله 
فبعث منادياً : الصلاة جامعة» فاجتمعواء, وتقدم فكبرء فصلى أربع ركعات 


)١(‏ ابن المنذر؛ الإشراف 77/5١؛‏ الماوّرديء الحاوي 489/5 ؛ الرُويانلى. بحر المذهب 
/15١؟؛‏ البعوي» شرح السئة 4191/4 العمراني البيان ؟/470؛ النووي» المجموع 
0 ؛ ابن الملقن» الإعلام 177/4. 

(؟) الأم 5/١181؛‏ والمصدر نفسه ,601١/5‏ 

() مسلمء. الصحيح؛ كتاب صلاة العيدين؛ (ح//881). 

(4) الحازمي. أحكام الأذان والنداء والإقامة ص5556. 

() البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الكسوف. باب النداء ب «الصلاة جامعة» في الكسوف» 
(-/998)؛ ومسلمء الصحيحء كتاب الكسوف؛ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف» 
.)41١/(‏ 


1١6 ؟‎ 


في ركعتين» وأربع سجدات)”١‏ 


وكذلك صلاة العيد فإله لا يشرع لها أذان ولا إقامة؛ ولكن استحب 
الشافعية لهاء ولصلاة الاستسقاءء والتراويحء والوتر إن صُلْيتَ متراخية عن 
التراويح. وكلٌ نفل شرعت جماعة. رَصّلَيتَ كذلك» أن يُنادّى لها: 
الصلاة جامعة., أو: الصلاة؛ أو: هلموا إلى الصلاة؛ أو: الصلاةً 


رحمكم انه" , 


قال الشافعي ْلَه : «فأما الأعياد: والخسوف. وقيام شهر رمضان» 
فأحبٌ إِليّ أن يُقال فيه: الصلاة جامعة؛ وإن لم يقل ذلك فلا شيء على 
مَنْ تركّه إلا ترك الأفضل)”". 


وعمدة قول الشافعي في النداء لنوافل الجماعات هو القياسٌ على ما 
ثبت من النداء في صلاة الكسوفء إذ كل واحدة منها صلاة نافلة» شرعت 
فيها الجماعة» يُحتاج فيها إلى قليل إعلاه”؟. 


ويضاف إلى ذلك ما روى الشافعي قال: أخيرنا الكقة» عن انعري 
أنه قال: كان النبيٌ عد يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: 

نا 
جامعة 


ويُستئنى من النداء للنوافل التي شرعت لها الجماعة صلاة الجنازة؛ 
لأن المشيّعين حاضرون فلا يحتاجون إلى إعلام؛ وكذلك لا يُشرع النداء في 


)1١(‏ البخاري تعليقاً. الصحيح ؛ كتاب الكسوف؛ باب الجهر بالقراءة في الكسوف» 
(15/2١1)؛‏ ومسلم» الصحيحء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف». (ح/١401).‏ 

(0) الماورديء الحاوي 1489/5؛ الرٌويانى؛ بحر المذهب #/9١؟؛‏ العمرانىء البيان 
البمُّوي» التهذيب 48/6 ؛ ابن الملقن» الإعلام 4/4؟؟؛ الشربيني» مغني 
المحتاج ١/1؟".‏ 


(8) الأم 181/5؛ والمصدر نفسه 001/5. 

0 الهيتمي» تحفة المحتاج 451١/١‏ ؛ الرملي؛ نهاية المحتاج ١/07٠غ.‏ 

60 الأم 0 0؟ والبيهقي ؛ معرفة السئن ء كتاسب صلاة العيدين؛ باب لا أذان للعيدين؛ 
(ح/5869)؛ قال النووي في المجموع :١9/50‏ #إسناد ضعيف مرسل... ويغني عن 
هذا الحديث الضعيف القياس على صلاة الكسوف». 
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الصلاة المنذورة. ولا ني النوافل التي لم شرع فيها الجماعة. كصلاة 
الضحى» ولا في النوافل التي شرعت فيها الجماعة ولكن صّليت فرادى”"'. 

وهل يُشرع تكرار النداء ب الصلاة جامعة ونحوها؟ المعتمذ أنه لا يُقال 
إلا مرة واحدة» باعتبار النداء بدّلاً عن الإقامة التي لا يُشرع تكرارها”". 


والأقرب أنه بنادى في التراويح كل ركعتين؛ ٠‏ وكذلك ينادى للوتر إذ 
الأذان؟ لأنه يشمل عندها صلانّي التراويح والوترء أما على اعتبار النداء بدلاً 
عن الإقامة. فلا فرق بين الإتيان بالوتر عقب التراويح . أو متراخيأ عنه7" 









المطلب الرابيع: 
الالتفات في حيعلتي الإقامة والتثويب بالأذان 


السنة في الأذان أن يلويّ المؤذن رأسّه وعتقّه يميئاً في الأذان فيقول: 
حي على الصلاة» وشمالاً فيقول: حي على الفلاح» دون أن يحول صدره 
عن القيلة ودول أن يزيل قلمه عن مكانها!؟). 


هذه صفةٌ الأذان التي رَوى أبو جُحيفة 45 في حديث حجة الوداع, 
قال: (. .. فخرج ال ل عليه له حمراء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه. 
قال: فتوضأء وأذْن بلال» قال: فجعلتٌ أتتبع فاه هاهئا وهاهناء يقول يمينا 
وشمالاًء يقول: حى على الصلاة» حي على الفلاح)7". 


() الماوردي» الحاوي 5/١1؛‏ باعشن». بشرى الكريم ص١17.,‏ 

(0) الشّبراملسى» حاشيته على النهاية .4٠”/١‏ 

)0 ابن قاسمء حاشيته على التحفة »457/١‏ القاهرة»؛ المطبعة الميمئنية؛» 60١١١ه.‏ 

() المرّنى؛ المختصر ص؛!؛ الماوّردي»؛ الحاوي 44/5؛ الغزالى؛ الوسيط ؟/57؛ 
النووي». المجموع #قر ١ . ١1‏ 

(8) مسلمء الصحيح. كتاب الصلاة» باب سترة المصلي». (ح/0507)؛ والبخاري مختصّراًء 
الصحيح»؛ كتاب الأذان» باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء (-/508). 
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أما الالتفات في الإقامة فللشائعية فيه ثلاثة أوجه: 


الأول: لا يستحب مطلقاً؛ لأن الإقامة للحاضرين» فلا حاجة إليهء 
بخلاف الأذان» فإنه إعلام للغائبين» فيستحب الالتواء فيه؛ ليحصل الإعلام 
لجميع أهل الجهات”'. 

والثاني: يستحب في المسجد الكبير فقط؛ للحاجة إلى إعلام من 
بطرّف المسجد”". 

والثالث: يُستحب مطلقاً» ونُقل اتفاق الشافعية عليهء وهو الأصح من 
الأوجه الثلاثئة”''. 

ودليل الأصح قياس الالتفات في الإقامة, على الالتفات في الأذان» إذ 
المرادُ من الإقامة هو الإعلام فقط. رهي من جنس الأذان» فيُلتفت فيها 
تشبيهاً بالأذان©». 


وأما التثويب ‏ وهو أن يقول المؤدن بعد الحيعلة: الصلاة خير من 
النوم» مرئّين ‏ فسئةً في الأذان لصلاة الصبح» دون غيرها من سائر 
المكتوبات”. 

ودليله حديثث أبي محذورة َب قال: قلتٌّ* يا رسول الله علمني 
سئة الأذان» وفيه: افإن كأنّ صلاةٌ الصبح » ؛ قلت: الصلاة خيرٌ من النوم. 
الصلاة خيرٌ من النوم , الله أكبر : الله أكبر: لا إلله إلا الله , 


() البغويء التهذيب 57/7؛ العمراني» البيان ؟/هل. 

(0) النووي» روضة الطالبين .78١/١‏ 

النووي» المجموع “7 !؛ الشربيئي» مغني المحتاج ١/579؛‏ باعشن» بشرى الكريم 
ص4 .١١‏ 

() الرافعي. العزيز ١/2١41؟‏ الهيتمي» تحفة المحتاج ١/459؟‏ الرملي» نهاية المسحتاج 
/ع. 

(9) الجوّينيء الدرة المضية ص١8؛‏ البغوي . شرح السنة 574/7؟ النوويء روضة 
الطالبين .199/١‏ 

05( أبو داودء السئنء. كتاب الأذان» باب كيف الأذان, (-/0500), واللفظ له؟ والنْسائي » 


السنن الصغرى. كتاب الأذان؛. باب الأذان في السفرء (ح-/557). قال النروي في 
الخلاصة :7585/١‏ حديث حسن. 


١ مه‎ 


| وهل يسن الالتفات في التثويب على نحو ما تقذم في الحيعلتين في 
الأذان والإقامة؟ قيل: يسن الالتفات في التشويب!؛ لأنه في المعنى دعا 
وإعلام» فيقاس على الحيعائين في الأذان والإقامة”". 
والمعتمد أن المؤذن لا يلتفت عند التثويب» ولا يُقاس التثويب على 
الحيعلتين ؛ ؟؛ لأن الالتفات اختص بهما؛ لأنهما خطاب لآدمي يراد به زيادة 
الإعلام؛ أما التنويب | وغيده من ألفاظ الأذان فإنما هي ألفاظ يراد منها 
ذكر الله تعالى» فلم تحتج إلى النفات 29 


2 2 502 
35 35 26 





قال البغوي انُه : «اتفق أهل العلم من الصحابة فمّن بعدهم على 
جواز النافلة فى السفر على الدابة متوجها إلى الطريق» ويجب أن ينزل لأداء 
الفريضة»”''؛ وذلك بشرط أن لا يتمكن من الدوّران على ظَهر الدابة نحو 
ل -(48) ش 
القبلة”** . 


والأصل فى العنفل على الدائة حديتُ جابر بن عبدالله ذه قال: 
«كان رسول الله يك يصلى على راحلته حيتٌ توجهتء» فإذا أراد الفريضةً: 
نزل فاستقبل القبلة"”". 

والحكمة من الصلاة على الدابة هي التخفيف على المسافر» إذ اناس 
محتاجون للأسفار؛ فلو شرط الاستقبال للتنفّل لأدى إلى ترك ما اعتادوا من 


)01( الهينمي ‏ تحفة المحتاج 59/1؛. 

(؟) الشربيني؛ مغني المسحتاج ١/570؟‏ الرملي» نهاية المحتاج .4٠١/١‏ 

() شرح السنة 150/4. ويُنظر: الخطابي ؛ معالم السئن .157/١‏ 

() الرُوياني؛ بحر المذهب ©84/5؛ النووي» المجموع “/117. 

(5) البخاري»؛ الصحيح.ء كتاب القبلة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان (-/791). 
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النوافل» أو ترك مصالحهه”"'. 

والمذهب عند الشافعية أنه يجور التنفل للمسافر ماشياًء سواء كان 
سفرأ طويلا أو قصيرأء فكل نافلة جازت على الراحلة. جاز أن يصابها 
الأرض» مستقبل القبلة على ا 


قال الشافعي كله : ا(وإذا كان المسافر ماشيا لم يجِزِهِ أن يصليٌ حتى 
يستقبل القبلة فيكبرء ثم ينحرف إلى جهته؛ فيمشي. فإذا حضر ركوعه لم 
يجزه في الركرع ولا في السجود إلا أن يركعٌَ ويسجد بالأرض؛ لأنه لا 
مؤنة عليه في ذلك؛ كَهِيَ على الراكب»7". 


والدليل على صحة التنشل للمسافر ماشياً هو القياس على المتنفل في 
السفر راكباًء والمعنى هو أن المشي أحدٌ السفَّرَيْنء فأشبة الركوبٌ» بلا فرق 
مؤثرء بل الماشي أولى بالجواز من الراكب”" . 


فإن قيل: إن التنفل للراكب رخصةً؛ والأصل في الرخصة الاتباع؛ 
لم لكل لعفل ماشياء فكيف أجزتموه الحني «قلنا: كل وُخصةٍ عُقل 


عن المبطللات90, ْ 


ماده 
2 


7 
8 

ماه 
وت 


() الرافعى»؛ العزيز ١/4772؛‏ الشربيني؛ مغني الممحتاج 47/١‏ 7, 

00( الماوردي؛ الحاري 7/1 الرويائى». بحر المذهب 10/7 الغزالى. الوسيط 7 
البغري. التهذيب 5/١5؛‏ العمراني» البيان "/54١؛‏ النوويء روضة الطالبين 27١١/١‏ 
*71. 

(0) الأم 178/7, 

(4) الججوّيني» نهاية المَطلّب 5 الرافعي» العزيز ١/؟57؛‏ الشربيني» مغني المحتاج 
7/0١‏ الهيتمى» تحفة المحتاج ١//اى:‏ ؛ الرملى؛ نهاية المحتاج 1١‏ . 

(5) الجويني», الدرّة المضيّة ص١1.‏ 


١ /اه‎ 









المطلى السادس: 
التلفظ بالنية فى الصلاة 





النية في الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به» والأصل فيها أنها 
معتبرة بالقلب» فهر محلّهاء إذ النية هى الإخلاصء» والإخلاص لا يكون 
د )١2(‏ 
القلب”'. 


وقد قال ابن المنذر نه : (أجمع كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية)'"). ظ 

والأصل فى فرضية النية قوله تعالى: #إرمآ لُيرْوَاأْ إلا لِيمْيدُوا أنه عُخِصِينَ 
له أليينَ حتم74". 

وحديثٌ عمر بن الخطاب ذه قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئع ما نوى)!؟) 


وأما وقت النية الواجب فهو أن يأتي بها مقارنة لِلَفظٍ التكبيرء فلا 
يجوز أن ينوي للصلاة قبل التكبير فتغرب ليته ثم يكبرء كما لا يجوز 
أن يبتدئ نية الصلاة بعد الفراغ من التكبيرء والأكمل هو الاتيان بها 
لفظأ قُبيل التكبير»ء ثم أن يستصحب حكم النية إلى الفراغ من 
الصادة(2) ظ 

ويكفي في النية أن تكون مقارلة للتكبير مقَارَنَةَ عرفية» بحيث يعتبر 


.١1/؟ الشافعي» الأم ؟/74؟؛ العمراني؛ البيان‎ )١( 

(0) الإشراف 5/7؛ ونحوه في الإجماع صص7". 

(*) سورة البينة» الاية: 6. 

(4) البخاري» الصحيح؛ كتاب بُدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 


(-/1)؛ ومسلمء الصحيح. كتاب الإمارة» باب قوله ييِِ: «إنما الأعمال بالنية؟: 


)0 الرُوياني ؛ بحر المذهب //ا١٠١؛‏ باعشن » بشرى الكريم ص3 .١8‏ 


١4 


المصلّي مستحضراً لصلاته» غير غافل عنهاء اقتداء بالسلف في تسامحهم في 
مثل ذلك» أما التدقيق في مقارّئة النية للتكبير فلا يجب 07 

وللنية مع ذكر القلب ولفظٍ اللسان أربعة أحوال: أحذها: أن لا ينوي 
بقلبه» ولا يتلفظ بلسانهء فصلاته باطلة. ثانيها: أن لا ينوي بقلبه» وينوي 
بلسانه؛ فصلاته باطلة كذلك؛ لأن محل النية الاعتقاد بالقلب» فكما لا 
تصح القراءة بالقلب دون اللسان» فكذلك لا تصح النية باللسان دون القلب. 
ثالثها: أن ينوي بقلبهء ولا يتلفظ بلسانه. فصلاته صحيحة, وقد ترك 
الأكمل. رابعها: أن ينوي بقلبه» ويتلفظ بلساله» فصلاته صحيحة» وقد جاء 
بالأكمل”". 

وقد غللط بعضٌ الشافعية فظن أن الإمامَ الشافعي يُشترط التلفظ بالنية. 
وليس هذا صواباً؛ بل هو وجهٌ شاذء وإنما أراد الإمام وجوب لفظ التكبير. 
ولم يرد وجوب التلفظ بالنية' ". 


ولا يُفهم من تغليط هذا الوجه الشاذ أن الشافعي لا يرى التلفظ بالنية 
مطلقاء بل الغلط في الإيجاب دون الندب» وإلا فالشافعية أعلم بصاحبهم»؛ 

ولقد قال 27 خزيمة: «حدثنا الربيع؛ قال: كان الشافعي إذا أراد أن 
يدخل في الصلاة قال : 5 يسم الله متوجهاً لبيت الله مؤدياً لعبادة )2 


وقد ثبت التلفظ بالنية في الحجء ٠‏ فعن أنس بن مالك دك قال: 
اصلى رسول الله ككَِهٌ ونحن معه بالمدينة, الظهر أربع ركعات» والعصر بذي 
الخليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به على 


291١/5 الجويني» نهاية المُطلب ؟/7١1؛ الغزالي» الوسيط ؟/97؟ النووي» التنقيح‎ )١( 
,م199ال/اه١51١1! تح: أحمد إبراهيم» ومحمد تامرء القاهرة, دار السلامء طاء‎ 
بهامش الوسيط للغزالي.‎ 

(؟) الماوردي»؛ الحاوي 91/5؛ العمراني؛ البيان ؟/١7١؟‏ النووئ»؛ المجموع .511١/7‏ 

(9) النوويء روضة الطالبين ١/78؟١7.‏ 

(4) ابن السبكي» طبقات الشافعية الكبرى 179/7. 


١66 


البيداءء حمدٌ الله.؛ وسبح» وكبرء ثم أهل بحج وعمرة)”'. 

وأصرح منه في التلفظ بالنية حديث عائشة هنا قالت: دخل 
رسول الله يله على ضباعة بنتٍ الزبير» فقال لها: «لعلك أردت الحج؟1.. 
قالت: لا أجدني إلا وجِعّة» فقال لها: «خجي واشترطي» قولي: اللهم 
محلي حيث حبستني)”". 

وبناة على هذه السنة الثابتة» فقد قاس الشافعية التلفظ بالنية في 

الصلاة» على التلفظ بالنية في الحج”"» قياساً شبهياء مع عدم إغفال وظيفة 
القلب الذي لا تصح الصلاة مع غفلته. 

والحكمة من التلفظ بالنية هو مساعدة اللسان القلبٌ؛ خشية غملته 
المؤدي إلى بطلان الصلاة» وحتى يكون أبعد عن الوسواس الناشئ عن 
الشك في الإتيان بالئية أو عدمه”*2»: «إذ النطق المعبّر عن النية باللسان» ليس 
نية في الحقيقة» وإنما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلبى0”* , 


فإن قيل: إن التلفظ بالئية غير وارد. 


يجاب بأن عدم الورود ليس دليلا على عدم الوقوع''» وليس هو 
دليلا على عدم الجواز من باب أولى ؛ «لأن عدم العلم بالشيء؛ ليبس علما 
بالعدم كما يقول العلماء الف 


ولا شك أن التلفظ بالنية فيه من الفائدة ما لا تجىء الشريعة بمنعه. 





(؟) البخاري» الصحبح» كتاب الحج»؛ باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» 
.)١ 1177/0‏ 

(؟) البخاري؛ الصحيح؛ كتاب النكاح. باب الأكفاء في الدين» (-/١0١1:8)؛‏ ومسلمء 
الصحيح. كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط المحرم التحلل لعذرء (ح/1١11).‏ 

(9) الهيتمي» تحفة المحتاج ؟1/7١.‏ 

(5) الشربيني» مغني المحتاج ١//اه"؛‏ الرملي»؛ نهاية المحتاج ١/لاة؛.‏ 

() ابن الصلاح؛ شرح مشكل الوسيط 64/5. 

(؟) ابن علان؛» الفترحات الربائية .61/١‏ 

0 الألباني» أحكام الجنائز ص777. 


إذ لو قيل به حفاظاً على ركن من أركان الصلاة وهو النية من غير دليل 
يُذكر لما كان مُستبعّداًء فكيف وقد ثبت التلفظ بالنية في الحجء فألحِقٌ به 
بضرب من الشبهء لا يخلو من معنى للمتأمّل المنصف. 

ومما يزيد الأمر بياناً أن التلفظ بالنية - لا سيما فى أزمنة الغفلة كهذه 
الأيام - مما يتوقف عليه عند كثيرين حصول النية القلبية» فحيث يوجد 
التلفظ باللسان يحصل تذكر القلب» وبالعكسء وإذا كان ذلك كذلك فما 
أقرب دخول مسألة التلفظ بالنية ضمن القاعدة المشهورة: ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب""“؛ والله أعلم. 

وتبقى الإشارة إلى أن استحباب التلفظ بالنية - دون الجهر بها ليس 
خاصاً بالشافعية» بل قال به غيرُهم من أهل الفقه» فالحنفية ‏ قياساً على 
التلفظ بالنية في الحج ‏ يقولون: (القصد مع التلفظ أفضل منه بلا تلفظ ؛ 
لأن اللسان ترجمان الجنان» وهذا بدعة حسنة» استحسنها المشايخ للتقويّة, 
ودفع الوسوسة»”" . 

والمالكية يقولون: «النية قصدٌ الشىء»؛ ومحلّها القلب». وجاز التلفظ 
بهاء والأولى تركٌه في صلاة أو غيرها"”؛ لكن «يستحب للموسوس إذا 
خشي أن لا يرتبط في قلبه عقدٌ النية» أن يعضده بالقول» حتى يذهب عنه 
اللْسسُ)0؟؟ , 

والحنابلة كذلك يقولون: «معتى النية القصدء ومحلها القلب» وإن 
لف بما نواه كان تأكيداً)”*'. ظ [ 


() ينظر حول القاعدة المذكورة: ابن السبكي» الإبهاجح ؟/1١7.‏ 

(0) القاري. فتح باب العناية .515154/١‏ وينظر: الكاساني. بدائع الصنائع .474/١‏ 

() الدرديرء الشرح الصغير .٠١5/١‏ 

() المواقء. التاج والإكليل »5١7/5‏ الرياض» دار عالم الكتب» طبعة خاصة» 
1517 اهم١ ١‏ آم 

ره ابن قدامة» المغني .١‏ 


5"١‏ أ 


المطلب السايع: 





قراءةٌ غير الفاتحة في الركعتّين الأخريين 


السئة أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بما تيسّر من 
القرآنء وفى الركعة الثالثة والرابعة قولان للشافعية: 


الأول : وبه قال الشافعي فى القديم والجديد. أنه لا يستحب القراءة 
بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة. وإئما يكتفى بالفاتحة. وهو 
الأظير29, 0000 


ودليل هذا القول حديتٌ أبي قتادة نه قال: كان النبئ كيل يقرأ في 
لركعئّين الأوليين من صلاة الظهرء بفاتحة الكتاب وسُورتّين» يطول في 
الأولى» ويقصّر في الثانية؛ ويُسمع الآية أحياناًء وكان يقرأ في العصر بفاتحة 
الكتاب وسورتّين» وكان يطول في الأولى؛ وكان يطول في الركعة الأولى 
من صلاة الصبح» ويقصّر في الثانية»”"2. 0 

والقول الثاني: وهو كذلك قول الشافعي في الجديد أنه يُستحب قراءة 


سورة بعد الفاتحة فيما زاد على الركعتّين؛ سواء الصلاة الثلاثية أو 
الرباعية0) 


قال الشافعي يبه : «وأحبٌ أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن. في 
الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة من القرآن... وفي الأخريين : أم القرآن 
وآية» وما زاد كان أحب إلئء؛ ما لم يكن إماماً فيتقل عليه ), 


)١(‏ الماوردي» الحاوي 714/5١؟‏ ابن الصلاح؛ شرح مشكل الوسيط ؟/57١؛‏ النووي» 
المنهاج ص18. 

0غ)) البخاري» الصحيح ١‏ ؛ كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في الظهر. (ح/ 0 0/7)؛ ومسلم. 
الصحيح» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء (ح/451). 

(*) الرُوياني»: بحر المذهب ١/!4١؛‏ العمراني. البيان ؟7/*١5؛‏ الرافعيء العزيز ١//ا١٠6؛‏ 
النووي» روضة الطالبين .541/١‏ 1 1 

4623 الأم /06000, 


؟ 5 ا 


ودليلّه حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: «كنا نحزر قيام 
رسول الله يكلِ في الظهر والعصرء فحزرنا.قيامّه في الركعيّين الأوليّين من 
الظهر قدرَ لل الم تنريل السجدة» وحزرنا قيامّه في الأخريين قدر النصف 
من ذلك ...2000 


وبناءً على هذين القولين وهذين الحديثين اللذين اقتصرا على دذكر 
القراءة و في الظهر والعصر فإن الشافعية فاسوا عليهما ثالغة المغرب». 
الأ العشاء”") 
وال خريين من ء 


والمختار أن الركعة الثالثة والرابعة في الصلوات الخمس سوى الفجر 
كلها سواء؛ بالنص في الظهر والعصرء وقياساً في المغرب والعشاءء وأن 
القراءة ة في الأخريين ب بعد الفاتحة. .وترك القراءة جائزء والأولى للإمام ترك 
السورة دون المنفرد تخفيفاًء والله أعلم. 


وهذا المختار يؤيده حديث أبي هريرة طقن , قال : أَمَرَني رسول الله د 
أن أناديّ أنه «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتابء فما(" زاوع(؟». 


ويؤيده قول الصنابيحي 9 : اقدمت المدينة في خلافة أبي بكر 


الصديق وه , فصليت وراءه المغرب» فقرأأ و فى الركعتين الأوليين بأم 
القرآن» ومن قصار المفضل ؛ لم قام في الفالئة ؛ فدنوت منه حتى إن ثيابي 


)١(‏ مسلمء الصحيح» كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الظهر والعصرء (ح/457). 

(0) الشربيني» مغني المحتاج ا الهيتمي. تحفة المحتاج ١/57؛‏ الرملي؛ نهاية 

. 0/١ المحتاج‎ | 

(6) تنبيه: ليست هذه (ما) النافية بل هي (ما) المصدرية. يُنظر للتوضيح: المالقي» 

رصف المباني ص 27١١‏ تىء: أحمد الخراط ». دمشق.) مجمع اللغة العربية. 

(84) أبو داودء السنن؛ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. 
4١ /(‏ وصححه الألباني. 

(5) الصنابحي: هو عبدالرحمن بن غسيلة المُرادي» ثقة» من كبار التابعين» قدم المدينة 
بعد موت النبيّ يلل بخمسة أيامء مات في خلافة عبدالملك بن مروان. بُنظر: 
العسقلاني ») تقريب التهذيب ص 7" 5 4. 


١517 


لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته رأ بام القرآن وبهذه الآاية: «إرَينَا 4 لا وغ 500 


بِعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبٌ لنَا من لَدُنكَ رحمة إِنَّكَ أنت الْوَمَا 7037# , 

وثبّتَ أن عبدالله بن عمر يها «كان إذا صلى وحده يقرأء يقرأ في 
الأربع جميعا ) في كل ركعة» بأم القرآن. وسورة من القرآن)”". 

وسواء قيل بسنية القراءة في الثالثة والرابعة أ لاء فإن المأموم إذا فرغ 
من الفائحة وكان في صلاة سريةء أو في الثالثة أو : فى الرابعة من الرباعية 
فإنه يسن له أن يقرأ أو يدعو والقراءة أفضل ؛ أن القيام محل القراءة. 
والصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضمَ ليس هذا منها”". 


3 2 


المطلب الثامن: 


الاستتار بالخط ونحوه 





من السنة أن يكون بين يدي المصلي سُترةٌ من جدار أو سارية 
ونحوهاء وأن يدبو منهاء وأن يا تزيد المسافة بمده وبيئهاأ على ثلاثة أذرعء 
هذا ويقوم مقام الحائط غَرْرُ عصاء أ أن يجممٌ المصلي بين يديه متاعاً 
ونلحوه) بحيث يرتفع قدرٌ ثلئّى ذراع”*) 


جاء فى حديث طلحة #5 قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «إذا وَضع 


() سورة آل عمران» الآية: 8. ْ 

(؟) مالك؛ الموطأء كتاب الصلاة؛ باب القراءة في المغرب والعشاءء (س/177). قال 
النووي في المجموع “/747: رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. 

(6) مالكء. الموطأء كتاب الصلاةء .باب. القراءة فى المغرب والعشاءء (ح/78١)؛‏ 
والبعُوي» شرح السئة؛ كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصرء “/77: قال 
محققه : إسناده صحيح. ١ ١‏ 

(4) الهيتمي» الفتاوى الكبرى .١47/١‏ 


(5) الخحطابي؛ معالم السئن ١/147؛‏ المارّردي»؛ الحاوي 191/1! البمّوي» التهذيب 
. ْ 


20001501 


أحدّكم بين يديه مثل مؤخرة الرّحل فليصل» ولا يبال مَن مرّ وراء ذلك'"" 


والحكمة من السترة أن وضعها أمام المصلي مفصح بساحة الصلاة 
التي ينبغي عدم المرور فيهاء تعظيماً لمن يقف المصلي بين يديه سبحانه'”'"', 
فإذا رأى المار ما ينبئ عن بقعة الصلاة» تجنّب المرور من خلالهاء وتنحى 
إلى طريق آخرء ويقوم بهذا الدذور كل ما كان بمعنى الشاخص. 


وحيثث وضحٌ المراد من السترة فإن الشافعي د يْرنْةُ قد اختلف قوله 
فيما إذا لم يجد المصلي شاخصاء هل يكون له أن يخط بين يديه خطا 


الأول: وهو منصوص قول الشافعي أنه «لا يخط المصلي بين يديه 
خطأًء إلا أن يكون فيه حديثٌ ثابتٌ عن النبئ وَل فيبع”" 


الثاني : وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد أنه يستحب 
للمصلي أن يَحُط بين يديه خط”؟)؛ لحديث أبي هريرة 45 أن رسول الله 6ه 
قال: «إذا صلّى أحدُكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجدذء فلينصب 
عصاء فإنْ لم يكن معه عصاء فليخطط خطأًء ثم لا يضر ما مرٌ أمامّه»”* 


.)549/-( مسلمء الصحيحء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي»‎ )١( 

(6) الدهلري؛ حجة الله البالغة ؟/6. 

() العمراني» البيان ؟//ا5١.‏ 

(5) ابن المنذرء الإشراف 10/5١؛‏ الرافعي. العزيز 7؛ النووي» روضة الطالبين 
1/. 

(©) أبو داودء السننء, الصلاة؛ باب في الخط إذا لم يجد عصاء (ح/5845)؛ 
وابن ماجه. السئنء» كتاب الإقامة الصلاة» باب ما يستر المصليء (ح/147)؛ 
وابن حبان». ابن بلبان» الإحسان» كتاب الصلاة»؛ باب ذكر وصف استتار المصلي» 

00 (/1551). والحديث صححه الأئمة: أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي. 

وضكفه الأئمة: الشافعي وَالَبَمُوي والألباني. قال لعسقلاني, في بلوغ المرام ص5886 : 
لم يصب من زعم أنه مضطرب» بل هو حسّن» تح: أحمد البكري» القاهرة» 
دار السلام)؛ ط”اء 1اهمة. ٠٠م‏ ينظر: البعوي. شوح السنئة 5/١0غ5؛‏ 
العسقلاني» التلخيص ؟4!7/5. 


| "6 


' قال النووي خْلَشّْة : «والمختارٌ استحبابٌ الخط؛ لأنه ‏ وإن لم يثبت 

الحديث ‏ ففيه تحصيلٌ حريم للمصلّي» وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» دون الحلال والحرام»"''. 

فالشافعية عوّلوا على الحديث إن ثبتت صحتهء. وعليه قاسوا بَسْطٍ . 
المُصلّىء باعتباره قائماً مقام الخط» بل المصلّى عندهم أولى بالجواز”", 
وعلى أنه من فضائل الأعمال التي يُتسامح في أحاديثهاء والأولى من ذلك 
هو القياس الصحيح المبني على معنى السترة» فيقوم بالدور ما كان في 
معناه. 

ويؤيد صحة هذا القياس حديثٌ سَبْرة بن معبد ذه قال: قال 
رسول الله يكلْه: «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته» ولو بسهم»””". وظاهرٌ 
من الحديث طلبُ ما يُعتبر سترةً ولو كان سهماً» فغيرُه أولى. 


3 المطلب التاسع:... - 





الصلاة بحضرة الطعام ونحوه 22 


يكره للمصلى عند الشافعية الإتيان بالصلاة ببحضرة طعام: أو وهو 
يدافع البولٌ أو الغائط؛ لما فيه من شغل القلب» وذهاب الخشوع”*'. 


00( المجموع وا 8" ا ْ 

(0) البغوي, التهذزيب 4١56/7‏ الشربيني» ‏ مغني المحتاج 477/١‏ ؛ الرملي؛ نهاية المحتاج 
0 0 

(5) أحمدء المسندء مسند المكيين» (ح197117)» .واللفظ لهء قال محققه: إسناده 
صحيح ؛ والحاكم» المستدرك. كتاب الصلاة» باب التأمين» 241/2 وقال: على 
شرط مسلم؛ والبيهقي؛. السئن الكبير؛ كتاب الصلاة» باب ما يكون سترة المصلي. 
(ح/5174), قال الألباني في سلسلة الأحاديث. الصحيحة (ح/131787) : : صحيحء 
الرياض؛ دار المعارف» 6 ه96 ام. 


|6129 المازردي » الحاوري 2/7 ؟؛ البغْري» التهذيب 7 النووي» المجموع 3/5" 


:355 


مبنى الصلاة على حضور القلب» وخسوع الأطراف» فكل ما ذهب بواحد 
منهما فإنه منافٍ للصلاة» لا بد من الكف عنها"". 

والكراهة مأخودة مما روت عائشة وِوينا ‏ قالت: سمعت رسول الله عد 
يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام . ولا وهو يدافعه الأخبفان2"”0. 


قال النووي لَه : «في هذه الأحاديث كراهةٌ الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به» وذهاب كمال الخشوعء 
وكراهئُها مع مدافعة الأخبثين» وهما: البول والغائطع ويُلحق بهذا ما كان 
في معناه مما يشغل القلب» ويذهب بكمال الخشوع»” ". 


والمعتمد أن حكمّ غياب الطعام هو حكم حضوره» فإذا تاقت النفس 
إلى طعام غائب بحيث يذهب التَّوَّقانٌ بكمال الخشوع» ويشغل القلبّء 
كُرهت الصلاة فى تلك الحال» ويكون على المصلى إزالةٌ العارض» بشرط 
عدم خروج الوقت240. 0 ْ 


ومما يتصل بما نحن فيهء ترك الجماعة إذا كان بمريد الجماعة جوع 
أو عطش شديدٌء وحضّرٌ الطعامٌ والشرابُ» وتاقت نفسّه إليه» فيبدأ بالأكل 
والشرب». وإن أقيمت الضلاة». حتى يذهب ما به مِن الحاجة إلى الطعام 
والشراب””". 


ودليله ما روت عائشة و#أتا. عن النبيْ كل أنه قال: «إذا وضع 
العشاء . وأقيمت الصلاة: فابدذووا بالعشاء)”. 


51/7 الدهلويء حجة الله البالغة‎ )١( 


(؟) مسلمء الصحيحء كتاب المساجد ومواضع ال الصلاة» باب كراهة الصلاة 
الطعام. (ح/٠‏ 659). 


(9) شرح مسلم #/58. ويُنظر: البغوي» شرح السنة 5-1 
(4) النوويء. المجموع 8/4"؛ ابن الملقن» الإعلام 17/1 . 


(8) ابن المنذرء الإشراف 71//5١؛‏ العمراني» البيان 759/7؛ النووي» روضة الطالبين 
1/١‏ "؟,. 


(1) البخاري» الصحيح. كتاب الجماعة والإمامة.. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» - 


١ 61/ 


م 


وحديتٌ أنس بن مالك طك . أن رسول الله يلل قال: «إذا فم 
العشاءء. فابدؤوا به قبل أن تصِلُوا صلاة المغرب, ولا تَعجَلُوا عن 
عشائكم)”'. 

قال الشافعي شه : «وإذا حضر عَشهً الصائمء أو المفطر. 
'طعامه. وبه إليه حاجة. أرخصتٌ له في ترك إتيان الجماعة. وأن يبدأ 
بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التؤقان إليه)0؟ , 


قال بعضٌ الفضلاء : ينبغي أن تُحمل الألف واللام على العموم؛ 5 
إلى العلة في ذلك؛ وهى الي المفضي إلى ترك الخشوعء وهذا لا 
يض صلا دون صلاة. وإن كان قد ورد ذلك في المغرب» فليس فيه ما 

يقتتضي الحصرٌ فيها)7" , 

والحديث وإن كان فى العّشاء». عند صلاة المغرب أو صلاة العشاء 
على اختلاف الروايات» فلا فرق عند الشافعية بين طعام العٌشاء والكّداء ولا 
بين صلاة المغرب والعشاء وغيرها من الصلوات الخمس. فياسا على 
المنصرص 0 

ومثل حضور الطعام عند الشافعية ما لو كان بحضرة ة مريد الجماعة 
زوجنّه» وتاقت نفسه للجماع . فإنه يبدأ بقضاء شهوته) ثم يتطهر ويصلي ؛ 
قياس على حضور الطعام”* ّ والجامع التشويش.:: 


١ 6 1 


- (ح/١54)؛‏ ومسلم؛ الصحيح؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام ؛ / 5),, 

)010( البخاري, الصحيح . ؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 

٠‏ (/511)؛ رمسلم. الصحيح. ٠‏ كتات المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة 

بحضرة الطعام ؛ (-/6017). 

(0) الأم 147/5. 

0 ابن الملقن» الإعلام ؟/540. 

() الماوردي. الحاري ؟/6١".‏ 


(6) البجيرمى , تحفة الحبيب 70/5؛ باعشن» بشرى الكريم ص77١.‏ 


ناد ” 


ع م قري 
(شاس ١ن‏ (زرومسيى 


ساق 1ت الت بحات نا نام يايحاييا 


المطلب العاشر: 


التحرّمٌ والتَسليمٌ لسجود التلاوة 
سعجود التلاوة سن مؤكدة. ويشترط لصحته الطهارةٌ. و سحر العورة. 
واستقبال القبلة؟ لأنه صلاة فى الحقيقة. فيُقاس عليها» وحكمه حكم صلاة 
١ )01١ 06‏ 
النفل ' 





وكيفيته في غير الصلاة عند الشافعية أن ينوي مريد السجود للتلاوة. 
ويكبر للافتتاح ‏ ويرفع يديه حدذو منكسه ؛ ثم يكبرٌ للهوي دون أن يرفع 
بذيه . ثم يسجد سجدة كسجدة الصلاق ١‏ ويسبح » ثم يعتدل مكيرأ مفترشأء 
8 0 
ثم يسلّم 
أما تكبيرة الافتتاح ففي حكمها ثلاثة أوجه: أصحها أنها شرط؛ لأن 
هذا افتتاح للصلاة؛ والسجود للتلاوة صلاة لها سجودء فافتقر إلى التكبير؛ 
000 
أصا ظ 


رسول لله يله يقرأ علينا القرآن؛ فإذا م بالسجدة كر وسبجدا وسجذن 
200 ش | 


.)١(‏ الوُوياني» بحر المذهب 77/1؛. الرافغي» العزيز. ؟/*١1؛‏ السّيوطي» شرح التنبيه 
4/1 . 


(0) الماوّردي» الحاري ١1/7‏ 0 النووي» ر روضة لطالبين 0١‏ الأردبيلي» الأنوار 
18/١‏ . 

() الرُوياني؛ بحر المذهب 5786/57؛ البعُوي»؛ شرح السنة 16/9؛ العمراني» البيان 
7 

(5) أبو داود؛ السئن؛ كتاب الصلاة». باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب؛. 
(-/21417., واللفظ له؛ والحاكم؛ المستدرك» كتاب الصّلاة» باب التأمين, 
:.)8١8/-(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ قال في التلخيص: على 
شرطهما. قلت: لكن ليس فيه أنه كبّره وهي محل النزاع والاستدلال؛ وقال النووي 
في الخلاصة ”157/7 والمجموع :05١/”‏ إسناده ضعيف. 


| 


' وعلى فرض التسليم بضعف الحديث» فإن صحة هذا القول هو ما 
بفسهسة القياس الصحيح». إِذ سجود التلاوة داخل في جنس, الصلاة 
فيُشرع التكبير لافتتاحهء كما يُشرع التكبير لافتتاح سائر الصلوات» قياسا 
0 
عليها . 


أما التسليم من سجدة التلاوة فللشافعي ككُأْةُ قولان: الأظهر أنه 
شرط لصحة السجود؛ قياساً على تكبيرة الافتتاح؛ لأنه مفتقّر إلى الإحرام 
فيفتقر إلى السلام. والثاني أن التسليم لا يشترط لصحة سجود التلاوة؟ لأنه 
لا يفتقر إلى القراءة» فلا يفتقر إلى السلام؛ قياساً على الطواف» وقياساً 
على سجود التلاوة في الصلاة 0 


وأما لتشهد ففي مشروعيتة بئاة على أشتر تراط . التسليم - وجهان : 
الأصح أنه لا يستحب؛ لأنه لم أ 
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تحريم التشاغل عن صلاة الجمعة 


الأصل : في السعي إلى صلاة الجمعة قول الله تعالى: #يكاما ادبن 
اموا إذا ثروت صر سن 3 الحْمْمَةٍ سوا الل ذش أ وَدووأ ال 220 


وبناءَة على الآية فقد ذهب الشافعية إلى أن ابيع يوم الجمعة ‏ إذا كان 


)010( الهيتمي ١‏ تحمة المحتاج !7١‏ الرملي . نهاية المحتاج ل. 
)0 الروياني؛ بحر المذهب 1 الغزاني. الوسيط 7 7١‏ الخودي' ٠‏ المجموع 
601 ه؛ الهيتمي ١‏ تحفة المحتاج 77 الرملي, نهاية المحتاج ٠‏ 


في المازّردي » الحاري 84/5 ١7؛‏ الجمراني» البيان. ؟//91؟؛ الخوري: روضة الطالبين 
0 ْ 


(4) سورة الجمعةء الآية: 4. 


6ن 


بين اثنين ممن وجبت عليهم الجمعة. أو بين مَن وجبت عليه الجمعة وغيره 
كالصبي والمرأة - لا يخلو من أحوال”"' : 


- أن يكون التبايع قبل الزوال» فالبيع صحيح بلا كراهة. 


ب - أن يكون التبايع بعد الزوال» وقبل شروع المؤذن بالأذان بين 
يدي الخطيب» فالبيع مكروه كراهة تنزيه. ظ 

ت - أن يكون التبايع بعد جلوس الخطيب على المنبر وشروع المؤذن 
في الأذان» فإن البيع حرام على المتبايعين جميعاً؛ لأن أحذهما توجة عليه 
الفرض فلم يجب. والثاني يُعيئه على هذه المعصية؛ وفي وجه شاذ أن 

التحريم مختص بأهل فرض الجمعة درن غيره. 


وتحريم التشاغل عن صلاة الجمعة بالبيع إنما يختصٌ بمّن جلس للبيع 
في غير المسجد.ء أما لو سمع النئداء فقام. يقصد الجمعة. فبايع فى طريقه 
إلى المسجدء أو قغد في مسجد الجمعة فباع فلا. يحرم» لكنه في المسجد 
مكروه. وإنما لم يحرم لآأن المقصود أن لا يتأخر عن السغي إلى الجمعة”''. 

وكذلك ذهب الشافعية إلى أنه يحرم على كل صاحب.فرض جمعة 
سائر العقوة والضنائع». وكل عمل يَشْغْل .عن السعي إلى-الجمعة». بالتفصيل 
السابقع ويستمر التحريم حتى يفرغ المصلّون من الجمعة؛ قياساً على. تحريم 
البيع ؛ لأنه في معناه”". 


ْ ولكن يستثنى من التحريم ما لو احتاج. إلى ماء طهارته. أو ما يواري 
عورته) » أو ما يقوته عند الاضطرار ‏ نا 


* # 


000 الشافعي. الأم ا المازردي: الحاوي ك0 البعُوي» التهذيب بةانرضة 
العمراني؛ البيان ؟/2017؛ النوؤوي». المجموع 531//4", : 

0( لنوري؛ روضة لطالبين 501 الأرديلي» الاثواز ةا 

2 الشربيني» : مفني المحتاج 00 0 


00 


المطلب الثاني عشر: 





الصلاة بسلا ملطخ بالدم ظ 


إذا التحم القتال بين المسلمين وعدوهم ؛ واشتد الخوف» ولم 
يتمكنوا من ترك القتال؛ لقلتهم. وكثرة أعدائهم . وججت عليهم الصلاة 
بحسب الإمكان». إذ لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء فيصلون 
ركباناً ومشاءٌ» مستقبلي القبلة إن أمكنهم أو غير مستقبليهاء ولا إعادة 
عليهه”''. 


فإن تلطخ سلاح المجاهد أثناء صلاته وجب عليه أن يلقيّه. أو يجعله 
في قرابه تحت ركابه» فإن لم يحتمل الحالٌ ذلك» واحتاج إلى إمساك 
السلاح الملطخ بالدم» جاز له ذلك للضرورة"'". 


ولكن وإت جاز له حمل للح اللضرورة ؛ فهل يلزمه القضاء؟ 
للشافعي قولان: 


الأظهر عند إمام الحرمين وغيره .أنه لا قضاء عليه؛ لأن تلطخ السلاح 
بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتلين» وتكليف المقاتل تنحية السلاح 
أثناء شدة القعال مما يه سبيل: إليه. فيقاس على دم المستحاضة إذا تقاطر 
للضرورة. وقياساً على ساك ئر المعفوّات في صلاة شدة الخوف كجواز استدبار ا 
القملة» وجواز الؤيماء بالركوع والسجود». وغيرها""'. 


والمعتمد عند متأخري الشافعية؛ وهو المنقول عن نص الشافعي 
وأصحابه وجوب القضاء؛ لأن تلطخ السلاح بالدم عذر نادرء فلا يقاس 
على. صلاة المستحاضة مع استمرار الدبزرف» بل. يقاس . على سائر النجاسات 


)١(‏ المارّردي» الحاوي 47/5؛ باعشن» بشرى: الكريم ص544. 

(0). الوُوياني» بحر المذهب 1917/8؟ النووي؛ روضة الطالبين 11/7. 

(") الجُوّيني» نهاية المُطلب 0597/5 4094 الرافعي» العزيز 5140/7؛ النووي» المجموع 
4 "#؛ الأردبيلي؛ الأنوار ١/7١7؛‏ واعتمده الشيخان: النووي» والرافعي. 


0 


التي لا يُعفى عنها"'. «قال في المهمات: وهو ما نص عليه الشافعي. 
فالفتوى عليه»"'". 


والذي وجدنه فى مختصر المهمات: (وفى المحرّر: إن أقيَسَ 
الوجهين عدم القضاء. وفى المتهاج: إله الأصحء وجرم نه في أصل 
الروضة في آخر التيمم»ء وفي شروط الصلاة» ونصٌ عليه الشافعيُ في 
مختصر البُوّيطى» فعليه الفتوى)”"' . 
النقل عن المهمات كان بالواسطة؛ أو من خلال نسخة سقيمة» فتتابع 
المتأخرون على هذا الخطأ في النقل؛ وعلى كل فالمختار هو القول الأول. 
وهو عدم وجوب القضاء » والله أعلم. 


2 5 52 
235 35 









' المطلب الثالث عشر: 
التكبير المرسل للأضحى 


من أظهر شعائر العيد التكبيرُء وهو إما تكبير مقيّد: يُؤْتى به عقب 

الصلوات خاصة: وإما تكبيرٌ مرسل أو مطلق: لا يتقيد بحال» بل يؤتى به 
في المساجد. والمنازل والطرق»: ليلا ونهازاً” حضراً وسفراًء في الطريق إلى 
المصلّى. وبالمصلّى» إلا الحاج فذكره التلبية(). 


والتكبيرٌ المُرسل عند الشافعية سنةٌ فى .العيدين: الفطر والأضحى, 


0 َس 300 ظ 


() مغني مغني المحتاج 1 . 

() ابن العراقي؛ ممختصر المُهِمّات ق١77/أ»:‏ مخطوطء استانبول» مكتبة مصطفى عاطف» 
رقم: 2)٠١١6١(‏ فقه شافعيى» 177 ورقة. 

(5) النوويء» المجموع 7"8/0. 


رفن 


وأوك ٠‏ واقته غروت شمس ليلة العيد. ويمتد إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد 


ويسن للرجل رفع صوته بالتكبير المرسل» ويكون صوت الأنثى 
أخفئض من صوت الرجل ؛ قياسا على الصلاة في غير حضرة الأجانب» 
ويتأكد التكبير عند الزحمة وتغاير الأحوال؛ قياساً على التلبية للحاج”". 


ويدل لمشروعي 0 قوله تعالى: #وَلتَكملوا الْهدَّةٌ 


ص 


41 عورا 21 0 . ولع قرم و 74 


قال الشافعي ككْلَنْه : «فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
يقول: 7 5 د عذَةً صوم شهر رمضان» مكيروا | لله # عند 


إكماله. عل هَدَسْكُم 4 وإكماله: مغيب الشمس من آخر يوم من شهر 
ا 


وأما التكبير المرسل في الأضحى. فدليله القياس على التكبير المرسل 
' ف انيكم (60) 


والمختار أن التكبير المرسل في العيدّين ثابت بالسئنة الصحيحة 
الصريحة ؛ وهو ما روت 0 0 قالت: «كنا 0 أن ات ع 


)١(‏ ابن المنذر. الإاشراف ارق الؤوياني ب بحر المذهب ٠‏ ؟؛ النووي» روضة 
الطالبين ؟/9/. 

() باعشن؛ بشرى الكريم ص757. 

(9) سورة البقرة» الآية: 188. 

(4؛) البيهقي» أحكام القرآن فد 2517 تح .عب دالغني عبدالخالق» القاهرة» مكتبة 
الخائجي» 414١ه/1594م.‏ 


(©) النووي؛ المجموع ه/8"؛ الهيتمي ؛ . تحفة .المحباج ١"‏ الرملي؛» نهاية المحتاج ‏ 
ذكتاة ظ 


١/4 


الناس» فيكبّرن بتكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم"''. وفي رواية: «كنا نُؤمر 
بالخروج في العيدين. . . قالت: الحُيّض يُخرجن فيكنّ خلف الناس» يكبّرن 
مع الناس 0 

وهكذا «اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام. عقب 
الصلوات» وغير ذلك من الأحوال؛ وفيه اختلاف بين العلماء في 
مواضع... وظاهر اختيار البخاري شمولٌ ذلك للجميع»”” . 

أما قياس الأضحى على الفطر فالظاهر أنه في وقت ابتداء التكبير 
وانتهائه؛ دون أصل المشروعية» والقياس لا حاجة إليه مع وجود النص؛ 
لأن «ما ورد فيه نصء لا يقال: إنه حكم مأخوذ من القياسء. وإن كان 
القياس يقتضيه”؟2. والله أعلم. 


د 6د 6د 


المطلب الرابع عشر: 


الصلاة عند الآبات الكونئة سوى الكسوف 


السئةُ إذا كسّفت الشمسٌ أو خسف القمرُ أن يفزع الناس إلى الصلاة 
جماعة بحيتثث تُصلَى في مساجد الجمعة») ويناذى لها:. الصلاة جامعة. بلا 
أذان ولا إقامة”*'. 


والأصل فيها أحاديث منها حديث عائشة ؤوَيينا. قالت: قال 





010 البخاري ؛ الصحيح. ؛. كتاب العيدين.. بان التكبير .أيام منى وإذا. غدا إلى عرفة:؛ 


(ح/458). 

إففة مسلم ) الصحيح ؛ ٠‏ كتاب صلاة العيدين: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين؛ 
ح/ 4م). 

(0) فتح الباري 050/7. ويْنظر: ابن الملقن, لإعلا 4 الأنصاري؛ منحة الباري 
7 


(5) المازّردي» الحاري ؟/58. ١‏ 
١ه‏ المارّردي. الحاوي 10 #الؤوياني». بجر :المنذهت مره 7 


الل" 


عي 


رسول الله وَةِ: «إن الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله. لا ينخسفان لموت 
أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيثُم ذلك فادعوا الله وكبّرواء وصلُواء وتصدّقوا»”". 


أما في الآيات الكونية سوى كسوف الشمس والقمر كالزلازل» 
والبراكين» والصواعق, والظّلّمة في النهارء والرياح الشديدة» ونحوهاء 
فمذهب الشافعية أنه لا يُسن لها الصلاة ة جماعة كما يُصَلَّى : فى الكسوفين», 
لكن يستحب لكل أحد عند حضور هذه الآيات التضرُعٌ بالدعاء. والصلاةٌ 
في بيته منفرداً؛ لأن هذه الآيات كانت في زمنه ككل ولم يُنقل أنه صلّى 
لها يِه جماعةً 00 


والمختار أنه يسرع الصلاة جماعةً بصفة صلاة الكسوف فى كل آية 
كونية عظيمة كالزلازل» والبراكين» والصواعق» ولاختياره ثلاث طرق: من 
جهة النظرء والآثرء والمذهب. 


أما النظر فقوله يَكِْةِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آبات الله»» الذي 
يومئع إلى عل الصلاة رهيٍ كونها آيةع «فكذا الزلزلة» والحادثة» وما أشبه 
ذلك من آيات الله" فكلّ ما كان فى معنى أآية. الكسوف والخسوف فإنه 
يأخذ حكتها. ١‏ [ 


زكذلك حديث أبي: بَكْرَةَ نه قال:. قال رسول الله يلِ: «إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدء ولكن الله تعالى يخرّف 
بهما عباده»””'. ففيه التعليل لصلاة الكسوف بتخويف العبادء فما كان من 


010 البخاري . الصحيح. ٠‏ كتاب الكسوق. باب التصدقة في الكسوف» (ح//ا15). واللفظ 
له ؛ ومسلم؛ الصحيح . » كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» ١١/2‏ 6), 

(0) الماوؤردي: الحاوي ب الرُوئائي؛ بحر. المذهب 4 العمراني» البيان 
ا النووي؛ المجموع 2/١7؛‏ روضية الطالبين 449/7 الهيتمي».. تحفة المحتاج 
0 الرملي؛ نهاية المحتاج 7/؟1١541.‏ 

(9) ابن المنذرء الإشراف ؟/١١".‏ 

(5) البخاري؛ الصحيح. كتاب الكسوف, باب قول النبى وَكلْخْ: «يخوف الله عباده 
بالكسوف», 20١1/0‏ 


” # 


الآيات يحمل هذا المعنى فإنه يأخذ حكمه؛ قياساً على العلة المنصوصة. 
وأما من جهة الأثر فما روى النضر بن عبدالل”'' قال: كانت ظلمة 
على عهد أنس بن مالك ضيه قال : فأتيت أنسأ فقلتٌُ: يا أبا حمزةء هل 
كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله كل؟ قال: ا مَعاذْ الله ! إِنْ كانت 
الريح لتشتد فنيادد المسعجد ؛ مخافة القيامة)”؟". 


فإن قلنا بصحة الحديث ففيه الصلاة للآيات» تلميحاً لا تصريحاء وإن 
قلنا بضعفه, قفي القياس الصحيح غُنِية : والله أعلم. 


دكذلك يدل له من جهة الأثر ما ثبت عن ابن عباس مها أنه صلى في 
الزلؤلة في البصرة. ل.ء. وقال : «هكذا صلاة الآيات)70) 


وأما من جهة المذهب فيدل للمختار قول البيهقي ينه : لاعن 
علي ذه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات» خمس ركعات 
وسجدتين في ركعة. وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي : ولو ثبت 
هذا الحديث عندنا عن علي 0 ضيه لقلنا ه2200 . ظ 


فإذا ثيتت الصلاة للزلزلة عن ابن عباس طلقا فقد ثبت للشافعي ْلَه 
قولٌ بالصلاة للآيات الكونية معلّقاً على صحة حديث علي كه ولا فرق 
بين ثبوته عن ابن عباس أو ثبوته عن علي» ويبقى احتمال أن يكون مقصود 
الشافعي ثبوته مرفوعاًء وإن كان مثله في حكم اله المرفوع. 


)١(‏ هو النضر بن عبدالله بن مطر القيسي» البصري» مستور. يُنظر: العسقلاني» تقريب 
التهذيب ص”67". 

(9) أبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة عند الظلمة ونحوهاء 5550 قال الألباني : 
ضعيف !؛ والحاكم» المستدرك . كتاب الكسوف ». 41/2 2)07 وقال: حديث صحيح 
الإسناد. قال النووي في الخلاصة 8595/7: رواه أ بو داود بإسناد 

4 عبدالرزاقء المصنيف. كتاك .الصلاة» باب "الآيات؛ ل/4414 #م)؛ قال البيهقي 

فى السئن الكبير 178/7 : : هو عن ابن عباس ثابت. 0 

2050 البيهقي . السئن الكبير ١‏ كتاب الصلاة. باب من صلى في الزلزلة بزيادة عدخ الركوع 

والقيام قياساً على صلاة الخسوف» (ح/5581). 


١ ا‎ 


وقد اختّلف في المراد بقول الشافعي ونه : إذا ثبت حديث 
علي مق تك َيِه هل أراد به الصلاة للزلزلة خاصة» أم الصلاة لسائر الآيات 
الكونية؟ جهن والثاني هو المختار عندي. 

لم إن الزركشي كه اختار الصلاة. جماعة في كسوف النجوم؛ قياس 
على كسوف الشمس والقمر ؛ وهو قياس صحيح مليح يعضد ما تقدم» 
والله أعلم. 


المطلب الخامس عشر: 





أقيسة متفرقة في باب الصلاة 


١‏ يسن الإبراد لصلاة الجمعة في وَحِهِ؛ قياساً على الظهر في سائر 
الأيام» والأصح خلافه؛ لأن الإبراد لتتكامل الجماعة» والناس يبتكرون إلى 
الجمعة : ٠‏ فتكامل الجماعة في أول الوقت” ". 


المعتمد أنه لا يسن .. الأذان في أذن الميت: عند إنزاله في قبره») 
0085 2 قياساً على الأذان في أذن المولود». 
يسن الصلاة على الرسول ككَةِ عتِب الإقامة؛ قياساً على الصلاة 
عليه 9.8 بعد الأذان/*'. 
4 - يسن الافتراش في جلسة الاستراحة قبل القيام للركعة التالية؛ 
قياساً على الافتراش. بين السجدتين©, . 0 


.759/# الماوردي» الحاوي 017/5 ؛ الرٌوياني» بحر المذهب‎ )١( 

(؟) الهيتمي» الفتاوى الكبرى .777/١‏ 0 

(9) البغوي» التهذيب 19/5؛ الهيتمي. تحفة المحتاج .177/١‏ 

(4) الهيتمي» تحفة المحتاج 0/1 4. 

() النوويء شرح مسلم 5017/5. الأنصاري» فتح الوهاب .."0/١‏ الشربيني» مغني 
المحتاج ١/٠4"؛‏ الهيتمي» تحفة المحتاج 5487/١‏ ؟ الرملي؛ نهاية المحتاج .171/١‏ 

(؟) الأردبيلي» الأنوار +١7/1١‏ الهيتمي؛ تحفة المحتاج 0/7؟. 


8 


93 يسن ٠‏ لقارئ الفاتحة نول : آمين : خارح الصلاة؛ قياس على قولها 
أثناء لصاوو 


١‏ يسن للمصلي المنفرد الجهرٌ بالتأمين في الصلاة الجهرية؛ قياساً 
على المأمو 0 


/ا - يسن للمنفرد الجهرٌ بالقراءة في الصبحء والركعتّين الأوليين من 
المغرب والعشاء» وسائر الصلوات الجهرية؛ قياساً على جهر الإماه”". 


- إذا سكت الإمامٌّ بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية» حتى يقرأ 
المأمومٌُ الفاتحةً؛ فالأفضل للإمام الاشتغال بالقراءة؛ قياساً على قراءته أثناء 
انتظاره الطائفة الثانية في صلاةٌ الخوف”“'. | 


١‏ يسن في القنوت الصلاءٌ على الصحابة؛ قياساً على الصلاة على 
آل النبي ») إذ الصلاة على الآل إذا كانت مسنونة؛ وفيهم من ليس صحابياًء 
فالصلاة على الصحابة أولى “. 


٠‏ - يسن القنوثُ لكل نازلة تصيب المسلمين: كالوباء» والقحط. 
والجراد» والعطش» والخوف.الشديد؛ قياساً. على. المنصوص”'. 


إذا حَمّل المصلى نجاساً معقواً عنهاء فإن صلائه تبطل؛ قياساً 


() الأنصاري. ف نتتح الوهاب رك الهيتمي» : تحفة المحتاج 535 الرملي؛ نهاية 
المحتاج 59 


20 اي المجموع لقو الهيتمي. تحفة ة. المحتاج. لضن ؛ الرملي ؛ . نهاية. الممحداج 
١/؛؛‏ 


() الأنصاري» فتعم الوهاب 41١/١‏ ؛ الهينمي» تحفة المحتاج ؟07/1. 

0( النرري» فتاواه ص١7‏ تح: قاسم الرفاعي» بيروت», دار مكتبة التربية»ء /194م. 
(9) الهيتمي. تحفة المحتاج '/57؟؛ الرملي؛ ‏ نهاية المحتاج .000/١‏ 

(؟) الماوردي» الحاوي ؟/157١؛‏ البفُويء التهذيب 18/5١؛‏ الرافمي؛ العزيز ١/6اه؛‏ 


النووي». روضة الطالبين 4/1١‏ 2؟؛ الشربيني » مغني ٠‏ المحتح ل الهيتمي . تحفة 
٠‏ المحتاج 414/1 الرملي». نهاية المحتاج 2508/1 ظ 


"4 


على 0 النجاسات؛ لأن العفو للحاجة» ولا حاجة إلى حمل نيجاسة 
معفمو عنها 


- تكره ه قراءة القرآن في التشهد؛ قياساً على كراهة القراءة في 
ع 0 


1 - إذا كان المصلي لا ب يحسن التشهد وقلنا: يسن له الجلوس بقدر 
التشهد. ؛ فإنه يسن له السجودٌ للسهو بترك الجلوس للتشهد الأوسط؛ قياساً 
على ترك التشهد إلا وسط0". 


- يُشرع السجود د للسهر إذا شاك المأموة: مل أدرك مع الإمام 
ركعة أم لا؟ قياساً على مَن شك في صلاته؛ فلم يّدرٍ كم صلَّىء ثلانا أ 
أريعا”'. 

٠6‏ يجوز 3 الجمعة بالأعذار العامة والخاصة. كالخوف على 
النفس أو المال» أو الهرب من السلطان» أو طلب الضالّة أو رجاء العفو | 
عن القصاص » ولحو ذلك ؟ قياساً على المنصروص 0 


75 يكره حضور الجماعة لمن بثيابه أو بدنه ريح كريهة» كأرباب 
بعض الحرّف» والجراحات المنتنة» ويكره الحضورٌ كذلك لمن ببدنه مرض 
معدٍ كالجذام والبرص؛ ‏ قياسأ على كراهة الحضور لآكل الثوم والبصل 

030 ش | ا 


ونحوه 


)١(‏ النوويء المجموع //197؛ الشربيني» مغني المحتاج ١/447؛‏ الهيتمي» تحفة 
المحتاج 159/7., الفتاوى الكبرى 4177/١‏ الرملي» نهاية المحتاج 57/7. 

(؟) الشافعي» الأم ؟/154. 

ف الهيتمي ؛ تحفة . المحتاج للف ' الرملي»: انهاية. . المحتاج د 00 

(4) الغزالى» فتاواه ص297) تح: : علي الطسةء دمشق» اليمامة؛ طكء 6 ام ١‏ كم 
النوري» روضة الطالبين .7١8/١‏ ش 


0( ري التهذيب ”7 النروي» 'روضة الطالبين ا الرملي . نهاية المحتاج 
١/9‏ 


(6) الهيتمي» تحفة المحتاج 7177/9 ؛ الرملي» نهاية المحتاج .١17١/7‏ 


518 1 


١‏ - يأخذ المسافر أحكام المقيم» إذا نوى الإقامة أربعةً أيام فأكثر 
أو قضاء حاجة لا تتنجّز في أقل من أربعة أيام؛ قياساً على الإقامةٌ الفعلية 
أربعة أيام فأكثر""". 

١8‏ تجوز صلاة الخوف في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال. 
وفي كل خوف وإن لم يكن نَم ئّ قعالء كالهارب من سيل» أو سَبَع) ونحوه؛ 
قياس على صلاة الخوف عند القعال: ٠‏ بجامع الخوف”'"'. 

أ - تشرع التهنئة بالأعياد والأعوام والأشهرء وعموم ما يحدث من 
لعمة. أو يندفع من نقمة ؟ قياسأ على سجود الشكرء والتعرر 2 

٠٠‏ - يجوز الجمعٌ تقديماً ولو لمقيم بعذر المطر لصلاة الجمعة مع 
العصر في الأصح؛ قياساً على الجمع بين الظهر والعصر”''. 


المبحث الثاللثك: 
تطبيقات القياس في أحكام الجنائز 





إذا مات المُحرمُ ذُكراً أو أنثى حَرْمَ عند الشافعية تطيييُه؛ أو أذ شيء 


() الشافعي. الم 75 النووي؛ المجموع 25١7/4‏ روضة الطالبين ١/8817؛‏ 


الشربيني؛ : مغني المحتاج 00 الهيتمي ؛ تحمةه المحتاج ا الرملي. نهاية 
المحتاج 01 0 
(0) الغزالي؛ الوسيط ؟/9١7؛‏ الفرري. روضة الطالبين 5-5 الأنصاري, فتح الوهاب 
/6. 


() الشربيني» الإقناع 188/7 ؛ باعلوي» بغية المسترشدين ص”45١.‏ 
(5) الشربيني» مغني المحتاج 5١8/١‏ !؛ الرملي» نهاية المحتاج ؟/١58.‏ 


م8١‎ 


من شعرهء أو ظفرهء أو سترٌ رأس الرجلء أو إلباسّه مَخْيطأًء أو ربط 
أكفانه» أو ستدُ وجه المرأة0". 

قال الشافعي لَك نه : : «إذا مات المحرمُء غسل بماء وسِدْرء وكُفن في 
ثيابه التي أحرمً فيهاء أو غيرهاء ليس فيها قميص ولا عمامة.؛ ولا يعد 
عليه ثوبء كما لا يعقد على الحيّ. ولا يمس بطيب» ويخمّر وجهه”2 
ولا يخمر رأسهء ويُصلَّى عليه ويُدفن70". 

ودليله حديث ابن عباس #ها قال: بينما رجل واقفٌ بعرفةً, إِذْ وقع 
عن راحلته فَوَقَصَبْهُ أو قال: فَأْوْقَصَيْهُء قال النبئ يَكِِ: «اغسلوه بماء 
وسِذْرِء وكفنوه في ثوبّين» ولا تُحنْطوه. ولا تخمّروا رأسه. فإنه يُبِعثُ يوم 
القيامة ة ملبياً)'؟'. 

والواجب على المتوفّى عنها زوجُها عند الشافعية أن تُحدٌ عليه في 
عدتها: فتترك الترين بالثياب» والحلىٌ؛ والطيت» بحيث تشمل حرمة الطيب 
بدن المحذة» وثياتهاء والكحلّ الذي تضعه على عينها'. 

ودليله حديثٌ أم عطية ويا قالت: "كنا ُنهى أن. نُجِدٌ على. ميت فوقٌ 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا نكتحلّء ولا نتطيّْبَ» ولا 
نلبسّ ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عضب20. 


() ابن المنذرء الإشراف 596/79"؛ المارّردي» الحاوي “/7١؟‏ الغزالي» الوسيط 7595/79؛ 
النووي» المجموع 1/0 ؛ الأردبيلي؛ الأنوار ١‏ 

0غ( في رواية الشافعي 0 لحديث الذي وقصته اقته الأمر بتغطية الوجه؛ وعند مسلم 
في صحيحه النهي عن تغطية الوجه؛ وفى ثبوت. النهي مقال» والأقرب أن راويٌ 
الحديث انتقل ذهئه من النهي عن تطييب الوجه إلى النهي عن تغطيته؛ وألله أعلم. 
ينظر : العسقلاني» فتح الباري  51//4‏ 318. 

(5) الأم .٠١4/5‏ ويُنظر: المرّني» المختصر ص57!؛ الرُوياني» بحر المذهب “/798. 

00 البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الجنائرء باب الكفن في ثوبين» (ح/7١١١)»‏ واللفظ له؛ 
ومسلم؛ الصحيحء كتاب. الحج.. باب ما يفعل.بالمحرم إذا مات .)١5١7/2(‏ 

(©) النووي؛ روضة الطالبين د 6 الأردبيلي. الأنوار الا الشربيني»؛ مغني 
المحتاج ه//ا ٠‏ . 

(0) البخاري, الصحيح . ٠‏ كتاب الحيض؛ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضء. - 


حول 


إذا وضح ما تقدّمَء فإذا ماتت المعتدّة المجدّة» فهل يحل تطييبُها عند 
الغسل؟ وجهان للشافعية: الأول: يحرم تطييب المعتدّة المجدة؛ لأنها ماتت 
والطيب حرامٌ عليهاء فلم يسقط تحريم الطيب بالموت؛ قياساً على 
المُخُرمة نا ْ 

الثاني : يجوز تطبيب المعتدٌة المحذة. وهو أصح الوجهين عند 
الشافعية؛ لأن تحريم الطيب إنما كان للحُزن على الزوجء ولكلا يدعُوّها 
ذلك إلى الزواج قبل تمام عدتهاء وقد زالا بالموت» بخلاف المحرمة ؛ لأن 
ترك تطييب المحرمة إنما كان لحق الله تعالى» تعبّداء فلم يسقط بالموت”'". 


كع انتب 8 


ليوات 1 يت 1 





تكفينٌ الميت المسلم فرش كفاية. بشرط أن يكون الكفَّنٌ من جنس 
ما يجوز للميت أبسه في الحياة؛ قياساً للباس الموت على لباس الحياة” ** 
دهراما يضرع عه ما ياتية 


- يُحرّم تكفينُ الرجل بالحرير إذا: جد غيره: أما تكفيئُه بالقطن. 
0 والكنّان» والشعرء والوبر». ولنحوها ها فجائر" " 


)"٠ 7/0 --‏ واللفظ له؟ ومسلمء الصحيح: ٠‏ كتاب الجنائزء باب ٠‏ نهي النساء عن اتباع 
الجنائز . (ح/98). 0 

.)١(‏ النووي» المجموع 2 الشربيني» . مغني المج 53 الهيتني تحفة المحتاج 
١78“‏ !؛ الرملي» نهاية المحتاج ؟101/1. 2 

(9) الماوّردي» الحاوي "/5١؛‏ الحجوّيني؛ نهاية المَطلب الرُوياني»؛ بحر المذهب 
“0 البعّويء التهذيب ؟/417؛ العمراني» البيان 19/7؛ ابن الصلاح») شرح 
مشكل الوسبط النووي» روضة الطالبين ؟//ا١١.‏ 

() الشربيني»: مغني المحتاج 1 الهبتمي؛ ‏ تحفة المحتاج 1# الرملي. نهاية 
المحتاج 1 ْ 

62 الغزالي». الوسيط ارد النووي؛ لسجمن © 010 المحلي؛ كثز الراغبين 
ا البجير مي ؛ تحفة الحبيب 8555/9,. ' 


١ 7م‎ 


ب - يجوز تكفين المرأة بالحرير مع الكراهة» أما الجواز فقياساً 
على حال الحياة؛ وفيه وجه شاذْ منكرٌ أنه لا يجوزء وأما الكراهة فلما 

فى التكفين بالحرير من الإسراف دون مصلحة راجحة» بخلاف الحرير 
في الدنيا فإن فيه مصلحة راجحةً هي التجمُل للزوج. وقد انتهت 
بالموت0©. 


ت - يجوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بقصد الزيئة أو بغير 
قصدها؛ قياسا على حال الحياة؛ لكن مع الكراهة؛ لعدم مناسبة ثياب الزيئة 
ِيابَ الموت» وفي وجه أنه لا يكره”". 2 


ث يجوز تكفين الصبي والمجنون بالحرير ؛ قياساً على حال الحياة» 
لكن مع الكرا . ل ا 


ج - لا يجوز تكفين الميت بالمتنجس من الثياب نجاسةً لا يُعفى 
عنها إذا وجد طاهر؛ مع أنه يجوز للحي أبس المتنجس خارج الصلاة 
حال الحياة؛ لأن 3 بوضوئه أشبة المصلي» ٠‏ فلم بَجَر تكفينّه فيه» 
ولما فيه من امتهان الميّت» فإِنْ وجد وت حرير وآخْرُ متنئجس فالمعتمد 
تقديم ثوب الحرير» واعتمد الهيتمي ‏ تقديم المتنجس » وعلى القولين 
يكون التكفين بعد الصلاة على الميت..عارياًء إذ. لا تصح الصلاة على 
الميت مع النجاسة7؟. 


حَ - يعتبر في التكفين بالمباح ‏ - نَدباً حال الميت في الحياة؛ 
فيستحبٌ جد الكفن لصاحب المال وإن كان مقثراً على نفسه. ومتوسّطه 


)000 الراؤعى : العزيز ؟9/7:١8؛‏ ابن الصلاح: شرح ع مشكل الو سيط ا النروي» روضة 
الطالبين ؟9/7١١؟‏ القليوبى» .حاشيته على كنز الراغبين ,7717/١‏ 
68 الجوّيني » الْدرَة المضية ص5 ؟؛ العمراني » البيان عم ؟ الشربيني » الإقناع 07 . 


زف ا فتاواه ص 6١‏ ؛ البجيرمي. : تحفة الحبيب 7 الباجوري » حاشيته على 


2 الأمصارى: و نح الوهاب 70١‏ الباجوري... حاشيته على. فتح القريب ١/٠١/الا؛‏ 
الشرواني؛ 53-8 على التحفة /4١١؟.‏ ابن القّرّه داغي ‏ المنهل لاغ ص70١.‏ 


015 


لذي الحال المالي الوسط. وَححْسْدُّه لذي المال القليل» والمعتيرٌ في اللجودة 
010 

خ - يُستحب تبخيرٌ الكفن ‏ إلا في حق المُحرم والمُحرمة ‏ كما يبخر 
الحىُ ثيابه» والمستحبٌ أن يكون التبخير بعُود غير مطيّب بيسك”". 

لكنْ يُستثنى من قياس الكفن على لباس الحياة الآتي : 

أ- يجوز تكفينٌ الشهيد بالحرير الذي تل وهو بلبسهء بشرط أن 
يكون قد لبسه وهو محتاج إليه للحرب» لا سيما إذا تلطخ بدمه؛ لأن السنة 
تكفين الشهيد في ثيابه» فيُقاس الحريرٌ على غيره من الثياب المباحة للرجل» 
لْقد المعنى ؛ في الشهيد وهو استحباب تكفيئه في ثيابه التي استشهد افيها20©. 
وهكذا استثنت هذه المسألة من قياس لتخضع لقياس آخر. 

3 - يجوز تكفين المُجدّة بما حرم عليها أبسه في الحياة من الثياب 
المصبوغة ونحوهاء. مما يراد منه الزينةع لكن مع الكراهة ه105 . 


كل 1 3 


المطلب الثالث: . 


من سئن صلاة الحنازة 





صلاةٌ الجنازة تشترك مع غيرها من الصلوات في أمور. وتخخص عن 
غيرها بأمور أخرى . مما يجعل باب إلحاق بعض الفروع المتعلقة بصلاة 


)١(‏ الرُويائي» بحر المذهب 1 اسلا النروي» , روضة ة الطالبين ؟ لأربيلي. الأنوار 
70 القليوبي» حاشيته على كنز الراغبين 7371/١‏ 

(0) الغزالي؛ الوسيط 5/؟"؛ الرافعي» العزيز ؟/4١4؛‏ باعشن. بشرى الكريم ص555. 

)0 الرملي, فتاوآه 7 ؟ الشربيني » مغني المحتاج ؟؛ الرملي؛ نهاية المحتاج 
7 5 :؛ البجيرمي» تتحفة الحبيس 07 


0 هما 


الجنازة بغيرها أو عدمه باباً مفتوحاً على كلا احتمالّيه» وهو ما يحسمه ظهور 
سَنَّة تؤيذه» أو معنى أو شب مقبول يعضد:. 


وتقع البداية بالاستعاذة» إذ يُسنُ عند الشافعية الاستعاذةٌ قبل قراءة 
الفاتحة على الأصحء وتكون الاستعاذة سراً؛ قياساً للاستعاذة في الجنازة 
على سائر الصلوات""'. وهو ما يعضّده عمومٌ قوله تعالى: #فَإذا قَرأْتَ لقان 
َسْتَعِدٌ الله من سيان ألبضِي)4”". 


وكذلك يسن رفمٌ اليدين للمصلي في تكبيرات الجنازة كلّهاء ويجمع 
المصلي يديه عقب كل تكبيرة» ويضعها تحت صدره؛ قياسا على سائر 
الصلرات»: وعلى التكبيرة الأولى فى الجنازة”'» وهو ما يؤيده قياسٌ «صلاة 
الجنازة على صلاة العيدء ونقول: تكبيرات متوالية في القيام في الصلاة»”؟2. 


قال الشافعى فعي اله : : «ويرفع المصلي يديه كلّما كبّر على الجنازة في 
كل تكبيرة؛ للأثر والقياس على السنة في الصلاة؛ وأن رسول الله كِيُْ رفع 
. يديه في كل تكبيرة ة كبرها وهو قائم في الصلاة» 4 


ويؤيده أن ابن عمر ويا : «كان يرفع بذيه على كل تكبيرة من تكبير 
الجئازة وإذا قأم بر بين الركعتين » يعني في المكتوبة)”'' . 


أما التسليمٌ في الجنازة فللشافعي :كال فيه. قولان: أظهرهما أنه 
يستحب تسليمتان» وأنه يُشرع في السلام في الجنازة ما يُشرع في سائر 


() الغزالي» الوسيط 87/5"؛ النووي» روضة الطالبين 5/7؟١؛‏ الشربيني» مغني المحتاج 
7 

() سورة النحل» الآية: 44 

(9) ابن المنذرء الإشراف 7"609/5؛. الهمرانية البيان النزوي: المجموع هلام ١؛‏ 
الهيتمي ) تيحفقة المحتاج . ظ 

(4) الجوينى» الدرّة المضيّة ص4" .١‏ وينظر : المارّردي» الحاوي “ره 6 

() الأم .11١/5‏ ويُنظر: المصدر نفسه 4557/7؟. الدُوياني» بحر المذهب 531/8. 

69 البيهقي ؛ السئن الكبيرء كتاب الجنائز» باب يرقع | يديه في كل تكبيرة» (/5997)؛ 
قال الألباني في أحكام الجنائز ص58 ١‏ : سند صحيح. 


.كملا 


الصلوات؛ قياساً عليها'". قال كَكأث : «ريسلّم تسليمة؛ ويُسوع مَن يليه 
وإن شاء تسليمتين)”". 
رهذ القياس هو ما ثبتت به السئَّة ودليله حديث عبدالله بن 
مسعود َه قال: «ثلاثُ خلال كان رسول الله ييهِ يفعلهن» تركهن الناس» 
إحداهن: التسليمُ على الجنازة مثلّ التسليم في الصلاة»”". 
وحديث أبي أمامة ضَيّيه قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ 
في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاث والتسليم في 


الآخرة) اذك 


وفي الاستفتاح وجهان: أصحُحهما أنه لا يسن في الجنازة دعاء 

0 لأن مبناها على التخفيف والإسراع بالجنازة خشية التغيّره 

ستثنى الهيتمي الصلاة على تر قبر أو غائب» فاستحب فيها الإتيان بدعاء 
لس 


والممختائ في الاستفتاح في سائر الجنائز قول ابن المنذر انه : «فإِن 
قاله قائل فلا شيء عليه» وإِنْ تركه فلا شيء عليه»''؛ قياساً على سائر 


(0) ابن المنذرء الإشراف 55/5"؛ الغزالي. الوسيط 1 النووي» المجموع 
٠٠/8 3‏ ؟؟ ابن الملقن. الإعلام 5-4 . 
(؟) الأم .11١/1‏ ويُنظر: العمراني» البيان 1 الا 0 
(*) البيهقي, السئن الكبير» كتاب الجنائزء باب من قال يسلم عن يميئه وعن شماله. 
(-/5988)؛ قال النوري في المجموع ١0‏ والخلاصة ؟/987: رواه البيهقي بإسناد 
جيد. ظ 
(5) النّسائي» السئن الصغرىء. كتاب الجنائزء باب الدعاءء (-/984١)؛‏ قال الألباني : 
صحيح؟! قال النووي ني الخلاصة ايده دواه النسائي بإسناد على شرط 
الصحيحين. | 
(6) الهيتمي؛ تحفة المحتاج 8خ ؛ الرملي؛ .نهاية المحتاج 7 ؟؛ ابن القّرّه داغي؛ 
المنهل النضاخ ص77١.‏ 
() الإشراف 771/5! ينظر: الرُوياني» بحر المذهب 51/5" 


/اجر ا 


وكذلك قراءةٌ سورة بعد الفاتحة فالأصح عند الشافعية أن الإتيان بها 
ليس سنة؛. سواء كانت الصلاة على قبرء أو غائب» أو جنازة حاضرة؛ لأن 
مبنى صلاة الجنازة على التخفيف» والمعتمد عند الشهاب الهيتمي أنه يأتي 
بالسورة إذا صلّى على قبرء أو غائب؛ قياساً على. سائر الصلوات» بخلاف 
الحاضرة التي يسن التعجيل في الصلاة عليها وتشييعها'''. 

والمختار جراز الإتيان بالسورة وتركه فى سائر الجنائز؛ استدلالاً 
بالقياس على سائر الصلوات» ولقول طلحة بن عبدالله بن عوف”": 
«صليتٌث خلف ابن عباس على جنازة»؛ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةء 


وجهِرَ حثكى أسمعناء فلمًا فْرَحْ أحخذتٌ بيذة) فسألثٌّه؟ فتمَال: سنة 


, 001 
واحىق 


المطلب الرابع: جنازة الكافر 


إذا مات الكافرء وتنازع في غسله أقاربّه الكفارء وأقاربه المسلمون. 
فالكفار أحنّ بغسله. فإن لم يكن له قرابة من الكفارء أو كان له قرابة منهم 
ولكنّهم تركوا حقهم في غسلهء جاز لقريبه المسلم أو غير قريبه من 
المسلمين غسله”؟'. 


)01 الشربيني ؛ مغني ٠‏ المحتاج 1؛ الهيتمي؛ تحفة المحتاج /178؛ الرملي» نهاية 

00 هو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري» المدني؛ القاضي». ابن أخي عبدالرحمن سن 
غعوف» ثقُ مَكثْر ) فقيةغ كان يُلقّب: طلحة النُدى؛ مات سنة سبع وتسعين. ينظر: 
العسقلاني» تشريبف التهذديب ص١7 .١ ١‏ 

() النُسائي» السنن الصغرى., كتاب الجنائزء باب الدعاءء» (ح/91417١)»‏ قال الألباني: 
صحيح ! ؛ وأصله في البخاري؛ الصحيح» كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة ‏ /١/1١3)؛‏ لكن دون ذكر السورة بعد الفاتحة. 


(4) الماوردي» الحاوي /١؟؛‏ العمراني» البيان 5/9؟! النووي؛. المجموع ١70‏ . 
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وأما الصلاة عليه؛ حربياً كان أو ذمياًء فحرام '؛ لقوله تعالى : 76 
صل عل أحلر مَنْبُم كَاتَ أبذا ولا لقم عل تبروه إِمم كترا ا لَه ورسولهء وَمَانوأ 
م َ 00 
وهم فكسفورن:. . 

رنب ع النهيّ عن الصلاة على موت الإنسان كافراً؛ لأن المُرادَ من 
الصلاة الدعاءٌ للميت» والاستغفار له» وهو ممنوع في حق الكافرء والصلاة 

ذه والكافر لا يُرح9") 1 
رحمة؛م و سر يررحم : 


وأما تكفيئُه ودفئه: فإِنْ كان حربياً أو مرتداً لم يجب تكفيئُه قطعاً. 
ولم يجب دفئه على المذهب». لكن يجور دفئه لعلا يتأذى به الناس ”2 . 


والدليل على جواز دفنهم حديث أبي طلحة ذَنه: «أن. نبي الله له 
أَمَرَ يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذِفوا في طوى من 
أطواء بَذْرِ خبيث مخبث...000. 

وحديث علي ذه : قلت للنبئ طله : إن عمّكَ الشيخ الضال قد مات. 
فمن يُواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك. ولا تحدِئَنُ حدثا حتى تأتيني1. فذهبتُ 
فواريته وجئته » فَأمَرَني فاغتسلتٌ. . ودعا لي . 


قال الشافعي كَعَُلْةِ: «ولا بأس أن يغسل للم ذ ذا قرابته من 


لل الروياني؛ بحر المذهب *#/0١؟؛‏ النووي؛ روضة الطالبين ؟8/7١١؛‏ الأنصاري؛ أسنى 
المطالب ؟/59537. 


(؟) سورة التوبة» الآية: 65. 

() البيضاويء أنوار التنزيل ١7“‏ ؛ العمراني؛ البيان. /4. 

00 النوري ١‏ المجموع 0 ١!؛‏ الإسئري ء تذكرة النبيه 075/7. 

(5) البخاري؛ الصحيحء كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» (ح/707517)» واللفظ له؛ 
ومسلم؛ الصحيح؛ كتاب الجنة؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ 
181/0 

() أبو داودء السئن» كتاب الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك» (ح/4١5؟7)؛‏ 
والنُسائي» “السئن الصغرىء كتاب الجنائز؛ باب مواراة المشرك. (ح/5١٠5)؛‏ قال 
الألباني : صحيح ؛ وقال النووي في المجموع 70 ضعيف؛ قال العسقلاني في 
التلخيص 777/5: ولا يتبيّنُ لي وجة ضعفه.. : 


١/1 


المشركين » ويتبع م جنازته, ويدفنّه. ولكن لا يصلّى عليه)7 , 

فإن كان الكافر دمي أو معاهدا أو مستأمناء ولم يكن له مال» ولا من 
تلزمه نمقته) ففي وجوب تكفينه ودفئله وجهان: أصحهما الوجوب؟؛ وفاءً 
بذمته والثانى : عدم الوجوب» لكن مع الاستحبات”؟) 

والعمدةًٌ في الوجه الأصح قياس تكفين الذمي ودفيِه على وجوب 
إطعامه وكسوته إذا عَجَرّ فى حال الحياة» على أن يكون التكفين والدفن من 
بيت المال» فإن فْقِدٌ فَعَلى المسلميه”". 


الصلاة على ما وُحِدَ من أعضاء الميت 





ولا يُصلَّى عليهاء ولكن ثُلَتُ . في خرفة وتُدفن» وكذلك الأظفار المقلومة. 

والشعر الماخوذ من الأحياء؛ | لا يُصلَى على شيءٍ منها. لكن يستحب 
600 

دفئها 


فإن وجد بعض مسلم غلم موثّه بغير شهادة. أو عضرٌ من أعضائهء 
كَمَن أكله سَبْعُ بحيث لم ببق منه إلا هذا القدرء فقد اتفق الشافعي وأصحاله 
على أنه يُعْسّلء ويُصلّى عليه. لا فرق في ذلك , بين القليل والكثير””'. 


2.51/15 الأم 5 يُنظر: ابن المنذرء الإشراف‎ )١( 

(0) الغزالي. الوسيط 7/5/5ا7؛ الؤُوياني» ‏ بحر المذهب /70"؛ البعّويء التهذيب 
75+ النووي» المجموع .١١9/0‏ | 

(6) الشربيني» مغني المحتاج 47/7 ؛ الهيتمي: تحفة المحتاج 5 ؛ الرملي» نهاية 
المحتاجح ؟/197. 

(5) النووي» المجموع ©5/؟١1؛‏ الأردبيلي» الأنوار .,710/١‏ 

(6) الرُوياني. بحر المذهب #/٠:1"؛‏ الغزالى»؛ الوسيط 6/5ا7؛ العمرانى» البيان */6!؛ 
الرافعي» العزيز ؟/514؟ النووي» المجموع .1١7/9‏ ْ 
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اللصوص. آر لم يخلم قن قعل عُسّل » 09 عليه فإن لم يوجة إلا 
بعض جحسدة .6 صَلَي على ما وجد مئه ) وغُْسّل ذلك العضد)”"'. 


والدليل على على وجوب الصلاة على البنعض القياس على صلاة الغائب ؛ 
أن الصلاة ة على العضو في حقيقتها صلاةٌ على جسد غاب أكثد ووجد 
بعضهء فألحقت بها”''. 


والصلاءٌ على الغائب ثابتةٌ بالسنة الصحيحة الصريحة؛ منها حديثٌ 
أبي هريرة مه : أن رسول الله يبد نَعى النجاشيٌ في اليوم الذي مات فيهء 


خرج إلى المصلّى. قنصفٌ بهم : وكبر أ ربعا”". 


وللشافعية قياس ثانٍ للصلاة على ما وجد من أعضاء الميت». وذلك 
هو قياسُ بعض الأعضاء على بقية الأعضاء. وقد كان الموت شاملا للكلء 
والجزءٌ مكرّم بتكريم الكل محترم باحترام الكلء َيُصلّى عليه كما يُصلّى 

على الكل *'. إذ «الصلاة سنة المسلمين». وحرمةٌ قليل البدن ‏ لأنه كان فيه 
روح - حرمةٌ كثيره في الصاةة)20 , 


وتكون نيةٌ الصلاة ة على العضو هي الصلاة على الكل في أصح 
الوجهينء ويعلق المصلي النية على كون باقي الجسد قد عسل »؛ ولا ينوي 


.501/ الأم‎ )١( 

0,0 الجويني. نهاية المُطلب ٠ة؟‏ الغزالي, الوسيط ا الشربيني » مغني المحتاج 
1 . ظ 

(5) البخاري» السحيح؛ ؟ كتاب الو باب الرجل بنعى إلى أل الميت بنفسه. 


.)4601١/-( ) الجنازة‎ 


(4) الجرّيني»؛ الدرّة المضيّة ص 5؟؛ البيتني تحفة الممحتاج 5/١7١؛‏ الرملي» نهاية 
المحتاج 1 


(©) الشافعي» الأم 1/7 . 


ل 


الصلاة على الجزء وحدهء فإن علم أن باقفي الجسد قد صلي عليه لوى 
الصلاة على العضو فقط27. 


وكل ما تقدّم إنما يتعلق بالصلاة على العضو سوى الشعر والظفر 
ونحوهاء أما هي ففي الصلاة عليها وجهان مشهوران: أحذهما: دفن الشعر 
والظفر ونحوها دون غسلها والصلاة عليها”"'. 


ثاليهما: وجوب غسلها والصلاة عليها ودفنها؛ لأنها جزء الميت» 35 
حكم كله وهذا هو الأصحء لكن يستثنى الشعرة الواحدة. ولك تغسل ١‏ 
يُصلَى عليها؛ لأنها لا حر 8 مة لها" ". 


والصلاة على الأعضاء عموماً مروي. عن بعض الصحابة» منهم عمر 
وعليء لكن قال ابن المنذر كاده : «ولا يصحٌ ذلك عنهما»”'' . 


المطلب السادس: شهادة غير المكلّف 


شهيدٌ المعركة الذي مات بسب قتال الكفارء حال قيام القتال» سواء 
قتله كاف أو أصابه سلاحٌ مسلم خطأء. أو عاد إليه سلاحه. أو سقط عن 
فرسه»؛ أو وجد قتبلا علد انكشاف التحربت ولم يعلم سببث مونه . نسواء كان 
عليه أثر دم أم لاء لا يُغْسَلء ؛ ولا يصلى عليه" 


)١(‏ الماوّردي» الحاوي /7"؛ النووي» روضة الطالبين ١/797١١؛‏ باعلوي» بغية 
المسترشدين ص .١90‏ 

() الرُويانيى» بحر المذهب /١141"؛‏ العمراني» البيان /2. 

(5) النووي» المجموع 1/5؟؛ الأنضاري» أسنى ى المطالب وقال: إنها كغيرها؛ 
الشربيني» الإقناع ؟51/9/7. ْ 

(5) الإشراف 01/5". 


(©) الماؤردي» الحاوي ”/”"7؛ النووي» روضة الطالبين 9/5١١؛‏ الباجوري؛ حاشيته على 


١94 


قال جابر بن عبدالله ذَيهيا: كان النبِيٍ كله يجمع بين الرجُلّين من قتلى 
أحد في وب واحد» ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قَدَمّه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأْمَرَ 
بدفنهم في دمائهمء ولم يُعْسْلواء ولم يُصلٌ عليهم "". 

والحكمة من ترك تغسيلهم والصلاة عليهم إبقاءُ أثر الشهادة؛ تعظيما 
لشأنهم» وإشارةً إلى استغنائهم بمغفرة الله عن دعاء الناس لهم» وفي هذا 
ترغيبٌ للناس في تحصيل هذه المرتبة الشريفة”''. 

وحكمٌ الشهادة يثبت عند الشافعية للصبي والمجنون» ودليل ذلك 
القياسٌ على البالغ» إذ كل واحدٍ من المذكورين مسلمٌ؛ قتل في معركة 
الكفارء بسبب قتالهم» فليتحد حكمهه”". 

قال الشافعي ككْلَتْةِ : «وإن قتل صغيرٌ في معركةء أو امرأةٌ» صنِع بهما 
ما يُصنع بالشهداء؛ ولم يغسّلاء ولم يصلّ عليهما»”*". 

والصبىٌ والمجنون يشبهون البالعٌ في الغسل والصلاة إذا مات واحدٌ 
منهم. حتف أنفهء فكذلك. ينبغي أن يكون حكمُهما إذا ماتا في معركة 
الكفار» بل إنهما أولى بترك الصلاة عليهما؛ لأن ترك الصلاة إِنْ كان لعلو 
مرتبة الشهيد. وتطهره من الذنوب» فإِنَّ غير المكلف لا ذْنب له ابتداعء 
فيكون أولى بترك الصلاة عليه ". 


قال ابن المنذر 'كْانةِ : «لما كانت السنةٌ في غسل الرجال والنساء 
والولدان» والصلاة عليهم. سبيلا وإحداً» حيث يَعْسَلونء ويصلى عليهم. 
كان كذلك سبيلهم فى الموقف الذي يوقف عنه”' عن غسلهم والصلاة 


.)١578/ح( البخاري» الصحيح. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد؛‎ )١( 
(؟) الشربيني؛ مغني المحتاج ؟/45.‎ 

(©) العمراني» البيان “87+ النووي؛ المجموع 2)55١/6‏ 558. 

(5) الأم ؟للموه. 

(6) الجَوّينى» الدرّة المضيّة ص١10١.‏ 

(5) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: عنده. 


١4 


عليهم سبيلاً واحداً؛ استدلالاً بالسّنة» لا فرق بين الأشرار والأخيار»0© 

ولو كان لا يُصَلّى على من لا ذنب له «لكان المجئون والأبلَهُ ومّن لا 
ظ عقل له ينبغي أن لا يُصلى”'" ؛ لأنه ممن لا ذنب لهء» ولكان الأنبياء 
السلام لا يحتاجون إلى الصلاة؛ لأن الله سبحانه قد غفر لهم»”". 


2 5 م 





قد يُعرض للمتومّى أحوال وهيئات يتعذّر فيها تغسيله؛ سواء لم يتوفر 
ما يتم به تغسيله ابتداء» أو كان يترتب على التغسيل بالماء ضرر بالميت لا 
يسمح الشرع بمثله. 

والذي عليه الشافعية أن الميت إذا تعذَّرَ غسله لسبب حسّى أو شرعىء 
فإنه يجب أن بُيَمّمَ؛ لأنه تطهيرٌ لا يتعلق بإزالة نجاسة. فيجب الانتقال فيه 
عند العجز عن الماء إلى التيمم؛ قياساً على عُسل الجنابة إذا لم يجد الجنب 

ماءٌ يغتسل به”*'. 

والأخير هو ما ثبت عن عمران بن خصين #5ه: أن رسول الله 2 
رأى رجلا معتزلء لم يصل في القومء فقال: «يا فلان؛ ما منعك أن نصليَ 
في القوم؛. فقال: يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. قال: «عليك 
بالصعيد. فإنه يكفيك»””". 


والتعدّر الحسَئُ أو الشرعي لتغسيل الميت يشمل مسائل منها: 


)١(‏ الإشراف ؟7"758/5. 


(5) كذا في الأصل. ولعل الصواب: يُصَلّى عليه. 
0) الماؤرديء الحاوي .”1١/‏ | 


0 الخردي' المجموع 00 الهيتمي ؛ تحمة المحتاج 10 الرملي . نهاية المحتاج 


)6( ار الصحيح؛ كتاب التيمم؛ باب لتيمم ضربة» (ح/١11”)‏ مختصراً؛ ومُطؤلاً 
(ح//7373) ؟ ومسلم. الصحيح , » كتاب . المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» (ح/187). 


لا 


١‏ إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأةٌ وليس 
هناك إلا رجل أجنبي» ففي المسألة ثلاثة أوجه؛ أصحها: لا يُغْسل الميت». 
بل يُيمم» ويُدفن؛ قياس للتعذر الشرعي بسبب حرمة لمس الرجل المرأة 
الأجنبية وبالعكس . على التعذر الحسّي عند فقد ماء الغسل ابتداء'*, ولعل 
مقصوذهم أن بيمم باستخدام حائل فلا يحصل اللمسء ٠‏ ثم وجدته صريحاً إذ 
قالوا: افيُيمم الميت فيهما بحائل:”'"2 أو يُقال: اللمس في التيمم أخف منه 
يي في الوضوءء. والميسور لا يسقط بالمعسور. 


ولو تمكن الأجنبي» رجلا أو امرأة من الغسل بلا مس» ولا نظرء 
وجب بئناءً على القول الأصه”". 


الوجه الثانى: يُغْسّل الميت فى ثيابه؛ ويّلفٌ الغاسلٌ خرقةً على يدف 
ويعُض بصره ما أمكنهء فإن اضطر إلى النظر للضرورة جاز؛ قياساً على 
النظر حال مداواة أحد الجنسّين الأجنبيين للآخ 7؟). 


والوجه الثالكث : لا يغسل ؛ ا بيعم بل يُدفن يحاله. وهذا الوجه 
]0 ا #0 


 ٌةأرما إذا مات الخنثى المشكل وله مَحرّمٌ حاضر  رجلا أو‎ - ١ 
غسَّلّه بالاتفاق. فإن كان الحُنثى صغيراً لا يُشتهى مثلّه غسَّلّهِ الرجال أو‎ 
النساء بالاتفاق. وإِنْ كان خنثى كبيراً ففيه وجهان:‎ 


أصحهما: يجوز للرجال والنساء تغسيله ولكن من فوق ثوب. مع 


)١(‏ الدوياني» بحر المذهب 01/8.؛ الهمزاني» البيان */7؟؛ النووي»؛ المجمرع 
م .١‏ 

(؟) الباجوري؛ حاشيته على فتح القريب .5737/١‏ 

(9) القليربي» حاشيته على كنز الراغبين .511/١‏ 

)4 الماوردي؛ الحاوي للملا الغزالي ؛ الوسيط ااا النووي؛ روضة الطالبين 
. 


6( العمراني؛ البيان 77/7 ؟ النوري , روضة الطالبين 0/1 31 


١6 


الاحتياط في غض البصر''» والوجه الثاني: لا يغسّلء بل مم قياساً على 
فقد الماءء أخذأ| بالأحوط في حق الرجال؛ لأنه قد يكون امرأةٌ وفيى حق 
النساء ؟ لأنه قل يكون جل" . 


؟ - لو مات رجل مسلمٌ بحضور نساء مسلمات» ورجال كفار. أمِرَ 
الكفارٌ بتغسيله؛ لأن غسل سل المسلم يصح من الكافر؛ لعدم اشتراط النية في 
الغسل عند الشافعية. لم تصلّي عليه النساء”". 


إذا فُقّد الماءء بحيث انعدم ماءٌ طاهرٌ لتغسيل الميت» فإِنْ وُجد 
الماءٌ بعد التيمم وقبل الدفن وجَبَ إعادة غسله”*''. 


إذا خاف الغاسل من سَرَيان سم أو نحوه إلى نفسه أثناء التغسيل» 
ولا يمكنه التحفظ منهء فإنه ينتقل إلى التيمه””". 


5 - إذا لُدغ الميت أو احترق أو أصيب بمرض جلدي بحيث لو عُسّل 
0( 


لتهرّى جسده) فإنه ييمم 
أما إذا كان بالميت قروحٌ». وخِيف من غسله إسراع اليلى إليه بعد 
الدفن. فإنه يغسل وجوبا ؛ أن مصير الجسد كله هو البلى”". 


3 4 
25 25 5 


.١1؟١/5 الجوّيني» نهاية المُطلب 1/78؛ النووي»؛ المجموع‎ )١( 

(0) الماوّردي» الحاوي /18؛ الرُوياني؛ بحر المذهب .7١01١/‏ 

() النووي» المجموع 50/١٠١١؛‏ عميرة»؛ حاشيته على كنز الراغبين 2776/١‏ القاهرة» 

دار إحياء الكتب العربية. ‏ 2 

(5) الرُويائي»؛ بحر المذهب /هه"؛ الهمراني: البيان ”/54؟ البُجَيرمي» تحفة الحبيب 
. 

(5) الشربيني؛ مغني المحتاج 11/5. 

(5) ابن المنذرء الإشراف 75/٠75؛‏ الرُوياني؛: بحر المذهب /0١٠؛‏ الغزالي؛ الوسيط 
7 


0397( الجُريني. نهاية الممَطلب 8 ؟ الغزالي. الوسيط 7 النووي» روضة الطالبين 
٠8/5‏ . 


١45 


المطلنب الثامن: 





قراءة القرآن على القبر 


من مسائل الجنازة المشتهرة قراءة القرآن على القبر"''» وقد استحب 
الشافعية وضع م الجريد الأخضر على القبر للاتباع , وكذلك الرّيحان ونحوه 
من النباتات الرطبة؟ قياساً على الجريد؛ رجاءً التخفيف عن المقبور ما دامت 
200 
رطبة 


ودليلُهم ما روى عبدالله بن عباس ظياء قال: مرّ رسول الله يليه على 
قبرّين» فقال: «أما إنهما ليعذُّبان» وما يعذّبان في كبيرء أما أحذهما فكان 
يمشي بالنميمة . وأما الآخر نكان لا يستتر من بوله». قال: فدعا بعسيب 
رطب فشقه باثنين» ثم غرّسّ على هذا واحداء وعلى هذا واحداء ثم قال: 
العلَهُ أن يُحْفُْفَ عنهماء ما لم ييبسا)”". 

وليس هذا الفعل خاصاً بهذين المقبورّين» فقد «أوصى بُريدة 
الأسلمي ص أن يُجعل في قبره جريدتان»”*'» ومعلوم أنه «لا يلزم من كوننا 
لا نعلم أُيُعذب أم لاء أنْ لا نتسببَ له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو 
عُذّْبِء كما لا يمنع كوئنا لا ندري أَرْحِم أم لاء أن لا ندعو له بالرحمة» 
وليس في السياق ما يقطع على. أنه باشر الوضعٌ بيده الكريمة» بل يحتمل أن 
يكون مد به00©, 


)١(‏ للأمير الصنعانى رسالة مختصرة فيما يُتلى من كتاب الله على الأموات ينبغي لمن يقلّد 
الرجال أن يطالعهاء حتى لا يَدْدُ على نفسه قبل أن يِدْدُ علينا. يُنظر: الجرافي» ذخائر 

علماء اليمن ص44 جمعها: محمد عبدالكريم الجرافي» بيروت؛ دار الكتاب 
الحديث. طكء 1981-519990م. ظ 

(؟) الرملي» نهاية المحتاج 0/7!؛ باعشن» بشرى الكريم ص4 .4١‏ 

() البخاري» الصحيحء كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
(ح/1١7)؛‏ ومسلم»؛ الصحيح؛ كتاب الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول؛ 
(/597), واللفظ له. 

(4) البخاري تعليقاًء الصحيح» كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء .444/١‏ 

(5) العسقلاني» فتح الباري .4١٠ ١/١‏ 


١ 1 


وبالنظر إلى قوله كَلِْ وفعله. فقد قاس الشافعية على وضع الجريد 


ونحوه مما هر في معنأه على القبر قراءة القران عند القبر؛ واستحبوا ختم 
القرآن عنده”'". 


للميت» وليس في ذلك دعاء مؤقت0"". 


وقال النووي كَُنُه: «استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث؛ لأنه إذا كان يُرجى التخفيف بتسبيح الجريدء فتلاوة القرآن 
أولى71. ْ 


وهذا الذي قاله النووي وغيرُهء» وسماه البعض قياساً هزيلا””*'» مؤيّد 
بأدلة كثيرة» هذا طرف منها 


| عن عثمان بن عفان ذه قال: كان النبيٌ كه إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال* ااستغفروأ لأخيكم. وسلوا له بالتشيت » فإنه الآأن 
يُسأل0”''. وقراءة القرآن من جملة الدعاء المطلوب؛ لما يحويه القرآن من 


أدعية. 


ب - روى أبو سعيد الخدري 44©5: أن ناسأاً من أصحاب النبئن عَكِلِ 
أنَوا على حي من أحياء العرب فلم يَفْروهمء فبينما هم كذلكء» إذ لُدغ سيّد 
أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راف؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا 
نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاء فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فجعل يقرأ بأم 


220 الشربيني؛ مغني المحتاج +١‏ الهيتمي. تحفة المحتاج ٠١#‏ الرملي» نهاية 
المحتاج ؟/”الا, 

(؟) الأم ؟/6غ5. ويّنظر: الماوّردي» الحاوي “/57؛ الرُوياني» 38 المذهمب .71١17/*‏ 

(6) شرح مسلم 15/1. يُنظر: النووي» الأذكار ص779. تح: أبو الفضل الدمياطي». 
القاهرة؛. دار البيان العربي» 5 كم 

(5) الألبائي» أحكام الجنائز ص5605.. 

() أبو داودء السئن» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» (ح/١؟؟")2‏ قال 


١4 


القرآن» ويجمع بزاقه ويتمل» فبرأء فأتوا بالشاء. فقالوا: له تأحخذه حتى 
نسأل النبيّ يِه فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقبة.» خذوها 
واضربوا لي بسهم"'" 


وإذا كان الحيئ ‏ ولو كافراً ‏ يُة يقرأ عليه القرآن فينتفع به. أفلا يكون 
الميت المسلم أولى بالانتفاع. 

ت ‏ عن العلاء ابن اللجلاج''" ض 2-3 دنه أنه قال لينيه: «إذا أدخلتموني 
قبري» فضعوني في اللّحدء وقولوا: باسم الله وعلى سنة رسول الله يكله. 
وسئوا علي التراب سئاًء داقرؤوا عند رأسيى أول البقرة وخاتمتهاء فإني 
رأيت ابن عمر يستحب ذلك" "0 وكفى بابن عمر قدوة. 


ث - قال الحكه”*' : كان مجاهد”*'» وعبدة بن أبي لباية20» وناس 
يعرضون المصاحفء. فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إليّ 
وإلى سلمة بن كُهيل”"', فقالوا: «إنا كنا نعرض المصاحف» فأردنا أن نختم 
اليوم . فأحببنا أن تشهدوناء إنه كان يُقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند 


حخاتمته ته أو' حضرت: الرحمة عند خاتمته © 


)١(‏ البخاري» الصحيح » كتاب الطب» باب الرُقى بفاتحة الكتاب» (ح/04-4). 

() هو العلاء بن اللجلاج الشامي؛ ثقة. ينظر: العسقلاني» تقريب التهذيب صلا0١02.‏ 

() البيهقي» السنن الكبير» كتاب الجنائزء باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبرء 
١ 548/(‏ ٠)؛‏ قال النووي في الأذكار ص59؟: إسناد حسن. 

(5:) هو الحكم بن غتيبة» أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة نيت ٠‏ فقية : وريما دس » مات 

سنة ثلاث عشرة بعد المائثة. ينظر: العسقلاني ١‏ تقريب التهذيب ص؟١7.‏ 

() هو مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المخزومي؛ المكي؛ ثقة» إمام في التفسير وفي 
العلم. مات سنة (١١١٠ه).؛‏ وقيل غير ذلك. يُنظر: العسقلاني» تقريب التهذيب 
ص8 .1١‏ 

(5) هو عّبدة بن أبي لبابة الأسّدي ولاء»؛ ويقال قرّشيء أبو القاسم البزازء الكوفي. نزيل 
دمشق» ثقة. يُنظر: العسقلاني» تقريب التهذيب ص477. 

(0) هو سلمة بن تُهيل الحضرمي» أبو يحيى الكرفي» ثقة. يُنظر: العسقلاني» تقريب 
التهذيب ص50١.‏ 

(8) الدارمي» السننء؛ كتاب فضائل القرآن». باب في ختم القرآن. (ح/77060)؛- 
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الأحياء فقط دون الأموات». أم في المنع تحجير واسع؟ 


سشُ - قال مجاهد يانه : (الرحمة تنزل عند ختم القرآن)”'' . فهل من 
دليل على تخصيص هذه الرحمة بأهل ظاهر الأرض دول أهل باطنها. 


وقد نَقَل بعض أهل العلم إجماع المسلمين على أنهم في كل عَصرٍ 
ومصر كانوا يجتمعون ويقرؤون القرآن ويُهدون ثوابه إلى موتاهم من غير 
نكير"''» وهذا النقل وإن كان للنقاش في صحته مجالٌء فإنه ‏ إن ثبت - 
يدل على جواز قراءة القرآن على القبور بالأولى؛ لأنه يتضمن القراءة إلى 


جانب إهداء الثواب» وألله أعلم.. 


وقد قيل: «هذه المسألة وإن كانت مختلفاً فيهاء فينبغى للانسان أن لا 
يهملهاء فلعلٌ الحقٌ هو الوصول إلى الموتى؛ فإنَّ هذه أمور مخيّبة عناء 
وليس الخلاف في حكم شرعي. إنما هو في أمر واقع هل هو كذلك أم 
لا”"'. وكلام القرافي وَإن كان في الوصول أو عدمهء فكذلك الحال في 
القراءة أو عدمهاء. إذ لا دليل على المنع؛ بل الدليل مع الندب». وفضل الله 
واسع. | | ظ ظ 


- ابن أبي شيبة» المصنف» كتاب فضائل القرآن» باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع, 
(-/0777). واللفظ لهء قال محمقّقه 50 إسناده إلى مجاهد صحيح.ء فهو 
مورقوف متصلء أو مرفوع مرسل؛: وعزاه التووي في الأذكار ص67١‏ والتبيان 
ص .١54‏ تح: نبيل البصاره» الكويت؛ دار الدعوة؛ ط١اء.‏ 10 اهاملاموام إلى 
ابن أبي داود» وصحح إسناده. 

)١(‏ ابن أبي شيبة؛ المصنف.؛ كتاب فضائل القرآن» باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع» 
22222 وعزأه النووي في الأذكار ص6١‏ والتبيان ص ١96‏ إلى ابن أبي داود 
في كتاس المصاحف» وصحح إسناده. 

() ابن قدامة؛ المغني “/717". 

(6) القرافي؛ الفروق “/1944١؛‏ بيروت» عالم الكتبء 1747ه, 


و" 


المطلبى التاسع: 


السلام على قبور الكفار 


زيارة قبور المسلمين مندوبةٌ للرجال» مكروهة للنساء؛ لأنها مَظِئَةُ 
بكائهن» ورفع أصواتهن. وفى زيارة النساء للقبور وجه عند الشافعية أنها 
حرام» وفي آخخر أنها مباحة إذا أمنت الفتنة"'". 


ويُندب أن يقولٌ الزائزٌ نحوّ ما علّم الرسولٌ يَهِ عائشةً ونا أن تقول 
قال: «قُولي : السلام على أهل الدذيار من المؤمنين والمسلمين. ويرحم اللّه 
المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)”' . 





أما زيارة قبور الكفار فالأصح جوازهاء وقيل: لا يجوزء وهو 
غلط9 ؛ لحديث أبي هريرة و- قال: زار النبيٌ َنِقٌ قمر أمو10أ فبكى 
وأبكى من حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يُؤذْن لي» 
واستأذنته في أن أزورٌ قبرّها فأذن لي فزوروا القبورَء فإنها تُذكرٌُ الموت»””'. 

فإذا زار المسلمٌ قبرَ الكافر حَرّم السلام عليه؛ قياساً على تحريم 
السلام على الكافر حال الحياة» بل تحريمٌ السلام على الميت الكافر أولى؛ 
لما فيه من الدعاء له وهو ممتوع . 


0010 الشافعي ١‏ الأم 3*5 ؛ المازردى: الحاوي ا الأنصاري»؛ فتح الوهاب ١/١١٠١؛‏ 
الشربيني» مغني المحتاج ؟/74. 
30( مسلم » الصحيح , كتاب الجنائز » باس ما يقال عند دخول القبور. (ح/974). 


(*) الرُوياني» بحر المذهب “/875"؛ النروي» المجموع ١٠١/50‏ ؛ الأنصاري» فتح الوهاب 
0 ,. 


62 تممه : الاستد لال بالحديث يا يكم إلا بأجوبة؛ أن الراجعح عند أهل المّنة أن والذي 
المصطفى يكل من أهل الجنة. ض 


6 مسلم» الصحيح . ٠‏ كتاب الجتائز » باب استئذان انب 7 ربه عر وجل في زيارة قبر 
أمه (-/91/7). 


() الرملي» نهاية المحتاج //ا؛ القليوبي؛ حاشيته على كنز الراغبين ١/1١6؛‏ 
الشرواني» حاشيته على التحفة 7/7 .٠١‏ 


5١١ 


أما دليل الأصل المقيس عليه فحديث أبي هريرة فيه : أن رسول الله ليد 
قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدّهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه)7١'‏ , 


قيسة متفرقة في باب الجدائز 





2 يستحب فلم اظفار الميت» ووحلقٌ عانته ؟؛ قياساً ١‏ على المبالغة في 
المعو أنه نظاقة 9 تعلق يتلم مقر والأظ رم من القوليد 0 


١‏ - يستئحب إدخال الماء إلى فم الميت رأنفه من غير مبالخة ؛ قياساً 
على الوضوء رعسل الجنابة”'". 7 00 


إذا سلّم إمام الجنازة» وفات المأمومٌ شيءٌ من تكبيرات الجنازة 
وأذكار ما تداركها حتماًء وجوبا فى الواجب» وندبا في المندوب ؛ قياساً 


على المسبوق في سائر الصلوات”“'. 


- يسن للنساء إذا لم د يحضر الميتٌ. غيرهن الصلاة ة على الجنازة 
جماعة؛ قياساً على سائر الصاراات) 7 وإن صلين منفردات جاز0©. 





)١(‏ مسلم. الصحيح. ؛ كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم. .)١5١717/-(‏ 

(0) الجويني. الدرّة المضيّة ص45 ؟؟؛ المحلي. كنز الراغيين الضف 

(9) الجويني» الدرة المضيّة ص47 ؟؛ الأنصاري. أسنى المطالب 750/79. 

(4) ابن المنذرء الإشراف 1/5 ؛ المارّردي. الحاوني "8ه ؛ الإسئتوي. تذكرة النبيه 
1 الشربيني. مغني المحتاج 84/7. 

(©) الشافعي. الأم 515/1؛ الرُوياني. بحر المذهب 91/5؛ الهيتمي. تحفة المحتاج 
*/8 1 ١؟‏ لرملى: نهاية المحتاج 484/7. 


بحي 


إذا مات مسلمٌ في سفينة في عرض البحرء وكان أهل الساحل 
كفاراً غسل الميت» وكفن». وصلي عليه. وجعل بين لوحين خشبيين ) 
وتُقّل وألقى فى البحر ليرسب؛ قياساً على الدفن المعتاد”'. 


١‏ - إذا مات مسلمجٌ ولا كفّنَ له» وحضره رجُلٌ عنده ثوبٌ فاضلٌ 
وجب تكفينٌ المبت في الثوب الفاضل مقايل قيمته؛ قياساً على المضطر إلى 
طعام الغي 7" 


:ا - يُسقط فرض الكفاية فى الصلاة على الجنازة بواحد؛ لأنها. صلاة 
لا تفتقر إلى جماعة؛ قياساً على سائر الصلوات”". 


6 ذهب بعضٌ الشافعية إلى استحباب جهْر مصلى الجنازة بالقراءة 
ليلا ؛ قياساً على المغرب والعشاء». وأصح الوجهين ه210 , 


4 - يُستحب لمّن صلَى على ميت أن يعيدٌ الصلاءً عليه مع من لم 
يصل عليه في وجه؛ قياساً على سائر الصلوات؛ والأصحح + خلافه؛ لأن 
الجنازة لا يُتتفل بمثلها © 22053 


- تَحرّم صلاة الجنازة على قبر النبيّ يكل ؛ قياساً على تحريم صلاة 
المكتوبة إلى قبور الأنبياء عليهم السلام"'". 2 
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)١(‏ ابن المنذرء الإشراف ا المازردي؛ الحاوي 55/7؟ العمراني» البيان 414/7؛ 
النروي. روضة الطالبين ؟41/7١.‏ 

(1) الزوياني؛ بحر المذهب #/*81؛ الأنصارئ», أسنى المطالب 787/5؛ باعشن» بشرى 
الكريم ص١ .4١‏ 

(5) العمراني» البيان 7/١0؟‏ السيوطي» شرح التنبيه 0 الشربيني» الإقناع 017//7. 

)0( الهمراني ؛ البيان 77/6 ؛ الأنصاري» أسنى. المطالب 7+ الباجوري» حاشيته على 

فتح القريب ١/"ا/ا.‏ 
)( الجعراني؛ البيان “/4/؟ المحلي» كنز الراغبين. ١/44؛‏ الشربيني» الإقناع ؟/074. 
(5) البجيرمي. تحفة الحبيب ١/4/ا2.0‏ 


ونين 


المبتحصث الرابع: 


تطبيقات القياس في أحكام الزكاة 





وفيه عشرةٌ مطالب: 









المطلبٌُ. الأول: 
إخراج الزكاة من ذكور الغنم مع وجود الإناث 


الواجب في زكاة الإبل الإناث» فالواجب «في أربع وعشرين من الإبل 
فما دونّهاء مِن الغنمء مِن كل خمس شاه فإذا بلعّت خمسأً وعشرينَ إلى 
خمس وثلائينَ ففيها بن مخاض أنثى. فإذا بِلَعْتَ ست وثلاثينَ إلى خمس 
وأربعين ففيها ,' بنتٌ لبون أنثى ‏ فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستينٌ ففيها حِقَّة 
طروقة الجَمَل فإذا بلغت واحدهةٌ وستين إلى خمس وسبعينَ ففيها 


جِذَّعَةٌ. .2300 

والواجبُ في البق ما رََى معافً بن جبل ضه؛ قال: ١‏ بعثنى يلَهِ إلى 
اليمن» فأمرني أنْ آخذ مِن كل ثلاثين بقرةء تبيعاً أو تبيعة؛ ومن كل أربعين 
: 2101 
مسية أ 


أما الغنم فلا يؤخذ منها الذَّكَرُ إذا وُجدت أنثى» سواء كانت كلها إناثا 
أو بعضهاء بل لا بد من ضأنء أو ماعزء إلا أنْ لا يوجد في غنمه إلا 


)١(‏ البخاري» الصحيحء كتاب الزكاةء باب زكاة:الغنمء» (ح/1783), من حديث أنس بن 
مالك. ْ 

ه66 أبو داود. السئن» كتاس الركاة. باب زكاة السائمة. اه ١‏ )؛ والترمذي» السننء 
كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة البقرء (ح/73777). واللفظ له؛ والنّسائي» السئن 
الصغرى. كتاب الزكاة» باب زكاة البقرء (ح/75157)؛ وابن ماجه. السنئن» كتاب 
الركاةء باب صدقة البقر ' (-/187). وصححه الألباني. 

(9) . الشافعي» الأم “/18؟ المارّردي» .الحاري ١١7/7‏ الرُوياني» بحر المذهب 859/4؛ 
الشربينيء مغني المحتاج 18/7. 
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والدليل على صحة اشتراط الأنوثة في المُخرّجٍ من العَّنّمِ القياسٌ على 
الإبل والبقر؛ لأن «الأنوثة معتبرةً في الإبل والبقر» فلتُعتبر في الغَّنَم 
ومواقمٌ م النصوص مستئناة» 20 

ومما يؤيد هذا القياس ما جاء في روايةٍ لكتاب أبي بكر في 
الصدقات: «فإِنْ لم تكن ابنهُ مَخاض» فابن لبون”'"': فدلٌ الصعودٌ إلى سن 
أعلى عند فقد الأنثى مِن السن الواجبة على أن الذكورةً نَقص» سيّما والأين 
أوفى بمقصود الزكاة وهو سد حاجة الفقراء”” ل ولا يستثنى مما ذكر إلا ما 
جاءت به النصوص» كزكاة البقرء ويبقى الأصل عدم إجزاء الأنثى. 





تجب زكاة الماشية من الإبل والبقر والغدم بشرط أن تكون واحدةٌ من 
الأجناس الثلاثة المذكورة» وأن تكون خالصة غير متولّدة بين بين الأنعام وغيرها 
من الحيوانات» وأن تبلغ الُصاب؛ وأن يحول عليها الحول وهي في ملك 
صاحيها لم تخرج عن ملكا 


ومما د يشترط في زكاة. المواشى إلى جالب ما ذكر السوم : وهو أن 
ترعى الماشيةٌ من الكل المباح معظعَ العام , ليلا لبلا ونهاراء حنلى ولو كانت 
عرامل على الصحيح”*'؛ «والأفقه أن المسقط قَدرٌ يُعدُ مؤونة بالإضافة 


)0( الجوّيني؛ الدرّة المضيّة ص 7175 . وينظر: العمراني, البيان ١.‏ 8؟؛ الرافعي. العزيز 
7 5. 


(6) أبو داودء السنن؛ كتاب الزكاةء باب زكاة السائمةء. »)١574/-(‏ قال الألباني: 

(9) الجويني؛ الدرّة المضيّة ص794١.‏ 

(54) العمرانى, البيان #/١١5؛‏ الأردبيلى» الأنوار 707/١‏ - ١75؛‏ باعشن» تحفة الحبيب 
ص7 17. ٠‏ 

(©) الشافعي؛ الأم #/58؛ الجُوّيني» نهاية المَطلب ©/4١5؟؛‏ النووي» المجموع 574/0. 


ه536 


إلى رفق السائمة»”''. فإن كان للعلّف تأثير فى المؤونة أسقط الزكاق 
رإلا فلا. 


أبا بكر الصديق م 59 كنت له هذا الكتاب لما وجهه إلى ا وفيه : لوفي 
صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائة شاد" . 


ودل على اشتراط السوم في الإبل حديث بَهزٍ بن حكيم وبائه , أن 
رسول الله كلِهٍ قال: «في كل سائمةٍ إبل : في أربعين بنتُ لبون. . 0 


دل الحديئان المذكوران بمفهوم المخالفة وهو: اما كأن المسكوت 
عله مُخالفاً للمذكورٍ في الحكم إثباتاً ونفياً»”؟؟ - على اختصاص الزكاة بالغنم 
والإبل السائمةء ونفي الزكاة في المعلوفة”. 


وأما البقر فقد دل على اشتراط السُوم لوجوب زكاتها القياسٌ على 
الغنم والإبل'''؛ «لأنها الماشيةٌ التى تجب فيها الضدقة؛ دون ما سواها)!"'. 
افوجبت الزكاةٌ في سائمتها كالإبل والغنم0), إذ الثلاثة من جنس الأنعام 
رهي التي وَجَبّت الزكاةً فيها من الحيوان» فالتقييد في بعضها بشرط ينسحب 
على سائرها بلا فرق مؤثر. 


0 


)١(‏ الغزالي؛ الوسيط ا الرافعيء العريز ؟/074. 

إفع البخاري . الصحيح ؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الغلم » (ح/87١1١1),‏ 

() أبو داودء السئن؛ كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمةء (ح/2151/5)» قال الألباني: 
() الرهوني» تحفة المسؤول “/78".. ويُنظر: الزركشي» البحر المحيط 17”7/8. 

(5) الماؤردي» الحاوي “/88١؛‏ الشربيني» مغني. المحتاج 7//ا١١.‏ 

() العمراني» البيان 9/١6١؛‏ الهبتمي ؛ تحفة المحتاج 1 الرملي. نهاية المحتاج 
ْ 1 

(0) الشافعي» الأم .١1/#‏ 


(4) ابن المنذرء الإشراف 8/5. يُنظر: المحلي. كنز الراغبين ١4/7‏ 


الس 0 


المطلب الثالث: 


أصئاف النياتات الزكونة 





ُعتبر الزدوع والثمار أحدّ أهمّ الأوعية لزكوية ؛ ؛ لسعة انتشارهاء 


بالغ الأهمية بالنسبة للمالك والفقير على حد سواء. 


وليس هذا الباب مسدوداً أمام القياس» بل لقد كان الأؤلون أول 
الوالجين لهذا الباب. فقد قال الشائعي عليه الرحمة: «قد أخذ بعض أهلٍ 


العلم من الزيتون ؛ قياساً على الدخل والعنب)”"؟, ونة قال الشافعي في 
إفرة 
القد ٠:‏ 
م 


وقد حصر الاجتهاد الشافعيٌ الأصناف الزكوية من هذا الوعاء فيما 
يعتبر قوتاً: وهو الطعام الذي به يقوم بدن الإنسان ويغتذي . فأوجبوا الزكاة 
في الوُطب» والعتب» والجنطة» والشَّعيرء .والعَدس © ' 


وقد ألحق الشافعية بهذه الأصناف ما هو في معناها من كل مُقَاتٍ في 
حال الاختيار» ألبتته أرض مملوكة أو مستأجرة» خراجية أو عَشْرية» في 
حين لم يوجبوا الزكاة في مِثل الخوخ. والرّمّانَه والتين» .واللُوزء ونحوها 
مما ليس مقتاتاً» بل جعلوها بمنزلة الحشيش والحطب”". 

قال الشافعي كَطْة : «حفظنا عن رسول الله الأخدّ من الحنطةء 
والشعير» والذرة» وأَحَدٌ من قبلّنا من الدُّخن» والسُّلتء والعَلّسء والأرزء 


)١(‏ قال الفيومي في المصباح المنير ص64٠١»‏ مادة زكاء: «قولهم: زكاتئ, عامي؛ 
والصواب زكوي؟. 

(0) الرسالة ف077, 

() ابن المنذرء الإشراف “/١"؛‏ الماوّردي؛ الحاري +7 الرافعي ؛ العزيز +8اه. 

(4) البعْوي» التهذيب /40؛ النووي» المجموع 7 الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 
8# 2؟. 

(5) الغزالي» الوسيط 0/5 ؛ العمراني» البيان مر الرملي؛ نهاية المحتاج .1١/7‏ 


١ / 


وكل ما نمته الناس وجعلوه قوتاً. 0" اتباعاً لمن مضى. وقياسا على ما ببست 
أن رسول الله أل فيه الصدقة)7"' . 


وعلى فرض التسليم بما علّل الشافعية به في زكاة الزرروع والثمارء فإن 

١‏ من الواضح أن هذه الأقوات خاضعة للتغير بحكم تغيّر المكانٍ والزمان 
والمستد عا المعيشي للأفراد. وعليه فالمختار وجوت الزكاة في كل الزروع 
والثمار ملى كانت قوت يغتذي يه أهل ناحية. وأن الزروع والثمار المتَحَذْةٌ 
بقصد الاتجار مما لا يؤكل غالبا كالزهور يجب فيها زكاة العروض التجارية » 


والله أعلم. 
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المطلب الرابع: 


المقدار الواجب في زكاة النبات 





قد تختلف طريقة سَفْي النبات من مكان إلى آخرء ومن نبات لغيرهف 
ما يجعل الشريعة العادلة تفرق بين مَنْ ينفق الكثير في سَفْي مزروعاته ؛ لأن 
الماء لا يصل إلى الزرع بطبعه ومجرّدٍ جريانه؛ ومَنْ ينفقٌ القليل؛ لأن الماء 
يصل إليه بطبعه ومجرد جَرّيانه» والقاعدةٌ «أنْ ما كثْرت مؤنتهع قلت زكاته 
وما قلت .مؤنتهء كرت زكاته)0). 


وقد أبانت عن ذلك السنة أبلعَّ بيان وأعدلّه., فأوجبت في الزروع 
والثمار المسقية بماء السماءء أو مياه الجبال والأودية والأنهار والعيون زكاهً 
بمقدار عر الإنتاج. في حين حدّدت السّئة الواجبٌ في الزروع والثمار 
المسقية بآلات الري المختلفة من الدلاء والدواليب وغيرها من وسائل الري 
المحتاجة إلى جهد ونفقة بنصف العُشْر”). 


© الماوردي ؛ الحاوي 3 6٠‏ 


فو النروي. المجموع 00 ؛ الشربيني » مغني | المحتا 07 . 
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ومما جاء في السنة حديث عبدالله بن عمر ؤَإْياء عن النبيّ يله قال: 
«فيما سقّت السماءً والعيونُ» أو كان عَتَرِيَاء العْشرٌء وما سُقَىَ بالئضعه”2 
نصف العشر)”". 


أما ما سُقي بالقنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم والتي تكثر 
مؤنتهاء ففيها العشرُ كاملا على الصحيح؛ قياساً على المسقي بماء المطر'". 
وللشافعية وجةهٌ أنه يجب فيها نصف العشر؛ لكثرة التكلفة؛ قياساً على 
السقي بالنواضح ونحوها من آلات السقي””*'. 


وما تقدّم إنما يكون إذا سُّقِيَ الزرعٌ الواحدء بطريقةٍَ واحدة» فإن 


00 اجتمع في الزرع الواحد السقيٌ بطريقتين» وكان مقدار السقي بكل طريقة 


معلوماً فأحد احتمالين : 


أ- أن يكون تنصف السمي بطريقة. والنصفُ الثاني بطريقة أخرى »؛ 
فالأصحٌ أنه يجب ثلاثةُ أرباع العشر””'» وهو ما يعادل 17,6/.. 


أ[ ب - أن يغلب السقيُ بإحدى الطريقتين على الأخرى. فالأصح أن 
الواجب هر التقسيط بحسب نسبة استخدام كل طره ه230 000 


25 3 ش 


)١(‏ العثري هو: الزرع الذي لا يُسقى إلا بماء السماء»ء والنْضْحٌ هو السقي بالدلر 
والدوللاب ونحو ذلك. 
. يُنظر : ابن منظورء لسان العرب 5 مادة نضح؟ والقيومي» المصباح ص714؛ 
مادة عثر. ْ 
(0) البخاري» الصحيح. كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء (ح/7١5١).‏ 
(9) الغزالي» الوسيط 5509/5 ؛ الهيتمي» .تحفة المحتاج ‏ /701. 
(4) الرملي» نهاية المحتاج /77؛ الرافعي» العزيز .7/1١/*‏ 
(6) ابن المنذرء الإشراف " 1 المحلي؛ ٠‏ كبر الراغبين ؛ باعشن» بشرى الكريم 
٠‏ ص 570. | 
05( المارّردي» الحاوي 30 الهيتميء تحمة المحخاج لما اا الأردبيلي؛ الأنوار 
7 . 


فى 


1 المطلب الخامس: زكاة الذهب 


الذي جاءت به السَنئّة الصحيحة التي لا اختلاف فيها في زكاة النقد هو 
ما رواه أبو سعيد الخذري ط ' أن رسول الله يلي قال: «ليس فيما دون 
خمسة أوؤْسق من التمر صدقة: وليس فيما دون خمس أواق, من الورق. 
صدقةٌ: وليس فيما دون خمس ذُوْدٍ من الإبل صدقة)”2. 


وقد انعقد الإجماع على تقدير نصاب الورق - الفضة - بخمس أواق» 
وأن فى مائتي درهم خمسة دراهم. وليس الأمر كذلك في الذهب. فقد 
ذهب بعض أئمة التابعين إلى تقدير نصاب الذهب بأربعين مِثقَالاً» وقدّره 
البقية بعشرين مثقالا”"'. 


قال الشافعى نه : «وفَرّضٌ رسول الله فى الوّرق صدقة, وأحذ 
المسلمون في الذهب بعده صدقة» إما بخبر عن النبيّ لم يبلغناء وإما قياساً 
على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثماناً على ما 
تبايَعوا به في البُلدان قبل الإسلام. وبعده»”". 


همكذا أوضح الإمام كانه مأحذ اتفاق أكثر هل العلم في زكاة 
الذهب» فإما أنهم اموا على نص لم بلع لمم كن وإما أنهم 
اعتمدوا القياس ؛ للمعنى الذي ذكره الإمام. وهو ما يشعر باعتماد الأولين 
على القياس حتى في أبواب العيادات. 


وزكاة الذهب «إئما تؤخذ منها بوزن» كان الذهت جبداًء أو رديئاًء أو 
دنائيرَ» أو إناء. أو تبرأء كهو فى الورق. . . وفيما خلط به الذهب. وغاب 
١ 1 8 800 1‏ , . اك . )2 83 لخ ممم 5 لام 1 0 
منها وحضرء كالقول في الورق4ة . 


(١؟)‏ البخاري»؛ الصحيحء؛ كتاب الزكاةء باب ليس فيما دون خمس ذود صدقةً. 
(ح/7940١)؛‏ ومسلم» الصحيحء أوائل كتاب الزكاق. (ح/9194), 

(0) ابن المنذرء الإجماع ص؛4» الإشراف “/؟41. 

فو الرسالة ف/077. 

)0( لشافعي . الأم “رم 
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وقد رَوى عليٌ طَي. عن النبيّ طلِ قال: «فإذا كانت لك مئثتا 
درهم؛ وحال عليها الخحول؛ ففيها خمسة دراهمٌ. وليس عليك شيءٌ ‏ 
يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون ديناراً, فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً» وحال عليها الحولء نفيها نصف دينئار» فما زاد فيحساب 
ذلك)0' , 1 


وحيث ثبت النّصابٌ والمقدارٌ الواجبٌُ فى زكاة الذهب مرفوعاً إلى 
النبي بل بمئل ما ذهب إليه القائلون بالقياس: ومع أن الحكم الآن صار 
للنص لا للقياس» لكن يبقى هذا المثال دليلاً بيّناً على صحة القياس الذي 
بنى عليه الشافعيئ كَْنْةُ مذهبّه. وهو ما يُوْحْذْ منه صحةٌ الأقيسة فى أبواب 
العبادات» مع التنبيه إلى أن دعوى اعتماده على إجماع من سبقه في زكاأة 
الذهب لا ينافي اعتماده القياس كذلك ولو في بغض التفاصيل. 


2 
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ما يتين به المكلّفُ مِن الذهب والفضة» لا بخرج حك استعماله زينة 
عن أن يكونٌ حراماًء أو مكروهاًء أو مباحاً الم يترجح تركه وهو شامل 
للواجب والمندوب إنْ تصُوّرء فإن كان استعماله محرّماً كاتخاذ الرجل أو 
المرأة ةِ إناءة الذهب والفضة للزينة. أو مكروهاأًء فَإِن هذا الحلي تجب فيه 
زكاة النقد بلا خلاف عتد الشافعية”''. 


أما إذا كان استعماله ماخ كالحليٌ المككد من المرأة تتزين به - ولم 
)010( أبو داود؛ السئن». كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ) (-/11/7). قال الألباني : 


(0) الماوّرديء» الحاوي /7071؛ الجزيني: نهاية المَطلب *81؟؛ ابن قاسم» حاشيته 
على التحفة 1 


يكن هذا الحلي مُحِرّماً في عينه كالتمائيل ‏ أو خاتم الفضة للرجل» فإن 
للشافعي نه في وجوب زكاته قولين : 


الأظهرُ أن الزكاة لا تجب في الحلي المباح؛ قياساً على ثياب البدن. 
والأثاث. وعوامل البقرء والجامع أن الحلي المباحم مرصد ومعدٌ لاستعمال 
مباح؛ فأشبه الأصناف المذكورة20. والثاني: وجوبٌ الزكاة في الحلي 
المباح؟ قياساً على النقد من الذهب والفضة؛ والمعنى أن الحلي المباح في 
جوهره نقد مُعدٌ للتماف فتجب فيه الزكاة كغيره من النقود”"'". 


من الحاجات الأساسية أما المتخذ ‏ بقصد الامخار والاقتناى سواء كان 
اتخاذه مباحاً أو محرّمأء فإنه يجب فيه الزكاة إذا توفرت فيه شروط زكاة 
النقود بلا خلاف عند الشافعية؛ لأن الحلى المُكدَئرّ مستغنى عنه» فأشبه 
اعد 20 | 001 ظ 

٠ س0‎ 


ما إذا اتخذ المكلف حليًا مباحاً في عينه لكن لم يقصد به استعمالاً. 
ولا كنز ولا اقتناءً» أو اتتخذه لتأجيره » فأصح الوجهين عند الشافعية أنه لا 
زكاة فيه ؟ قياس على الوبل والبقر العرامل التي له زكاة فيها» ومجرّد التأجير 
لا يُخرج الإبل والبقر والحلي: المباح عن كونها معدّة لحاجةٍ مباحة'*©. 


والوجه الثاني : وجوب الزكاة فيه ؟. قياساً على سائر النقود» والجامع 
كونه مالا معداً للنماء؛ء فيبقى على الأصل من وجوب الزكاة إلا أن يتل 
لحاجة فلا زكاة فيه'”'» وهو المختار عندي. 


010( الهيتمي. تحفة المحتاج "3710/1/7 ؛ الرملي. نهاية ٠‏ المحتاج تلاح 
(0) ابن المنذرء الإشراف 50/8؛ المحلي؛ كثر الراغبين ؟/59. 
فر الغزالي, الوسيط 001 النووي؛ المجموع 6ه . 


(4) النووي» روضة الطالبين ؟1/١57؟؛‏ الأردبيلي» الأنوار ١/١717؛‏ باعشن» بشرى الكريم 
ص59 47. 


(5) الرافعي؛ العزيز “/51؛ الشربيني» مغني المحتاج 178/1. 
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قال الماوّردي تَْلَتّةُ : «زكاة المواشي تجب بوصف زائد وهو السّومء 
فإذا استُعمل فقد عدم الوصف الموجب» فسقطت الزكاة؛» وليس كذلك 
الذهب والورق؛ لأن زكاتهما تجب من غير وصف معتير» فإذا استّعملا لم 
يَمنع استعمالهما من وجوب الزكاة فيهما)”"' . 


ف 
25 95 





المعِن في اللغة شامل لكل جوهر خلمّه الله في الأرضء» وجعلها 
مقره» ومستودّعهء وأصله الذي منه نشاة". وَإِنَّ مما أودع الله في 
الأرض من خيراتٍ أنواع المعادن المدفونة في باطنهاء من ذهبء وفضة»ء 
ونحاس » ورصاص» ونفط» وغيرهاء فكان لزاماً معرفة ما فيها من زكاة 
إن وجد. 


والذي عليه الاجتهاد الشافعي وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة 
دون غيرهما من المعادن» فلا زكاة و في الرصاص» والبلورء والزمرد. 
وغيرها. وفى وححجه لكنّه فى عداد الشاد من جهة المذهب أنه يجب زكاة كل 
معن مستخرّج من باطن الأرض؛ قياساً على الذهب والفضة ". 

ولا زكاة في المعين حتى يبلغ نصاباً؛ قياساً على سائر الأموال 
الزكوية» والمعنى الجامع أن ما دون النصاب من المعدن لا يحتمل مواسأة 

نك )0 
الغير » فلا زكاة فيه . 


.779/ الحاري‎ )١( 
الفيومي» المصباح ص/789»: مادة عدن‎ : )7( 


(*) المازردي». الحاوي #/77؛. الغزالي» . الوسيط المحلي» كنز الراغبين 
5 . 


(54) العمراني؛ البيان /770؟ الشربيني» مغني المحتاج 0" . 
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أما حولان الحول فالأصح أنه لا يُشترط لوجوب زكاة المعدن؛ قياسأ 
على الزروع والثمارء إد الكل نماة في نفسهء لا يحتاج الفترة زمنية حتى 
يتكامل فيها نماؤه» فلم يُشترط الحول”'*. 


ويبقى تحديد المقدار الواجب في زكاة المعدِن. وفيه للشافعي 2 
ثلاثة أقوال: أظهرُها وجوب ربع العُشر؛ لعموم أدلة زكاة النقدء والثاني : 
وجوب ربع العشر إن حصل بتعب؛ قياساً على سائر النقودء والخمس إن 
حصل بغير تعب؛ قياساً على الرّكازء والثالث: وجوب الخمس؛ قياساً على 
الرّكازء والمعنى الجامع هو الخفاء في الأرض”". 





ذهب الشافعي في مذهبه القديم والجديد إلى وجوب الركاة ١‏ في السّلْع 
التجارية؛ التي يعاورض عنها الاجر بقصد الرّبح» وعليه اتمق الشا 0 
مستدلين بأدلة منها الآتي 


أ حديث أبي ذرٌ #ك قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «في الإبل . 
صدقئهاء وفي الغنم صدقئهاء وفي البقر صدقتهاء وفي البَرْ صدقته»”*2» والبر 
هو: الثياب التي يبيعها البزاز””“. 


)١(‏ ابن المنذرء الإشراف 57/5؛ الرملي» نهاية المحتاج “//91؛ باعشن» بشرى الكريم 
ص417. 

(0) الماوّردي» الحاوي ”ره ؛ الهيتمي ١‏ تحفة المحتاج 78 . 

(6) الماوّردي» الحاري #/5875؟؛ الرافعي» العزيز “/4١٠؛‏ الأنصاري» أسنى المطالب 
. 

| 05 الدارقطني » السنن, كتاب الزكاة. باب ليس في الخضراوات زكاة» (/6١151)؛‏ 

ش البيهقي ؛ السئن الكبير” كتاب الزكاة. باب ركاة التتجارة' /070141)؛ قال العسقلاني 

فى التلشخيص 1/50/5: إسناده غير صحيح . 
ره( النووي» تهذيب الأسماء واللغات ةا 
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ب د عن سَمِرَةَ بن جندب قال : «أما بعذء فإن رسول الله عند 
كان يأمرنا أن لخ رج الصدقة من الذي عله للبيع»"'. 


تِ عن ابن عمر وها قال: «ليس ١‏ في العروض زكاة إلا ما كان 
200 
للتجارة) 


ثْ «أجمعَ أهل العلم على أن في ى العُرُوض التي ملكت للتجارة 
الزكاةٌء إذا حال عليها الحَول:)2©,. 2 


وهذه الأدلة ونحوها مما استدل به الشافعية وغيرُهم هي محل أل 
ورد فمن عام محتمل للتخصيص» إلى حديثث غير ثابت» إلى قول 
صحابي ليس هو حجة في نفسه. ونحو ذلك مما يمكن أن تناقش فيه هذه 
الأدلة. 


والمختازٌ عنادي وجوب زكة عروضص التجارة بلا ريب » والدليل لذي 
الجامع هو صفة النماء حالاً أو مآلا ولا يُستثنى إلا حال كساد البضائع ؛ 
لفقد الوصف المناسب وهو النماء فعلدها لا تجب زكاة عروض _التجارة. 
حتى يتم بيع البضاعة الكاسدة؛ فيُّركى لسنة واحدة فقطء والله أعلم. 


هذا ويشترط لوجوب زكاة التجارة عند الشافعية حوّلانٌ الحول» وبلوغ 
النصاب؛ قياساً على المواشي والنقد. والمعنى الجامع هو الحاجة إلى وقت 
يتحقق فيه النماء» وعدمٌ احتمال ما دون النصاب فواساة الغير”؟. 


)١(‏ أبو داودء السئن: كتانب الزكاة» باب العروضن إذا كانت للنجازة هل فيها من زكاق 
(-/1677)» قال الألباني: ضعيف؛ وقال العسقلاني في. بلوغ المرام ص/17/1: إسناده 

() البيهقي» السنن الكبير» كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة» (-/576١/9)؛‏ قال النووي في 
المجموع 5/١‏ : رواه البيهقي بإسناده؛ عن أحمدٌ بن حنبل بإسناده الصحيح. 

(9) ابن المنذرء الإشراف #/481. 

00 الغزالي, الوسيط لني الشربيني ١‏ 'مغني المحتاج. 0/7 1؛ ..الهيتمي »2 تحفة المحتاج 
1 


ا 


والأظهر أن العبرة بوجود النصاب في آخر الحول؛ لأنه وقت 
الوجوب». أما غيره فلا يعتبر لاختللاف القِيّم» وفي قول العبرةٌ بأول الحول 
وآخرء قياس لأول الحول على آخرف وفي قول العبرةٌ بالنصاب في جميع 
الحول”١‏ أ إذ «يقوى في القياس اعتبار النصاب في جميع الحول» فنقيس 
أثناء الحول على ابتدائه)”" . 


0-8 صنت 3 
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المطلب التاسع: 
جنس الواجب في زكاة الفطر 


مما جاء في السئة في زكاة الفطر حديثٌ ابن عمَرٌ ذلا قال: «فْوَض 
رسول الله بكي زكاة الفطرء صاعاً من تَمْرِء أو صاعاً من شعير؛ على العبد 
والخرّء والذكرٍ والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمينء» وأمَرَ بها أن 
تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ادا 


وعن أبيى سعيد الخدري ضيه قال: «كنا تخرج إذ كان فيئنا 
رسول الله كلكِ ‏ زكاء الفطر عن كل صغيرٍ وكبير» حدٌ ' أو مملوك. صاعاً 
من طعام» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تَمْرِء أو 
صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويةٌ بن أبي سفيان 
حاجاء أو مُعتمرأء فكلّم الناس على. المنبرء فكان فيما كلم به الناسّ أنْ 
قال: إني أرى أن مُدْين من سّمراء الشام تعيل صاعاً من تمر. فأخذ الناس 


)١(‏ الشافعيء الأم #/١١١1؛‏ الماوّردي» الحاوي 6+ الرملي. . نهاية المحتاج 
#/, 


(0) الجرّينيء الدرّة المُضيّة اص 598. 


إفوة البخاري ؛ الصحيح . كتاب الزكاة» أبواتب صدقة الفطر. باب فرض صدفقة المطرء 


(ح/؟51*5١)؟‏ ومسلمء الصحيحء ٠‏ كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير» انين 


001 


بذلك200, 


من هذين الحديثين وغيرهما أَخَذَّ الشافعية وجوبّ زكاة الفطر بغروب 
شمس آخر ليلةٍ من رمضان؛ فمّن مات بعد الغروب وجبت الزكاة في 
تركته» ومن ولد بعد الغروب لم تجب في حقه. والمستحتٌ أن لا يَؤخْر 
إخراجها عن صلاة العيد”'"'. 


والقدرٌ الواجب منها هو صاعٌ من غالب قوت البلد من المعشّرات التي 
تجب فيها الزكاة» وهو ثابت في الأصئاف الواردة في الأحاديث» وقيس 
عليها باقي الأطعمة» بجامع الاقتيات) 

وقيس على الأقط ‏ وهو لبن يابس غير منزوع الزّبيد ‏ اللبنُ والجبنٌ ' 
إذا لم بنزع زَبدهُماء وعليه فالثلاثة مجزئة فى صدقة الفطر بشرط أن 


4 1د اد 





أقيسة متفرقة في باب الزكاة 


إذا كانت الماشية عواملَ» فلا بدّ أن يمضئ عليها وهى عاملة 
نفس الزمان المعتبر فى إسقاط الزكاة فى السائمة؟؛ قياساً للعاملة على 


)0غ( البخاري» الصحيح؛ ٠؛‏ كتاب الزكاة. باب صاع من بيبا » (//ا١)؛‏ ومسلمء 
الصحيح؛ ؛ كتابف الزكاة. باب زكاة المطر على المسلمين من الحمر والشعير. 
(ح/ 214/484 


(0) الماوردي». الحاوي م الأنصاري: أسنى المطالب 00 باعشن» بشرى 
الكريم ص47 4. 

(6) المحليء» كنز الراغبين 5/7 7؛ الرملي: نهاية المحتاج “/١؟7١.‏ 

(4) الغزالي؛ الوسيط 0048/5؛ الشربيني»؛ مغني المحتاج 7 . 
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5 
السائمة0 2 . 


١؟ ‏ الأظهر من قولّي الشافعي كُدَدْةُ تأثيرُ الخلطة بين الأموال الزكوية 

في الزروع والثمار والنقد وعروض التجارة؛ لعموم الأدلة الدالة على اعتبار 

الخلطة» وقياساً على خلطة المواشي؛ والمعنى الجامع هو أنها مال زكاة 
يحصل بالخلطة بينها خِمَّة في التكاليف والمؤن”". 


الأقوات والمدّخّرات؛ قياساً على التمر مع الزبيب الثابت حكمُه بالإجماع. 
إذ لا يضاف الزبيب إلى التمرء بل لكل نصابه المستقل”". 

؛ - الا يُوخذ من حب شَجَرِية بي كما لا يُؤخذ من بقر الوحشء 
ولا من الظباء صدقة217. 

60 لا يجوز بيع مال الزكاة. قبل ' إخراجها؛ قياساً على منع البيع 
للزروع والثمار قبل إخراج زكاتهاء أو التزام قّدر معيّن بالحزر 

0 00 58 

٠. والتخمين‎ 


إذا ا* شترى التاجو / عَرضٌ تجارة فربح» وتحول الربح إلى نقد أو 
دين ثابت في الذمة بسبب إتلاف. أو غصب » :فإن الربح يُزْكَى دون ضمه إلى 
أصله .في الأظهرء والقول الثاني: هو ضم الربح إلى أصله؛ قياساً على 
اعتبار النّتاج عند إخراج زكاة الأمهات من الأنعام'''» وهو المختار عندي 
وإن فرّق الشافعية بينهما. . 


)١(‏ الهيتمي» تحفة الممحتاج 7178/7؟ باعشن؟ بشرى الكزيم. ص479. 
00( الغزالي, االوسيط 7 النوري؛ 0 الا الرملي ؛ نهاية ا بر 


المحتاج ا ظ | 


0( الشافعي, الأم ؟/ى8م. 
 )5(‏ الشافعي. الام . الجوّيني»: الدرّة. المضيّة :صن4185: الأردبيلي». الأنوار .158/١‏ 


ف الشربيني؛ : مغني المحتاج 1 الهيتمي» تحفة المحتاج 99/9؟؛ الرملي» نهاية 


الدلض 


9 - يندب عند بعض الشافعية تقديمٌ إخراج زكاة الفِطر قبل ليلة العيد؛ 
ادا على لذب اخراجها قبل بوم العيد: حتى يتسئى للفقراء تهيئة حاجة 


/ - يجوز تعجيل إخراج زكأة الفطر من أول يوم من رمضان؛ قياساً 
على جواز تقديم إخراجها بيوم أو يومّين الذي يقول به المخالف؛ لعدم 
المارق» وبجامع إخراجها في. جزء من أجزاء رمضان» وذلك بعد حصول 
أحد سببي الوجوب» وهو هنا دخول شهر ر رمضان7''. 


4 - مَنْ وجبت عليه الزكاةٌ فارتدٌ ‏ عياذاً بالله - لم تسقط عنه الزكاهٌ 
بالرٌدْة؛ قياسا على زكاة الزروع والثمار. وقياسا على الغرامات المالية, 
والديون والحدودٍ التي. لا تسقط بالردة”". 


٠١‏ - تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لعموم الأدلة الموجبة 
للزكاة. وقياسا على رك الزروع والثمار» وزكاة الفطر. »؛ وقياساً على مال 


39 الجاع في القياس الأخير دضع حاحة الفقير بجرء من المال 
0 
النامي 


١١‏ إذا انع ملم عن أداء ال الزكاة وهو يعتقد وجوبها لم يأخذ ولي 
الأمر زيادة على الزكاة ؛ قياسأ على الممتنع في سائر العيادات» إد لا يجىى 
بالامتناع منها أخذ شيء من ماله0©©. 


() الهيتمي» تحفة الممحتاج 04/7!؛ الشَبرامَنُسي. حاشيته على النهاية .1١1/‏ 

() الهيتمي. تحفة المحتاج /7514؟ الرملي» نهاية المحتاج .١51/‏ 

() الماوّردي» الحاوي #/”7١؛‏ الجويني, الدرة المضية ص185!؛ الرُوياني» بحر 
المذهب 4//ا0. 

(؟) ابن الصلاح» شرح الورقات ص"7١؛‏ ؛ الشربيني؛ | مغني المحتاج 11. 

() العمراني» البيان 778/7. 


"1 


قم 
جى ضري على 
«شاس <دين (دزو ىس 


011 1ت ع نع يحيحيه بن حر _ يحيتايكي 





وفيه عشرة مطالب: 





يجب صيام رمضان باستكمال شهر شعبان ثلاثين يوماًء أو رؤيةٍ 
الهلال. ريكفي لثبوت رؤية ملال رمضان شهادة رَجل عدل واحد على 
الأظهر. يشهد بها عند القاضى 7؛ لقول ابن عمر ذأها: 'تراءى الناس 
الهلال. فأخبرتثٌُ رسول الله يك أني رأيته فصام َأَمَرَ الناس بصيامه)”5 


ويدل للأظهر من قولي الشافعي ينه القياس على الصلاة. إذ يكتفى 
في الصلاة بخبر العدل الواحد في دخول الوقت» والصيامٌ والصلاةٌ عبادةٌ . 
بذنية) فيكفي للإخبار بدخول وقتها عَدلُ واحدء وهذا في القياس سديدء 
وإن كان منخرماً في ثبوت هلال شوال بالاثنين 


وللشافعي و2 قول أنه بتري في بويت رؤية هلال رمضان عَذْلان؛ 
قياساً على سائر الشهور. وقد قيل: إنه نص الشافعي في الجديد. وهو 
محمول على أن الشافعي 5 ككْنهُ لم يكت بشهادة العَذْلِ الواحدٍ لمَا لم يثبت 
عند في المسألة 10 


89 الماوردي: الحاوي 7 1:١‏ ؛ النووي ١‏ المجموع 5. 
(0) أبو داودء السنئن» كتاب الصيامء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان». 


(/71711), قال الألباني : صحيح ؟ الدارمى, السنن » كتاب. الصوم. بأب الشهادة 
على رؤية هلال رمضان» (/15137). 


() الججوّيني. نهاية المَطلّب 14 ؛ الشربيني؛ مغني المحتاج ؟187/7. 
(4) الشافعي» الأم 5 ابن العراقي»؛ مختصر المهمّات ق550/!؛؟ الهيتمى»ء تحفة 
المحتاج باللا ١‏ 


ا ل 


وكذلك يكفي عند الشافعية شهادةٌ عدل واحدٍ في طلوع الفجرء 
وغروب الشمسء وإقامةٍ صلاة التراويح؛ قياساً على قبول خبر الواحد في 
القبلة» والأذان» ودخولٍ وقت الصلاة237, 


ويثبت هلال رمضان برؤية عدد التواتر» ولو كانوا كارا أو فُسّاتقاً؛ 
قياساً أولوياً على شهادة الواحد أو الاثنين» إذ عددُ التواتر يُفيد العلمَ» أما 
شهادةٌ الواحد أو الاثنين فلا تفيد إلا الظره”"'. 


والمعتمد أن الصيامٌ بقول المنججم الذي يعرف أوائل الشهور من خلال 
النظر في النجوم, وأن الصيام بقول عالم المواقيت الذي يعتمد منازل القمر 
في تحديد أوائل الشهور ‏ في حق نفسه ومن يصدقه - صحيخح. بل هو 


ْ 20 
واجب 
فإن شهد عددٌ التواتر أنْ مقدمات الحساب قطعية» وأن الهلال يستحيل 


1 يُرىء» ردت شهادةٌ العدل». بل والعدلّين؛ قياساً على قَبول شهادة الواحد 
لك 
و الاثنين 





رَوَى لقيط بن صبرة ط ذه قال: قلتٌ: يا رسول أئلّه» أخبزني عن 
الوضوء؟ قال: اأسبغ الوضوء: وخلل بين الأصابع . وبالغ في الاستنشاق إلا 


)0 الرملي, نهاية المحتاج #اه١؟؛‏ القليوبي؛ حاشيته على كنز كنز الراغبين 7 . 

(6) الهيتميء إتحاف 7 الإسلام ص98. 

5) الأنصاري» أسنى المطالب #//ا؟ لشربيني الإقناع #/7١١؟‏ الرمليء» نهاية المحتاج 
.١٠ ١#‏ 

(4) الهيتمي» إتحاف أهل الإسلام ص99؟؛ القليوبي» 'حاشيته على كنز الراغبين 41/5 ؛ 
ومعتد الرملي والشربيني قبول شهادة العدل في هذه الحال. ينظر : ابن المَرّه داغي ؛ 
المنهل النضاخ ص579١.‏ 


"6 


أن تكون صائماً)7, ولولا أن وصول الماء إلى تجويف الأنف مفطر لما 
نهى عنه 51 , 


عين من ظاهر المَدذن إلى باطنه عبر منفذ مفتوم: إلى 9 0 


وقد اعتبر الشافعية نظراً إلى الحديث والإجماع كلا من الأمعاء والبطن 
والدماغ والمثانة أجوافاً؛ يفطر الصائمٍ بوصول عين إليها ء سواء فيل باشتر اط 
أن يكون الجوف مُحيلاً للغذاء» منتفعاً به» أو لم يشترط”''. 


وبِيانٌ قياسهم أنهم اعتبروا الاستنشاق الوارد في حديث لقيط أصلاً 
لكل جوف فيه قوّة على الانتفاع بالغذاء والدواء» واعتبروا الماء في حديث 
لقيط أصلاً لكل عَيِنء واعتبروا الحَلّْق الذي أجمعت الأمة على الفِطر 
بوصول العّين إليه أصلاً لكل جوف ولو لم تكن له قوة الانتفاع والإحالة”*". 


بناء على ما أصّلْه الشائعيةٌ فقد أدخلوا : ضمن المفطرات عذدة أمور 
منها: وصول الدواء الرّطب أو اليابس جُجرحاً في البطن وإن لم يصل 
الأمعاء؛ أو وصول الدواء ججرحاً في الدماغ وإن لم يَصِل باطنّ الدماغ”''. 


)0 أبو داود» السنئن؛ كتاب الصيام؛ باب في الاستنثار» (/؟5١)؛‏ والترمذي» 
السئن». كتاب الصوم». باب .ما جاء في كراهية مبالغة الاستنساق للصائم» 
(ح/784) ؟ والنّسائي؛ السنن الصغرىء؛ كتاب الطهارة» باب المبالغة في 
الاستنشاق»؛ (-//81)؟ وابن .ماجه» السنن» كناب الطهارة» باب المبالغة في 
الاستنشاق والاستنثارء (ح/107). قال النووي في المجموع 7”1/68: صحيح؛ 
وكذلك قال الألبانى. 

(؟) العمراني»؛ البيان 001/8 

(9) ابن المنذرء الإشراف #/١7١؛‏ النووي» المجموع 771/6 - 

(4) الأنصاري؛ أسنى المطالب “/١١؟؟‏ الشربيني» مغني المحتاج ؟/1946١.‏ 

(4) الهيتمي» إتحاف أهل الإسلام ص١17.‏ 

(5) الرُوياني؛ بحر المذهب 8/5١"؛‏ الأنصاري» أسنى المطالب .7١/7‏ 


51 


ومنها التقطيرُ في باطن الأدن وإن لم يصل باطنّ الدماغ» والتقطيرٌُ في 
الإحليل الشامل لِمَخرجٍ البّول من الذكر وإن لم يجاوز الحشَّمَةَ ويّصِل إلى 
المثانة. ومخرج اللبن من الثدي وإن لم يجاوز التقطيرٌ الحلمَة في 
الأصح'"''. 

ومنها إدخال أدنى جزء من إصبع في ذُبّر الصائم ذكراً أو أنثى» أو في 
فرج الصائمة إذا جاوز ما يجب غسله في الاستنجاء”"'. 

ومنها ما لو طَعَنَ الصائمٌ نفسّه أو طعئّه غيره بإذنه» فوصل السكينٌ 
إلى جوفه؛ أو أدخل عوداً أو نحوّه إلى مَخرج البول أو مُخرج اللبن. 
فوصّل العودٌ إلى الباطن أفطر”". 

وفي تعليل الشافعية مسألة الإفطار بالعلة المذكورة» وفي التفريع الذي 
بني عليهاء في كل هذا نظرٌ ظاهر عندي» يحتاج إلى مزيد بسط لا يناسب 
المقام. 


بع 
م2 
59 
5 
5 
28 


المطلى الثالث: 





من اله لمعفوّات في الصيام. 00 


روى أبو هريرة طبه أن النبيّ يك قال: «من ذُرَعَه القيءٌ ‏ فليس عليه 
قضاءًء ومن استقاء عمداً فليقض)7. وقال ابن المنذر كانه : أجمع أهل 


)0( الجويني؛ الدرة المضية ص ١5 ١!‏ الممرانيء البيان 0 60 5# ١ءة؟‏ الشربيني ؛ مغني 

فة الهيتمي : تحفة الما 7 20 الباجوري: احاشيته على فتح القريب .577/١‏ 

(6) المارّردي؛ الحاوي #/507؛ الجويني: نهاية المُطلب 6؛ الرملي» نهاية المحتاج 
.١"//#‏ 

(4:) أبو داودء السئن» كتاب الصيام: باب الصائم يستقيء عمداء (ح/١558)؛‏ والترمذي, 
السنن» كتاب الصومء باب ما جاء فيمن اسعقاء عمدآاء / 3٠‏ )) واللفظ له؛ 
وابن ماجه » السنن» كعاب الصيام » باب ما حاء في الصائم يقيء٠ ٠‏ (-/15175). قال 
النووي في المجموع 5": حديث حسن © وقال الألباني : صحيح . 


7 ؟ 


العلم على أن لا شيء على الصائم فيما يَرْدَرِدُه مما يجري مع الرّيق مما بين 
أسنانه» مما لا يقدر على الامتناع منه)("' . 

من خلال هذين الأساسّين: السئةٍ والإجماعء فقد اعتبر الشافعيةٌ طائفة 
من الأمور داخلةً ضمن إطار المعفرّات. والتي يُتسامح فيها مع الصائمء ولا 
5 تُعتبر مفطراً والوصف الجامع لها جميعاً هو دخولها فى جنس الحاجة» 
فمن هذه الأمور: 


- إذا نزلت تُخامة أو مادةٌ مخاطية من الدماغ إلى ظاهر الحلق» ولم 
٠ 00 8‏ ' : .. -(5؟) 
كلد عى الها واخراجه ا على لزنت ى الجوف. لم تضرٌ : 


- ما بقي بين الأسنان» ولم يقدر الصائم على تمييزه ومججه. وجرى 
00 لا يضرء فإن استطاع إخراجه أفطرء قليلاً كان 
/ 201 
أو كثيرا 
7 - لو أخرج تُخامة من الباطن كبَلَمْم ونحوه. ولفظها جاع ١‏ فمه» لم 
يفطر في الأ صح؛ لأنه مما تدعو إليه الحأجة؛ لا فرق في ذلك بين نخامة 
الحلق والدعاز"ة. 


4 ما يدخل الجسم عن طريق مُسامات الجلدء ونحو ذلك مما 
يدخل بالاكتحال؛ والادهان. والانغماس في الماء,» ل" يضر » وإن وجل 
الصائمُ أثرّه في حلقه”*'. 


- إذا وصّل جوف الصائم ذبابٌ» أو بَعوضء أو غبارٌ الدقيق» أو 


)١(‏ الإشراف ١75/#‏ 116؛ ونحوه في الإجماع ص47. 
(؟) العمراني» البيان 505/7؛ النوويء المجموع 847/6؛ الأردبيلي» الأنوار ."1١/١‏ 
(0) الماوّردي. الحاوي 418/6 ؛ الأنصاري»؛ أسنى المطالب #/ه؟؛ الهيتمي. : 
المحتاج رلا غ. 
0 النرري ؛ المجموع "4 الرملي؛ نهاية المحتاج 67 ؛ الباجوري» حاشيته على 
فتح القريب .477/١‏ 


)( افع ؛ الأم عع ه؟؟؛ الجويني ؛ نهاية المطلب 1/4 ؟؛ الأنصاري»: أسنى المطالب 
كنا 


14 ؟ 


غبار الطريق؛ أو دخان البُْخور الطاهر ‏ وفي النجس خلاف ‏ لم يفطِر؛ 
قياساً على دم البراغيث. المعفرٌ عنه'''. 


5 - لو ابثليَ صائمٌ بدوام نرف لِنْته بشكل دائم أو غالب» سُومِح فيما 
شق عليه الاحتراز عله ) ويكني بصقة ؛ ويعفى عن أكرو”". 

:1 - لو توضأء أو اغتسل الصائمٌ لجنابة» أو حيض. أو غغسل 
مسئون» أو عُسل تبرُدء أو تنظ» فسبَّقَ الماء إلى جوفه من غير أن يبال 
فى المضمضة والاستنشاق» لم يفطر”". 


4 لو خرجت البواسيرٌ من دُبْر الصائم فعادت أو أعيدت لم يفطِر في 
الأصح؛ لاضطراره إلى ذلك» وقياساً على الحائض التي لا يبطل طهرها مع 
نزول الدم للضرورة”؟'. 


ظ المطلب الرابيع: صيام يوم الشك 


المعتمد في المذهب الشافعي حرمة صيام يوم الشك : وهو يوم الثلاثئين 
من شعبان إذا تَحُدَتٌ فى ليلته برؤية هلال رمضان» وكان المتحدّث بالرؤية مَن 
لا يُعتمد قوله كالصّبيان» والفُسَاقء ونحوهم» وغلب على الظن صدقٌهه!”؛ 


)١(‏ المحلي» كنز الراغبين ؟/57؛ البكريء الاعتناء ١/41؟‏ الشربيني»؛ مغني المحتاج 
,. 

(؟) الرملي» نهاية المحتاج /١17؛‏ الباجوري» حاشيته على فتح القريب .477/١‏ 

(9) الماوّرديء الحاوي #/158؛ الأرذبيلي», الأنوار ١/١١"؟‏ الهيتمي» تحفة المحتاج 
١>‏ 2, 

(4:) الأنصاري» أسنى المطالب #/714؟ الشربيني؛ مغني المحتاج ؟/97١؛‏ الهيتمي؛ إتحاف 
أهل الإسلام ص157. 

(5) الججوّيني» نهاية المَطلّب 27/4 الرُوياني» بحر المذهب 117/4؟؛ النووي». روضة 
الطالبين ؟751//7. 


حريفق 


م سكياائلٌ 000 
عصى أنبا القاسم يكوا . 
.0 0 


قياسا على بطلان صوم يوم العيدء بجامع تحريم صيام عييهما أو 
3( 


لحديث أبي هريرة فاه عن النبيّ وه قال: «لا يتقدمَنْ أحدُكم رمضان 
بصوم يوم أو يومّينء إلا أن يكونّ رجل كان يصومٌ صَوْمَهُ فليصّم ذلك 
6 0 


واستثنى الشافعية كذلك من حُرمة صيام يوم الشك ما لو صامه لقضاء 
فريضة أو ناأفلة» أو صامه عن لذر» أو كفارة؟؛ قياسا على الوارد فى 
الحديث» بجامع السبب» إذ لكل منها سبب» فصيام يوم الشك بلا سبب 
حرام على المعتمد”'". 


د 





() أبو داودء السئن. كتاب الصيام, باب كراهية صوم يوم الشك. (ح/74؟؟)؛ 
والترمذي. السئن.» كتاب الصوم. باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الشك. 
حل )ب والنّسائي؛ السئن. الصغرى. كتاب الصيامء باب صيام يوم الشك». 
(/188١5؟)‏ ؛ وابن ماجه؛ السئن» كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام يوم 
الشك. (ح//١‏ 1), قال النووي في المجموع 0 صحيح». وكذلك قال 
الألباني. 

(؟) الشربيني؛ مغني المحتاج 09/5١5؛‏ الهيتمي. تحفة المحتاج /4117, 

(9) البخاري: الصحيح. كتاب الصومء باب لا يتقدمنْ رمضان بصوم يوم ولا يومّينء 
(/1816)؛ ومسلم. الصحيحء كتاب الصيام ؛ باب ا تَقدّمرا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين , (ح/؟8١1).‏ ْ 0 ْ ْ ْ 

(4) الجوّينىء نهاية المَطلّب 0/4 ؛ الأنصاري. منحة الباري 707/4؛ الرملىء نهاية 
المحتاج ما . ش ١‏ ْ 


حر 


المطلي الخامس: صيام الصيبان ظ 


يُشترط لوجوب صوم رمضان: الإسلامُ» فلا يجب الصيامٌ على 
الكافر» والعقل» فلا صيام على المجئون ومن في حكمه. والبلوعٌ» فلا فلا 
صيامٍ على الصبي ‏ وإطاقةٌ الصوم. فلا صيام على العاجز حساً كالهرم» أو 
شرعاً كالحائض» والصحةٌ؛ فلا يجب على المريض» والإقامةٌ فللمسافر 
تأخيرٌ الصيام إلى أيام أخر مع القضاء”). 
ومع أن الصبيّ لا يجب عليه الصيام حتى يبلغ؛ إلا أن الشافعية 
أوجبوا على وليّه إذا بلغ الصبىْ السابعة مميّْرأً أن يأمرّه بالصيام إِنْ أطاقه. 
وأوجبوا على الول أن يضربّه إذا بلغ العاشرة ولم يصمء لا فرق في ذلك 
بين الصبي والصبية7"©. ظ 
وأما دليلهم فالقياس على الصلاة؟''؛ لحديث سَبرة بن معبد#» قال: 
قال النبيّ كد : «مرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين, وإذا بلغ عشرٌَ 
سنين فاضربوه عليها» ''. 
لكن اعتّرض على هذا القياس من حيتُ إن الصومّ يحتوي مشقةً 
ومكابدةٌ وليست الصلاةٌ كذلك. فلا يصحٌُ الإلحاق. ولكن يُجاب بأن مشقة 
الصيام مُعتادة: لا سيما لِمَن بلغ العاشرةٌ» والذي بلغ مرحلةً هو فيها مَظِن 
البلوغ الموجب للصيامء فلم يصح التفريق””. 
كما اعتّرض على هذا القياس من حيتٌُ إن الضربٌ عقوبةٌ» والعقوباتُ 





() الحجوّيني» نهاية المَطلّب 4//ا؛ العمراني» البيان 471١/7‏ ؛ الشربيني» مغني المحتاج 
؟/7, 

(0) المحلي؛ ٠‏ كنز الراغبين 54/5؟ الهيتمي؛ تحفة المحتاج “/179. 

فرة النووي» المجمرع 014/5؟؛ الشربيني» الإقناع .١١5/*‏ 

(4) أبو داود؛ السئن» كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلامٌ بالصلاة» (ح/4944)؛ 
والترمذي» السئنء كتاب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ؛ (ح//١‏ غ). 
قال الألباني: صحيح. 

)0( الشربيني» مغني المحتاج 1/١5؟؛‏ الرملي» نهاية المحتاج “/1880. 


يفف 


لا قياس فيها. وجوابه أن الراجح في الأصول جوارٌ القياس في الحدود 
. كقطع النباش قياساً على السرقة» مع أنها عقوبة"'". 
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لزنا زبخ ين 





رَوَى أبو هريرة فك قال: جاء رجل إلى النبى كك فقال: هلكتٌ يا 
رسول الله. قال: «وما أهلكك؟4. قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» 
قال: اهل تنجد ما تعتق رقبة؟), قال: لاء... فأنى النبئ يكل بِعَرّقٍ فيه 
تمرء فقال: «تصدق بهذا». قال: فما بين لاببّيها أهلٌ بيت أ أحوحٌ إليه مناء 
فضحك النبيّ كله حتى بدت أنيابه؛ ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك)"' . 


وبناء على ظاهر الحديث» فقد ذهب الشافعيةٌ في الأصح إلى أن كفارة 
الحديث إلا الزوج. مع أن ا البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولأنها 
عُرم مالي متعلْقٌ بالجماع فيختصٌ بالمجامع كالمهر”". 


وللشافعية وجة أن على الموطوءة كفارة أخرى ؛ قياس على الواطىئع. 
والمعنى هو تساويهما في السبب وهو هنا الجماع ؛ واشتراكهما في الرثمء 
والقضاء. ووجوب العُسلء وذلك بشرط أن تمكئه طائعة عالمة 

00 
بالتحريم ''. 


)١(‏ الشرواني. حاشيته على التحفة 519/7 ؛ المحلي» البدر الطالع شرح جمع الجوامع مع 
العطار 2555/7 بيروت» داز الكتب العلمية» ط١.‏ ١57١1ه/1149م,‏ مصورة. 

(0) البخاري؛ الصحيح.؛ كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. 
(ح/18754)؛ ومسلمء الصحيح ؛ كتاب الصيام؛ باب تغليط تحريم الجماع في نهار 
رمضان ؛ 1ف واللفظط لمسلم ‏ 
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والأصح أنه لا يجوز للواطئ الفقير صرفٌ كفارة الجماع في نهار 
رمضان إلى عِياله الذين تلزمُه نفقمّهم؛ قياساً على سائر الكفارات 
والزكوات0'. 


وأجابوا عن أمره يَكهِ الرجلّ بصرف التمر في أهله بأجوبة أقربُها أنه يكل 
لما علم فقره. تطوع بالتكفير عنه» ثم أذِنَ له بصرفها إلى عياله؛ إعلاماً بأن 
للغير أن يكفر عمن وجبت عليه الكفارةء» وأن له صرفها لأهل المكقر عله 
أو يُقال: إنه يك صرّفها إليه صدقةٌ9'. 









المطلبى السابع: 
صدام الحادي عشر من المحرّم 


يستحب عند الشافعية صيام يوم العاشر من المُسَره”” 3 لما رَوى 
ابن عباس ؤها قال: قدم النبئ يل المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراءء : فمّال: ”ما هذا!ا؟»4. قالوا: هذا بوم ا هذا | يوم نيى الله بني 


خصامه: وأم لقال بصيامه7؟؟. ش 


كما مستحب صيام التاسع من المخز”' لما روى ابن ماصخ 





(0) الشربينى؛ الإقناع ١+‏ ١؛‏ الهيتمي ١‏ تحفة المحتاج ؟05غ. 

(؟) الأنصاريء, أسنى المطالب ”/ ١0؛‏ الشربيني» مغني المحتاج ؟/8؟7. 

0 الروياني. بحر المذهب / ؟ ٠‏ العمراني » البيان ٠6م‏ السيوطي ؛ شرح التنبيه 
7/١‏ 

غ2 البخاري ١‏ الصحيح ١‏ كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. 0 )4 ومسلمء 
الصحيح . كتات الصيام ‏ بأب صوم يوم عاشوراء. .)١١7١/(‏ 
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رسول الله! إنه يوم تعظمُّه اليهودُ والنصارى» فقال رسول الله يل: «فإذا كان 
العام المقبل» إن شاء الله صُمنا اليومٌ التاسع)”". 

وقد ذكر الشافعية في حكمة صيام التاسع مع العاشر أوججهاً: منها 
مخالفة أهل الكتاب الذين يعظمرن العاشرٌ فقط. وهو ظاهرٌ أخذاً من 
الحديث» ومنها كراهةً إفراد هذه ابام المعظّمة بصيام كما هو الحال في 
يوم الجمعة» ومنها الاحتياط للصّوم؛ خَنشية الخطأ في دخول الشهر”". 


صيام الحادي ء عسشر من بن الموة أيضاء قياساً على ليا لتاسع ؛ لواحدة م من 
الجكم المذكورة أو كلها0". 


أما بالنظر إلى مخالفة أهل الكتاب فتحصل بصيام التاسع أو بالحادي 
عشر . فإن لم يصم التاسعٌ لعذرٍ استدرك بصيام الحادي عشرء وإن صامهما 
كان أبلمٌ في المخالفة» وأما بالنظر إلى كراهية إفراد يوم بالصيام فيحصل 
بصيام يوم قبله أو يوم بعذه» أو بهما. 


وأما بالنظر إلى الاحتياط فإنَّ الخطأ في دخول الشهر كما يحتمل ثبوته 
قبل موعلهة في الواقع بيوم) يحتمل ثبوته بعد موعله بيوم؟؛ فيحصل 
بصيامهما نهاية الاحتياط . ويكون قد صام العاشر بيقين. 


رسول الله ل 050 يوم عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود: صوموا قبله 
يوماًء أو بعده يوماً)0). 





6 ا المع "40 الأنصاري» أسنى المطالب 4 الشربيني مغني 
المحتاج ذلخرة 5 


فرة الهيتمي ؛ تحفة المحتاج ع/650غ؟ الرملي . نهاية المحتاج وى 
(8) أحمدء المسندء (ح/04١5)»‏ قال أحمد شاكر: إسناده حسن. 


خرف 


المطلب الثامن: صيام الجمعة والسيت والأحد 


يكره عند الشافعية إفراد يوم الجمعة بالصوم'''؛ لحديث أبي هريرة ظه 
قال: سمعتٌ رسول الله كيد يقول: لا يصوهنٌ أحذكم بوم الجمعة إلا يوما 
قبله أو بعدهة0 . 


كما يكره عند الشافعية إفراد يوم السبت بالصيام””"؛ لحديث عبدالله بن 
بسر طنه) عن أخته: أنَّ رسول الله كهٍ قال: «لا تصوموا يومً السبت إلا 
نيما افثرض عليكمء وإن لم يجد إلا لِحاءَ عِنَبء أو عود شجرة 
فل 53 اليك 


وكذلك يكره عند الشافعية صيام يوم الأحد منفر دا ؛ قياساً على كرأهية 
صيام السبت منفرداً. بجأمع تعظيم أهل الكتاس لهذا اليوم ‏ نمَصَد الشارع 
إلى إظهار مخالفتههم”””. 


ويُستئلى من كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام ما إذا وافق عادةٌ للصائم؛ 
لحديث أبي هريرة #5 قال: سمعتٌ رسول الله يَكِهِ يقرل: «لا تختصُوا ليلةً 
الجمعة بقيام من بين الليالي , ولا نخصُوا يوم الجمعة بصيام من . بين الأيام, 
إلا أن يكونّ في صوم يصومٌه أحدكم»”". 





)١( '‏ الرُوياني» بحر المذهب 4/١5؛‏ الرافعي. العزيز */87 7؟ الأردبيلى؛ الأنوار ."77/١‏ 
(؟) البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة؛ (ح/1884)؛ ومسلمء 
الصحيح؛ كتاب الصبام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء .)١51/١1١45/(‏ 

(9 النروي» المجموع 58١/6‏ ؛ الأنصاري» -أسنى ‏ المطالب 519/8 1 

25 أبو داودء السنئن» كتاب الصيامء باب النهي أن يخص يوم السبت بصومء 
(-/١5551)؟‏ والترمذي؛ السنن»؛ كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
السبت٠‏ س4 007/4 وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه؛ السلن» كتاب الصيام) باس مأ 
جاء في صيام يوم السبت» (ح/17757). قال الألباني: صحيح 

6 الشربيني ؛ مغني المحتاج فتشةة الرملي. نهاية المحتاج . 

(5) مسلم. الصحيح.ء كاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. 
,)١18/1١44/2(‏ 
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' وكذلك ذهب الشافعية إلى جواز إفراد السبت والأحد بالصيام إذا وافق 
عادةٌ؛ قياساً على الجمعة؛ وكذلك إذا وافق صيامُ هذه الأيام يوماً طلب 
صيامٌه لنفسهء كصيام عاشوراءء أو يوم عرفة» أو وافقت هذه الأيام نذراء 
أو قضاءً؛ قياساً على جواز صيام يوم الشك لسبب”''. 


من 
م21 
معد 
55 
ماله 
92 


المطلب التاسع: 





الشروع في صيام النافلة 


التطوعٌ والتنظّل في الصيام يشمل كل صيام غيرٍ فرض يُثاب على 
فعله.؛ ولا يعاقب على و77 ٠‏ كصيام عرفة»؛) وعاشوراء. والأيام البيض » 
وغيرها. وهذه لتاقل لمن شرع فيه . أن يقطعها . ولا يلزمه. إتمامهاء ولا 
قضاؤها”". 


أما في الصيام فيجوز قّطع صيام النافلة لحديث أم هانئ #اء أن 
رسول الله ع كان يقول: «الصائم المتطوّع أمينٌ نفسه » إِنْ شاء صام . وَإِنْ 
شاء أفطر)”؟'. 


وأما في باقي النوافل وبعض فروض الكفايات فيجوز قطعها بعد 
الشروع فيها. سواء الوضوء. وقراءة الكهف» والتسبيحات عقب الصلوات» 


.408/ الأنصاري» أسنى المطالب 77/9؛ الشرواني» حاشيته على التحفة‎ )١( 

(0) الأنصاري» الحدود الأنيقة ص76. 

0) الماوردي» الحاوي #/458؛ النووي» روضة الطالبين 7"87/5؛ الشربينى؛ مغنى 
المحتاج 71 . ١‏ ْ 

(4) أبو داود» السئن» كتاب الصيام؛ باب الرخصة في ذلك (تبييت النية)» (105/2؟)؛ 
والترمذي» السئن» كتاب الصوم؛ باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع.ء (-/7757), 
واللفظ له؛ والحاكم» المستدرك, كتاب الصومء (ح/5994١)»2‏ ولفظه: أميرٌ نفسه. قال 
النووي في المجموع 514/5: إسنادها جيدء» وصححه الألباني. 


ضفا 


«والاعتكاف» وكل عمل له قبل أن يدخل فيه ألا يدخل فيه”' فله الخروج 
قبل إكماله. وأحبٌ إليّ لو أتمّه إلا الحج والعمرة فقط”". إذ لا يجوز 
قطعهما؛ لقوله تعالى: #رَأيَمَُا للج وَالْمرة ,5ؤ4”". أمَا ما سواهما من النوافل 
فيجوز قطعّه؛ قياساً على الصيامء إذ الكل عبادة بدنية» فيشبه أن يكون 
حكمها واحدا9). 


لكن إن أفطر المتطوع من غير عذرٍ كرهته لهء ولا قضاء عليه ؛ 
لقوله تعالى: ايا الْدِبنَ عَامَئهَأ يمرا ألّهَ وَأطِيعواً السْولٌ ب نا 
عم 2074 ويستحب له قضاؤها؛ للخروج من خلاف من أوجبٌ الوتمام 
بالشروع في النافلة ‏ وأوجبٌ القضاء عد 


أما إذا كان الخروجٌ لعذر فإنه لا يُكره له قطعٌ النافلة: بل قد يُستحب 
له قطعهاء كإكرام ضيف شق عليه الأكل وحدّه وصاحبٌ البيت حاضة 
صائم ١‏ أو والد احتاج لقضاء أمر دينى » أو زُقْت إليه زوجة. ونحو ذلك من 
الأعذار 200 0000007 ظ 


ويستثئى من جواز قطع النافلة الح والعمرة. والجهاد» وصلاة 
الجنازة إذا صلاها منفرداً وغسل الميت إذا لم يهم يهم به غيذه 217 


جد مد 


)1١(‏ كل ماله قبل أن يدخل فيه ألا يدخل فيه: أي النوافل» وهو ظاهر. 

(") الشافعي» الأم “/570. 

(0) سورة البقرة: آية: 19"5. 

)05 الجُوينيء نهاية المَطلّب. 4/١17؛‏ الشربيني» الإقناع 5-7 الرملي؛ نهاية المحتاج 
عر 11 

ره( الشافعي . الأم م60 ؟. 

050 سورة محمد» الآية : وخر 

) الرافعيء العزيز #/14 1 7؛ الأنصاري, أسنى. المطالب /. 

م( النووي» المجموع 415/6؛ الشرواني؛ 'حاشيته على التحفة 7/+45. 

(0) الماؤردي». الحاوي #/170 ؛ البجيرمي ؛ تحفة الحبيب #/177. 


تغرف 


المطلب العاشر: 





أقيسة متفرقة في باب الصيام 


١‏ الأصحٌ أن الهلال إذا رُئي في بلدء لا يلزم أهلّ البلاد البعيدة 
عنهم الصوم؛ قياسا على أوقات الصلوات» وطلوع الشمس وغرويهاء. 
والقجرء والزوال» إذ لكل بلدٍ مو اقبه”'. 


؟ ‏ من تعمّدٌ التجشؤء فَخْرَّحَ من معدته شية إلى حد الظاهر أفطرء 
وعليه القضاء» وإن غلبه المجحشاء فلك شىء عليه؛ قياساً على القىء فى 
الحاليه”", ١‏ ا4 0 


 '“‏ تصحٌ النيةٌ لصيام النافلة قبل الزوال» وكذلك تصح بعد الزوال في 
قول؛ قياساً لما بعد الزوال على ما قبْلّه ؛ لاستواء أجزاء النهار”". 


لو صب الماءُ في فم الصائم بالإكراه» أو صب الدراءُ لأجل 
العلاج في فم الصائم الذي أغميّ عليه» لم يُفطر في الأصح؛ قياس على 
المكرّه على الإفطار”؟'. 


المجدرة لِفَْد مناط التكليف: 0 إذا أفاق ذ في أثناء النهار ولو لحظة 


فصيامُه صحيحٌ ؛ قياساً على النائم””'. 


)١(‏ الشربيني» مغني المحتاج ؟/185؛ الهيتمي ؛ إتحاف أهل الإسلام ص5١٠١؟؛‏ الرملي» 
نهاية المحتاج 6 . 

(؟) الشربيني» الإقناع /5١؟‏ الباجوري» حاشيته على فتح القريب .471/١‏ 

(9) الجُوّينى» نهاية المَطلبٍ 4/1 ؛ الرُويانى» بحر المذهب 5541/5؛ العمرانى» البيان 
147/6 ؛ الشربيني؛ مغني المحتاج ؟/149؛ الرملي» نهاية المحتاج 199/8 

(4) المحلي» كنز الراغبين 01!//5؛ الهيتمي» تحفة المحتاج /8٠١1؛‏ الرملي» نهاية 
المحتاج ع7 .١‏ 


(5) الشربيني» مغني المحتاج ؟/17١75؛‏ الهيتمي» إتحاف أمل الإسلام ص5١‏ ؛ الرملي؛ 
نهاية المحتاج رالا . 


25» 


5 - استححبٌ بعض الشافعية الفطرٌّ على حُلوٍ أو زبيب قبل الماء إذا 
فُقِد الطب والتمر؛ قياساً على الفِطر على الطب والتم 20 7 


97 لو ا ستؤجر أشخاص للصيام عن مسلم مات قبل أن يقضيّ ما 
عليه من صيام. مع تمكنه من القضاءء صح الصيامٌ؛ قياساً على ما لو 
استؤجر أشخاص للحج عن مسلم في عام واحدٍ عن حجة الإسلام» وحجه 
نذرى وححجة قضاء”"". 


4 - لو وجد المكمّر عن الجماع الرقبةٌ قبل شروعه في صيام الكفارة 
ففيه قولان: الأول أن الصيام مجرى؛ اعتباراً لحال الوجوب؛ قياس على 
الحدردء فلا حدّ على مجئون سارق وإن أفاق لاحقاء والثان أن الصوم لا 
يجزئ اعتباراً أ لحال الأداء» قياساً على سائر العبادات”؟ 


. إذا مات مسلم وعليه صلاةٌ» أو اعتكاف» جاز الصلاةٌ عنه فى 
وجو والاعتكاف في قول؛ 'قياساً على الصيام عن الغير: والمعتمد فيهما 


1 - الأصحٌ أنه يجب القضاءٌ مع الفدية على من أفطرٌ لانقاذ مشرفٍ 
على الهلاك أو فقد عضو ») أو منفعته؛ قياساً على المُرضِعء إِذ الكل 
متر نخص لأجل مصلحة الغير؟*. 
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)١(‏ الأنصاري» أسنى المطالب ا الميتمي. ‏ إتحاف أهل الإسلام ص4 5١؟؛‏ الرملي, 
نهاية المحتاج “/181. 

() الهيتمي» تحفة المحتاج “/1"8 ؛ الباجوري» حاشيته على فتح القريب .411/١‏ 

(0) الماورديء الحاوي #/47”4. الرافعى» العزيز ."١8/9‏ 

(4) الئوويء روضة الطالبين 7/١8؟‏ البجيرمي؛ تحفة الحبيب 4/8 18. 

() الشربيني» الإقناع 0 لميتمي تحفة المحتاج بالقنا ؛ الرملي؛ نهاية المحتاج 
*ث46١,‏ ْ 


"6 


قم 
جِى ري ١‏ ري 
انكس ١اجن‏ انزو مسيس: 


سحت 1ت قت محاظن ]ل اياي 









المبتحسث السسادس: 
تطبيقات القياس في أحكام المج 


وفيه عشرة مطالب : 









المطلب الأول: 
وجوب الحج والعمرة 


الحج فرض عَين على كل مستطيع بشروطه؛ ثُبَتَ بالكتاب والسنة 
والإجماع. وأما العمرة فهي فرض على الأظهر”''2؛ لحديث عائشة وا 
قالت: قلتٌ يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: انعم. عليهنٌ جهاد 
لا قتال فيهء الحجٌ والعُمرّة)”". 


والحج ليس واجبا على القّور عند الشافعية” '"؛ لأنه يكيِْ حي في العام 
العاشرء وكان الحج قد فُرِض قبل ذلك”", ٠‏ ولم يكن تأخيرٌه الحج لمانع» 
فدل على أن الح لا يجب على الفَرْرء وكذلك العمرة» فهي واجبةٌ وجوباً 
موَسّعاً ؛ يأ على الحو 


والعمرة ة في المستقيل؛ قياساً على الصلاة» وأن لا يفكي واجث الحج 
والعمرة الموسع بتذر. أو قضاء. أو حوفي هلاك النفمس أو المال» فَإِنْ فُقَلَ 


.701//# الشافعي». الأم 5 ابن المنذرء الإشراف “/74١؛ الرافعي» العزيز‎ )١( 
ابن ماجهء السئن؛ كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء (ح/١01١59). قال النووي‎ (0 
في المجموع 0 : على شرط البخاري ومسلم* وصححه. الألباني. ظ‎ 

() الشافعي» الأم #/7914؛ الزوياني» بحر المذهب 19/4. ٠4؛‏ السّيوطي» شرح التنبيه 
1 ,. 

(4:) العمّري» السيرة النبوية الصحيحة 545/5 2644., الدوحة؛ مركز بحوث السنة 
والسيرة» جامعة قطر» 14١ه/1591م؛‏ المارردي». الحاوي 10/5. 

(©) الهيتمي» تحفة المحتاج 2/4؟ الرملي» نهاية المحتاج 716/9. 


لهف 


هذان الشرطان أو أُحَدُمُما حَرُّم التأخيرٌ» والمبادرةٌ بالأداء أولى على كل 
0030 
حال”''. 


وبناة على فرضية العمرة» فإن شرط صحتهاء وشرط صحة مباشرتهاء 
وشرط وجوبهاء وإجزائها عن عمرة الإسلام كالحح؛ قياساً عليه”"". 
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رَوى عبدالله بِنُ عباس ّهاء أن النبيّ يد لقي ركبا بالرّوحاءء فقال: 
امن القوم؟؟. قالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله». 
فرفعتٌ إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا. - حجم؟ وال انعم ولك أجر)””. 


ومع أن الصبي لا يجب عليه الحج'. فقد أخذ الشافعية من الحديث 
أنه يصحٌ منهء سواء كان الصبي مميّرأ أو غير مميّزء فأما المميّز فيباشر 
الحج بنفسه بإذن وليّهء وأما غيرٌُ المميّز فيُحرِمْ عنه وليّهء سواء كان الولي 
حلالاً أو مُحرماً. حجٌ عن نفسه أم ل20. «يجتنبان ما يجتنب الكبيرء فإذا 
أطاقا عمَلَ شيء.؛ أو كانا إذا أمرا به»ء عملا من أنفسهما ما كان» فإن لم 
يكونا يطيقانه عُمِل عنهماء وسواء في ذلك. الصلاة التي تجب بالطواف» أو 
غيرها من عمل الحبجع»؟ . 





00 الجويني » نهاية المَطلب 000 الشربيني. مغني المحتاج 1 باعشن»)؛ بشرى 
الكريم ص”577. 

(6) النووي» المجموع 7/١١؟؛‏ الأنصاري» أسنى. المطالب “91 - 94/8. 

(0) مسلمء الصحيحء كتاب الحجء باب حج الصبي وأجر مَن حج بهء (ح/75؟1). 

(8) ابن المنذرء الإجماع ص"©ه ؛ العمرائي» البيان 18/54. 

(9) النووي؛ روضة الطالبين #/9١١؛‏ الأرديلي» الأنوار 557/1" 

() الشافعي» الأم “/1/ا7, 


يلغرف 


وفي وجةه أن الصبيٍ الممير إذا استفل بالإحرام بعير إذن ولنه» صح 
إحرامه؛ وكان لوليه تحليله إن رأى المصلحة فى ذلك ؟ قياسأ على سائر 
)001 / 
العنادات” . 


والصبيٌ المميّز يصح حجه بالقياس الأولوي على غير المميّرز الوارد في 
الحديث» وأما مباشرنّه الحج بنفسه فصحيح؛ قياساً على الصلاة والصوه'". 

ويحرم م عن الصبي غير المميّز ٠‏ ويأذن للمميّر بالحج وليه وهو أبوه» 
أو جذه عند ققد الأبء وأما الأم فليس لها أن تحرم عن الصبي ما لم يأذن 
لها وليّهء وما أَفهَمَهُ ظاهرٌ الحديث من جواز إحرام الأم عن الصبيٌ نجوابّه 
أن جر إئما كان في مقابل جملهء والتفقة عليه وليس في الحديث أن م 
الصغير أحرمت 0 


واختار بعض الشافعية جواز إحرام الأم عن ع لظاهر الحديث» 


وكذلك هه الإحرام عن المجنون: سواء 5 مجنوناً أم بلغ عاقلا 
ثم جُنٌ؛ قياساً على الصبي» ' والمعنى الجامع هو فُقْدُ مناط التكليف في كل 
منهما. خلافاً لمَن منع ذلك من الشافعية استدلالاً بأن الصبي مِن نوع مَن 
يصح إتيانه بالعبادة». والمجنونُ ليس كذلك””'. 

ومما يتصل بما نحن فيه أن حج الصّبيان والمجانين لو تطوّعوا بالحج 


فإنه سقط بهم فرض إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة» وهو فرض 
كفاية؛ قياساً على الجهاد وصلاة الجنازة؛ كما بحثه بعضٌُ المتأخري.27. 


)١(‏ ابن الصلاح؛ شرح مشكل الوسيط ؟/511. 

(9) النووي» المجموع /اره ؟”؟ الشربيني ١‏ الإقناع * 77 7. 

فر العمراني. الميان 5١/8‏ ١؟؛‏ الهيتمي»؛ تحفة المحتاج 4 , 

() الرافعي» العزيز “/١5١؛‏ النووي» المجموع //1؟ 

(5) السيوطي». شرح التنبيه ١/85١؟؟‏ الرملي» نهاية المحتاج /757؟. 
(5) الشربيني» مغني المحتاج 09/7؟؛ باعشن. بشرى الكريم ص؟57. 


يرف 


المطلب الثالث: عسل الإحرام 


يستحب لكل مَن أراد الإحرام بعحجج » أو عمرة» أو أرادّهماء ولو كان 
صبيا أو امرأةٌ أو حائضاًء أو نفساء أن يغتسل للإحرام» ويكره للمحرم 
ترك الاغتسال. سواء كان إحرامه من الميقات الشرعى» أو غيره”'". 
بالشجرة؛ نأمَرَ رسول الله يل أبا بكرء يأمرها أن تغتسلّ وتهل'"”. «وإذ 
اختار رسول الله يكو لامرأةٍ نُمّساءَ لا يطهْرها المُسل للصلاةء فاختار لها 
الغسل» كان منْ يطهره الغُْسل للصلاة أولى أنْ يختار له أو في مثل معناه » 
أو أكثر منه70" , 


الاستعمال فإنه يسن له التيمم؛ قياساً على الجتب إذا عجَز عن الاغتسال؛ 
لأن التيمم إذا قام مقام العُسل الواجبء فأولى أن يقوم مقام العْسل 
المندوب247. 


وكذلك يُستحب العُسل «لدخول مكةء وللوقوف عَشْيِّةَ عرفة. 

ءءء 53 (0) داويء 2 
وللوقوف بمزدلفة» ولرمي الجمار سو ىقن يوم النحرا 0 فإن عجر عن 
الاغتسال فى هذه المواطن استّحب له أن يتيمم؛ قياساً على الجتّب؛ لأن 
الغُسل مشروعٌ للقُربة والنظافة» فإذا تعذّر أحذهما بقيّ الآخر”" . 


)١(‏ ابن المنذرء الإشراف /84!! الجُجوّيني؛ نهاية المَطلب 7/4١؟؟؛‏ النووي؛ المجموع 
1 

00 مسلم. الصحيح ؛ كتاب الحج. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرامء 
.)1١١9/-(‏ 

(9) الشافعي, الأم “1/8 . 

(4) السّيوطي»؛ شرح التنبيه ١/954؟؛‏ الأنصاري» أسنى المطالب /709١؛‏ الشربيني» مغني 
المحتاج ؟/797. 

(4) الشافعي» الأم “#/4”". ينظر: النووي» المجموع //577. 

(5) الرافعي, العزيز 7077/7! الهيتمي» تحفة المحتاج 4. 
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فَإِنْ وجد ما يكفيه للوضوء دون الاغتسال توضأ وتيمم؛ أن الوضوء 
لا يقوم مقام العغسل» أما التيمم فيقوم مقام الغُسل90©. 2 ' 

فإِنٌ فات العُسل فهل يُستحب له قضاؤه قياساً على قضاء النوافل 
والأوراد؟ الأوجَه عند الرملي عدم القضاءء ونُسِب إليه خلاف ذلك”"“ ؛ فالله 
أعلم. 
ويحصّل أصل السنة بالاغتسال بعد الفجر؛ قياساً على عُسل الجمعة". 


5 +3 ءاد 





المبيت بمزدلفة ليلة النُحر واجبٌ. وليس بركن على الأصحء ويحصّل 
الواجب بوجود الحاج في مزردلفة لحظة من النصف الثاني من الليل» فإن 
ترك الحا المبيت بغير عُذْر وجب عليه دم في الأظهر. 

أما من ترك المبيت بمزدلفة لعذرء كمّن وصل عرفةً ليلة النحرء 
وانشغل بالوقوف» أو كمن خافت الحيض أو .النفاس فأسرعت إلى مكة 
للطواف». فهؤلاء ومن في معناهم مِن أهل الأعذار لا إثم عليهم بترك 
المبيت؛ ولا يلزمهم دمْ؛ قياساً على ترك المبيت بمنى للعذد0©. 





() النووي؛ روضة الطالبين */35. 

() الرملي. نهاية المحتاج 7/١57؟‏ ابن الْقَرّه داغي» المنهل النضاخح ص .١167‏ 

9 الشربيني؛ مغني المحتاج 797/7 ؛ الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 4//ا0. 

00 الروياني. بحر المذزهب 01 الغزالي؛ الوسيط 0 النووي » روضة الطالبين 


4# 
ام ظ اا 0 


ان 


وكذلك يجب المبيت بمنى ليالي التشريق» ثلاتٌ ليالٍ لغير المتعجل» 
ولملت للمتعجل» ويحصل المبيت بمنى بوجود الحاج فيها معظم الليل 
والأظهر أنه يجب بترك مبيت ليلةٍ من ليالي منى مد طعامء وفي ليلتين 
مدان وفي الغللاث د16 . 


عمّر ييا قال: استأذن العباسٌ بن عبدالمطلب رسول الله كلَهِ أن يَبيت بمكة 
ليالي مِنى؛ مِن أجل سقايته. فأذِنَ له''"'» وقد ذكر الشافعية بعضٌ أهل 
الأعذار منهم : 


١‏ - أهل السقاية وإن لم يكونوا من بني العباس على الصحيح. 
وهؤلاء يتسقط عنهم المبيت ولو احتاجوا للخروج بعد الغروب" ". 


؟ - رُعاءُ الإبل» وهؤلاء يسقط عنهم المبيت بمنى بشرط الخروج قبل 
الغروب» ولهم كذلك ترك المبيت بمزدلفة ؟ قياساً على. ترك المبيت بمنى 
2 
للعذر 


يخاف موته في غيبته؛ فهؤلاء يسقط عنهم المبيت؛ للعذر”*'» وكذلك 
خائفٌ 7 نعس ») أو مال» أو ضيح شيع يطليه؛ قياساً على أهل السمّاية» 


)١(‏ الهمراني؛ البيان 057/4؟؛ النووي؛ روضة الطالبين ٠١6/8‏ ؟؛ باعشن» بشرى الكريم 
ص 286 

(0) البخاري» الصحيح؛ ؛ كثاب الحجء ؛ باس سقاية الحاجء (ح/ 57 6١)؟‏ ومسلم. 
الصحيح؛ كتاب الحج» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. (ح/6١17١).‏ 

(") الغزالي؛ الرسيط 577/5؟؛ النووي» المجموع 5/8؟؟؟؛ الشيوطي» شرح التنبيه 837/١‏ 

(5) النؤوي»؛ روضة الظالبين “/١١؟.‏ باعشن» بشرى الكريم ص١08.‏ 

(6) العمراني؛ البيان 08/4؟ ابن الصلاح» شرح مشكل الوسيط ؟/577؛ الرملي» نهاية 

ش المحتاج اا", 

)١(‏ الأردبيلي» الأنوار ١/509؛‏ السّبوطي» شرح. التنبيه ١/577؛‏ الأنصاري» أسنى 
المطالب 06/5؟7؟. 
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ّْ المطلب الخامس: رمئ الحمرات 


إذا عججز الحاج عن رمي الجمرات بسبب مرض. أو حبس » وجت 
على الحاج أن يسكئيب في الرمي . بأجرة أو بغير أجرة: رجلا كان الأجير 
أو امرأة. مُحرما أو حال لا ؛ قياس على جواز الاستنابة في أصل الحج. بل 
0 
المي أو 


وشرط الاستنابة في الرمي أن يكون العجز غيرٌ مَرجرٌ الزوال قبل 
خروج وقت الرمي. وأن يرميّ النائبت بعد رميه عن نفسهء فإذا زال 
ممذْر المستنيب قبل خروج وقت الرمي لم يلزمه إعادة الرمي على 
5 00 
المذهب . 


فإن ترك الحاج رمي يوم من أيام التشريق أو بعضّهء عمداًء أو سهوا. 
أو ججهلاء تدارك الرميّ في بأقي أيام منى في الأظهر؛ قياساً على الوّعاة 
بجامع العذرء إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لما جاز للمعذور 
تدارّك ما فاته من الرمي في هذه الأيام» ووقتٌ العبادة لا فرق فيه بين 
المعذور وغيره. كالوقوف بعرفة ومزدلفة”". 


ودليل الأصل المقيس عليه حديثُ عاصم بن عدي #5 قال: «رخص 
رسول الله كِعِ لرعاء الإبل» في البيتوتةء أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا 
رمي يومين بعد يوم النحرء فيرمونه في أحدهما)7؟' . 
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() الرافعي؛ العزيز /4"9؛ النووي؛. المجموع 8/١5؟!‏ الشربيني» مغني المحتاج 
70 

(؟) النووي» روضة الطالبين “/6١١!؛‏ السيوطي»؛ شرح التنبيه ١/6؟.‏ 

فر الهيتمي؛ انهاية المحتاج 1/5 ؟ الرملي.. نهاية المحتاج 0/6 ؟. 

00 الترمذي» السئن» كتاب الحج ؛ ؛ باب ما جاء فى الرخصة للزّعاء أن يرموا يوم ويدعوا 
يوماًء (ح/ة46)؛ وابن ماحه. السئن ١‏ كتاب المناسك»: باب تأخير رمي الجمار من 
عذر. (ح/7” م قال الألباني : صحيح. 


يح 


المطلب السادس: 


دم التمتع والقران 





من أهل بعُمرة في أشهر الحج. ثم أحرم بالحج في نفس العام» يُعتبر 
متمبّعاً يجب عليه هدي إن وحده» وإلا وَجَبَ عليه الصيام ؛ بشرط أن لا 
يكون من حاضرى المسسجد الحرامء وأن لا يعود إلى الميقات الذى أحرم 
رك 1 ا ١‏ 
منه بالعمرة . 


ودليله قوله تعالى: ادن تَمَثَمْ لقره إل للج 6) أنتِيسَرٌ ون لمَذَىْ دن ل 
٠.‏ 000 ليك ريه 7 2 2 4 ا 2 . 
يذ تيب كت رف لل نستة نا متا ب ع كبك 6ك يد م ب أن 
اضر الْسنجد الرَاوٌ 4”". 


أما مَنْ تجاوز الميقاتَ وهو ينوي العمرة فقطء ثم اتفق منه الحجح في 
نفس العام. فلا دم عليه؛ قياساً على م منْ تجاوز ميقانئه وهو لا ينوي 
النْسك أصلاء 0 نوى» فميقاته من حيث أنشأ 0 


دم؛ قياساً على !| معت لل امش إن جب ليه ام له عع يد 
النْسكين في وقت أحدهماء مع أنه أتى بنسكين كاملين. فالقارنٌ أولى بالدم ؛ 


لأنه وإن جمع بين النسكين في إحرام واحدٍ من الميقات,» إلا أنه يأتي 
بأعمال نسك واحر”). 


وشروط وجوب دم القران هي شروط دم التمتع ؛ قياس عليه فلد دم 
على قارنٍ من المقيمين في مكةء ولا دَمَ على قارن عاد إلى ميقات العمرة 
يحرم بالحج ؛ لأنه إذا عاد سقط عنه الدم””. 


.67 ابن المنذر. الإجماع ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: .١95‏ 

فر الجوّيني؛ نهاية المطلب 6 !+ باعشن» بشرى الكريم ص 8غ 6. 

(4) الماوّردي» الحاوي 9/5"؟ النوروي؛ المجموع 97/7١؟‏ الشربيئي» الإقناع 777/7. 
(©) السيوطي. شرح التنبيه ١/91؟؟‏ الرملي» نهاية المحتاج /9؟"5. 


1 


وتكون صفة دم القّران هي صفة دم التمتع جنساً وسِئًا وبدلاً عند 
العجز؛ قياساً عليه ودم التمتع بدوره يُشترط في صفته ما يُشترط في 
الأضحية؛ قياساً عليهاء ويقوم مقام الشاة سبع يَدَنَقَه أو سبع بقرة. وحكي 
عن القديم أنه يجب على القارن بدنة27. 


تمن القارنٌ من الصيام - ومغله ا لمتمئه - وماس قبل عسياة لاس أن أنه 
يُصام عنه؛ قياساً على صوم رمضان”". 






من محظورات الإحرام 


يحظر على | لمحرم استعمال الطيب في ثياب الإحرام”"؛ لحديث 
عبدالله بن عُمَر 8ا: أن رجلا قال: يا رسول الله» ما يلبس المحرِم من 
الثياس؟ قال رسول الله عله : للا يلبس القُمُص » ؛ ولا العمائم . . . ولا تلبسوا 
من الثيات ما مسّهُ الزعفران أو وَرْس) 2 


وهذا المحظور شامل لثوب المحرمٍ في ملبوسه من توب» أو نعل أو 
خف كما هو شامل لبَدَن المحرم : قياساً على الثوب بطزيق الأولى. بل إن 
فدية استعمال الطيب تلزمه بما يدخل جوفه من الطيب» بأكل. أو استنشاق , 


.ا/٠/؟ النووي» روضة الطالبين 5 الشربيني: معني المحتاج‎ )١( 

(0) الماؤردي؛ الحاوي 5/١5؛‏ الغزالي» الوسيط ١/555؛‏ النووي؛ المجموع /197/7. 
) ابن المنذر. الإجماع ص44 506. الإشراف .7٠١/#‏ 

() البخاري؛ الصحيح. كتاب. الحج؛ باب ما يلبس المحرم من الثياب» (/558١)؛‏ 


ومسلم. الصحيح ؛ كتاب الحج. باب مأ يباح للمحرم بحيم أو عمرة وما ل يباح 
وبيان تحريم الطيب» (ح/لالا١١).‏ 0 


01" 


أو احتقانٍ. إلى جانب التحريم إذا فعله عامداً عالما''. 


ويُشترط لوجوب الفدية أن يكون المُحرم عامداء عالماً بالتحريم 
والإحرامء وعالماً بأن ما يستعمله طِيبء أما الناسي فلا يلزمه الفديةٌ إن 
استعمل الطيبٌ؛ قياساً على الناسي في الصوه”". 


كما يُحظر على المُحرم الأخدّ من شعر رأسه” '؛ لقوله تعالى: ولا 
عِصأ موس عن يِل المدَى ججل204)5. 


وكذلك يحظر على المحرم تقليم أظفاره. وحلقٌ سائر شعر بذبه؛ 
قياس على حلق الرأس» بجامع الرّفاهية””'. 


ومن محظورات الحج الجماع أو المباشرة بشهوةاي ويلزم به دم إذا 
حصل قبل التحلل الأول. وكذلك الحال في الجماع أو المباشرة بشهوة في 
العمرة المفردة؛ قياساً عل الحجء أما العمرة غير المفردة كعمرة التم: 
والقران فهي تابعة للحج صحة وفسادا0"'. 

ومن المحظورات صيدٌ حيوان بري مأكول في الححرّمء بالنسبة للحلال 
والمُحره”*'» وهو كذلك محظورٌ على غير المُحرم مع الصّمان؛ قياساً على 
المحرم» بجامع خرمة التعرض لصيد الحَرّمء وكذلك لا يجوز تملك صيد 


)١(‏ الشافعي, الآم /81"؛ الرُويانيى؛: بحر المذهب 5/0١٠١؛‏ النووي؛ روضة الطالبين 
١8/7‏ !!؛ السيورطي». شرح التنبيه ليلكا الشربيني» مغني المحتاج 770/7؛ الرملي. 
نهاية المحتاج "4/7 ". 


إفة النروي؛ روضة الطالبين 1 الشربيني» مغني المحتاج 777/1؛ الرملي» نهاية 


(6) ابن المنذرء الإجماع ص4؛:؛ الإشراف م ١1؟,.‏ 
0 سورة البقرة . الآية : 55 .١1‏ 


(8) الروياني» بحر المذهث 5١/0‏ ١؛‏ الشربيني؛ الإقناع 01 الرملي» نهاية المحتاج 
ا 


05( أبن المنذر. الإجماع ص 5؛4. الإشراف ولزن الارلال 
(0) النووي. روضة الطالبين ١178/5‏ ؛ الشربيني؛ مغني المحتاج م 
(8) ابن المنذر. الإجماع ص 2450 الإشراف 159/9. 
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زوه ا كا ياه امه رارع | )ا )2 
الحرمء ولا إتلاف أجزائه» ولا التعرّض لبيضه؛ قياساً على التنفير”'". 


ومن محظورات الإحرام قطع نبات الحرم؛ لما روّى عبدالله بن 
عباس وا قال: قال رسولٍ الله كَل يوم فتح مكة: (إِنَّ هذا البلدَ حرّمه اللهُ 
بوم م لق السموات والأرض. . . لا يُعضَدُ شوكه. ولا يُتَفّْر صَيِدُ ولا 
يلط لفطل إلا مَن عرّفها. لا يخخلى خلا . 
النباتات الرّطبة التي لا يستنبتها الآدميرن في حدود الحرم؛ قياساً على مكة, 
بجامع التحريه”". 

لكن يستثنى من قطع وقلع نبات الحرم الشوك وغيرٌه من كل نباتٍ 
مؤذٍ للناس» كالأغصان المنتشرة في طريق الناس؛ قياساً على جواز قتل 
الحيوانات المؤذية» وهذا من باب التخصيص بالقياس7). 
الآدميون؛ قياساً على الشعير والذرة والخضراوات» فإنها لا ضمان فيها بلا 
مبوء (0) 
خلافه . 


المطلب الثامن: فدية الحلق 


من محظورات العرام حلقٌ شعر بر الرأس ء فإدا أل المحرم من شعره 


)١(‏ الغزالي؛ الوسيط 591/5؛ النوويء» المجموع  1414//‏ 150؛ الشربيني؛ مغني 
المحتاج ؟7"81/7. 

(؟) البخاري» الصحيحء كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبَرٌ والفاجرء //11 00١‏ 
وينظر: (س/١1951),‏ 

(6) الشربيني» الإقناع “/765, 417؟؛ الرملي» نهاية المحتاج 707/7. 

(:) النوويء. روضة الطالبين لحن الشربيني» مغني المحتاج 7/١591؟؛‏ الرملي» نهاية 
المحتاج روه ؟. 


(©) النووي» المجموع /404/7؛: 805؟ السيوطي» شرح التنبيه .09/١‏ 
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ح سن 


شيئاء لزمته الفدية؛ لقوله تعالى: #إولا حَحلِفوا روسك حَقٌّ يِل مد يلد هن 
كن مِنَكُم نَرِيضًا أ بوه أذى ين رَأْسِو هَنِدَيَةٌ بّن مِيَارٍ أز صَدَكَوْ أ شق»". 

وقد أوضحت السنة مقدارَ خصال الفدية كما فى حديث كعب بن 
هوام رأسك؟» قال: نعمء فقال له النبئ ككل: «احلق رأسك» ثم اذبح 
شاة نسُكاء أو صُمْ ثلاثة أيام, أو أطعم ثلاثةَ أصع من تَمْرِء على ستة 
مساكين70"؟. 


وقد أوجب الشافعية الفديةً مع الحكم بتأثيم الفاعل عند تقليم 
الأظفار» واستعمال الطيب». وتغطية رأس الرجل أو بعضه. وتغطية وجه 
المرأة؛ ومباشرة الزوجة بشهوة» والجماع ب بين التحللين. وتدهين الرأس 
بزيت أو نحوهء وشرط ما ذُكر من الفدية والإثه أن يكون الفاعل عامداء 
عالماً بالتحريم» لا عذر له في إتيان المحظور؛ قياساً على الحلق في إيجاب 
الفدية0©. 


وكذلك أوجب الشافعية لفدية - لكن دون تائم الفاعل ‏ على المُحرِم 
إذا احتاج إلى لبس الثياب المحظورة لحرٌ أو برد» أو استعمال الطيب 
لمرض» أو حلق رأسه لوسّخ في رأسه أو أذى في بدنه. أو شد عصابة 
على رأسه لجرح أو وجع. أو و ذبح صيد لمجاعة, أو قطع ظفرٍ للاذى. أو 
إذا نبت في عينه شعرةٌ آذته فقلعَهاء أو طال شعرٌ رأسِه أو حاجبه فخطّى عيئّه 
فقطع ما استطال من شعره. أو طلع له عدو فاحتاج للقتال وهو مُحرِم فلبس 
الدرع ونحوه؛ كل ذلك قياساً على حلق الرأس للأذى7*', 


.195 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(9) البخاريء؛ الصحيح.ء أبواب الإحصارء باب الإطعام في الفدية نصف صاع. 
(/١1771)؛‏ ومسلم؛ الصحيح؛ كتاب الحج؛ باب جواز حلق الرأس 
للمحرم. . . »)84/١1١١/-2(‏ واللفظ لمسلم. 

() الشافعي» الأم #6 الا؛ الرملي»؛ نهاية المحتاج “/08. 


(4) النوويء» اله جموع له 60" ؛؟ الشربيني؛ الإقناع لاغ 7 ؛؟ الرملي؛ نهاية المحتاج 
. 


7” 


وقد أخرج الشافعية عن دائرة هذه الأقيسة عدةٌ مسائل لم يحكموا فيها 
بالإثم» ولا بلزوم الفدية» منها إذا انكسر ظفر المُحرم فتأذَّى به فقَطع 
المُحرمٌ المنكيرٌ وحدّهء فلا فدية على المذهب"''"'. 

ومنها إذا صال على المحرم صيد » ولم يمهدر على دفعه إلا بقتله, 
جاز له قتلهء ولا يلزمه فدية» ومنها إذا انتشر الجراد في طريق الحجاجء 


وعم المسالك» ولم يتمكن المحرم من المشي إلا بالمرور على الجراد. 
فقتله في مروره. فلا إثم : عليه ولا فلية 


ومئها إتيانُ المحرم بالمحظور ناسياً أو جاهلا هلا إذا كان المحظور 
استمتاعاً محضا كالطيب» والقبلة: والّمس» وسائر المباشرات بشهوة عدا 
الجماع فلا إثم ولا فديةء» وكذلك الجماع في الأصح. فإن كان المحظور 
إتلافا كالحلق» وتقليم الأظافرء فالمذهب وجوب الفديةء ولا إثو”". 


6 6 





إذا مُنئع الحاج من إتمام حبجه أو عمرتهء بأن منَعّه من إتمامه أو 
الإتيان ببعض الأركان عدو كافرٌ أو مسلمء وسد عليه جميع الطرق» فإنه 
ا 
يجوز للمحرم أن يتحلل ويَخْرّج من إحرامه حيثُ أحصرء ويلزمه شاة 


أما إن منعه من إتمام حَجْْه مرّض فلا يجوز له التحلل من إحرامه. 
إلا أن يشترط التحلُّلَ إذا عرّضّ له مرض”*؟؛ لحديث عائشة كا قالت: 


اي المجموع 5 5 الشيوطئ » شرح -التنبيه 1/١‏ 3-2 


فو الغزالي, الوسيط "5 586" ؛ النووي» روضة الطالبين ا , الشربيني ؛ الإقناع 
71 


(4) الماؤردي» الحاوي 7505/5؛ الرافعي ؛ العزيز 67. 
(6) الشافعي. الأم /797؛ الغزالي؛ الوسيط 5/5١7؛‏ السيوطي؛ شرح التنبيه ١/737ا7.‏ 


"8 


دخل رسول لله كَل على ضباعة بنت الزبيرء فقال لها: «لعلك أردت 
الحج؟"., قالت: لا أجدني إلا وجِعّة» فقال لها: «حُجّي واشترطي» قولي: 
الهم مجلّي حيث حبستني)”". 

وللشافعي. َكانُه قول أنه لا يتحلل المُحرم بالشرط؛ لأن النْسّك عبادة 
لا يجوز الخروج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشروط؛ قياساً على صلاة 
الفريضة2» وأجيب عن حديث ضباعة أن الحَبْسَ معناه الموت». وقيل: الإذن 
خاص بضباعة» لكن الأظهر في المذهب الأخل بالحديث”". 


فبناة على الأظهر من جواز الاشتراط في الحج أجاز الشافعية لمريد 
الإحرام بالعمرة الاشتراط؛ قياساً على الحج» بجامع كوثنهما تُسْكيد9©. 

ولو اشترط أن يقلب حَبّه عمرةٌ عند المرض جاز له؛ قياساً على 
اشتراط التحلل عند المرض» بل تحؤله إلى عمرة أولى بالجواز من التحلل» 
وحينئذ نجزثه عمرته عن عمرة الإسلام”'. 

كما قاسوا على عذر المرض ضلال الطريق. ونفاد النفقة قة» وكل ما 
يَعرض للمحرم من عذر مباح. كمن اشترط التحلل إذا وجد مَنْ يستأجره 

)6( + : 1 

للحجء فيتحلل ليحرم بالحج عن غيره. يجامع العذر . 


تحللتٌ»ء أو : إن تدمتٌ تحللت: أوان نحو ذلك» فلا يجور الاحلال بمثل 
هله الشرو القيلن ش 


000 البخاري. الصحيح . كتاب النكاح؛ باب الأكفاء فى الدين» (ح/١‏ ٠مغ)!؛‏ ومسلم. 
الصحيح. كتاب الحج؛ باب جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر؛ (ح/9١١1).‏ 

00( النئوروي؛ المجموع 1/8١؛‏ الرملي» نهاية المحتاج /54. 

(9) المحليء كنز الراغبين 48/7١؛‏ الأنصاري؛ أسنى المطالب ,"٠١/‏ 

(4؛) النروي؛ روضة الطالبين */74؛ الهيتمي؛ تحفة المحتاج 504/4. 

() الشربيني» مغني المحتاج !1١1/1‏ الهيتمئ؛ الفتاوى الكبرى ؟/95. 

() الماوؤردي. الحاوي ”/١"؛‏ الهيتمي ؛ تحفة المحتاج 7/4 /,,. 
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المطلب العاشر: 


+ نابت 


قيسة متفرّقة فى باب الحج 





لو نوى المحرم حَجَتّين أو عم رين العقد حجة واحدة» أو عمرة 
واحدة؛ قياساً على نية الدخول في صيامّين واجبّين كصوم رمضان وصوم 
نذر في وقت واحدء ولو نوى المحرم نصف حجة. أو نصف عمرةء 
انعقدت واحدة؛ قياساً على من طلَّق نصف تطليقة0©. 


١‏ يُستحب لمن قصد مكة أو الحَرّمَ لا لنسك كالحطابء. 
والصيّاد» والمكيٌ أن يُحرم بحج في أشهّره أو عمرة؛ قياساً على تحية 
المسجد”؟. 

" - لا يجوز الشروعٌ في حجة أو عمرة نافلة عن نفسه وهو بعد لم 
يحج أو يعتمر الفريضة ؛ قياساً على حجه عن غيره”"'. 

من يتكرر دخولّه الحرّمَ كالحطاب والصيّاد والتاجر ونحوهم لا 
يلزمه الإحرام إذا دخل لغير النّسّك؛ قياساً على قاصد مكة لغير نسك ممن 
لا يتكرر دخوله؛ بل من يتكرر دخوله أولى بالجواز''". 

يدخل وقتٌ الحلق» وطواف الإفاضة بانتصاف ليلة النحر؛ قياسأ 
على دخول وقت رمي جمرة العقية الكبرى» بجامع أن كلاً من أسباب 


الحلا 00 


- إذا أتى الحاجٌ بسيئين ين أسباب الفحاّل يوم النحر. جاز له قَلم 


)00 النووي . المجموع 1" ؟؛ الشربيني: مغني المحتاج 1 السشرواني. حاشيته 
على التحفة 01/5. 


هه الغزالي؛ الوسيط 6 ؟ المحلي. كئز الراغبين 40 الهيتمي ١‏ تمحقة المحتاج 
1/1 

(6) الججويني. نهاية المَطلّب 140/4؟ .السشيوطي». شرح التنبيه 784/3. 

(4) الشافعي» الأم ؟ 07 ؟؛ العمراني » البيان 4 النووي» المجموع /15/7. 

(5) الشربيني» مغني المحتاج لفان الرملي» نهاية الماع نان 


"6 


أظفاره, ونزع ثياب الإحرام: والحلق إن لم يكن حلقٌ؛ قياساً على جواز 
سسا 200 


 '/‏ من احتاج إلى مُسكن؛ أو ثياب مما يُعتبر من ضروريات حاجاته 
بحسب حاله» وليس معه ما يفضل عنهاء لم يلزمه الحج؟؛ قياس على 
200 
الكفار 


4 «وما أوجبَ على نفسه مِن حج في لذر وتبرّر فهو مثل حجة 
الوسلام وعمرته)؛ ويحجه عله غيره» إذا جاز أن يحجج عئه حجهة الإسلام 
وعمرته»؛ جاز ذلك فيما أوجب على نفسه)”". 


84 - لا يجوز لمّن عليه حجة أو عمرة قضاءء أو نذرء أن يحج أو 
يعتمرٌ عن غيره؛ قياساً على من عليه حجة أو عمرة الإسلاه'. 


- لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؛ قياساً على الصلاة» بجامع 
أن كلا عبادةٌ مؤقتة : فلم تصح: قبل وقتها220, . 
١‏ -لونوى الأجيرٌ الحج عن المستأجرء ثم صرف الحج بالنية إلى 
نفسه ) لم ينصرف» واستحق ق الأجرة؛ قياس على مّن. استأجره إنسان ليبني له 
حائطاً» فبناه الأجيرُ معتقداً أن الحائط لنفسه:؛ فبان للمستأج 9) 


- لو عيِّنَ المستأجِرٌ مكاناً للإحرام قبل الميقات الشرعي» فجاوزه 
الأجير غير حرم لرم الأجيرَ دم في الأصح؛ قياساً على مجاوزة الميقات 
الشرعي بغير إحرام”" 


.1714/4 الشافعي. الأم /”؛ الشربيني» الإقناع. “/707؟ الهيتمي؟ تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) النوري». المجموع /ارلاه ؛ الأنصاري» أسئى المطالب “/49. 

() الشافعي» الأم #/180. 

(4) الشافعي» الأم #/١1؟؛‏ المارّردي الحاوري 7/5؟؛. النووي» المجموع .٠١7/7‏ 

)06 العمراني ‏ البيات 7١/4‏ ؛ النووي؛ المجموع /ر "1 . 

(5) الشافعيء» الأم “/١١"؛‏ الرُوياني» بحر المذهب 77/0 - 17؛ النووي» المجموع 
7 . | 

(0) الغزالي» الوسيط 7٠١/7‏ ؛ النووي؛ المجموع /7//ا١١1.‏ 


56١ 


١‏ - يجوز النيابة عن العاجز في حج التطوع؛ قياساً على حج 
الفرض؛ والمعنى أنه إذا دخلت النيابة في حج الفرض» فالنيابة في التطوع 
و ١ )١(‏ 1 
أولى”' *. 

١ '‏ وقتٌ ذبح هدي الحرم واجبا كان كالنذر. 2 نافلةً) يخئص 

جوازُه بدخول وقت الأضحية؛ قياساً عليها: بجامع القربة'''. 

0 إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام بغير إذن زوجهاء لم يجز له 
تحليلها؛ قياساً على الصلاة والصوم المفروضّين؛» والأظهر خلافه'". 


لا نالا نا لافنا 


)١(‏ الوُوياني؛ بحر المذهب 7/6؟؟ السّبوطي» شرح التنبيه 45/9؟. 

(؟) الشربيني» مغني المحتاج 45/7؛ الهيتمي: تحفة المحتاج 199/4؛ الرملي؛ نهاية 
المحتاج ا 

(9© الغزالي» الوسيط 7/5١7؟‏ السيوطي» شرح التنبيه ,714/١‏ 


؟ 


الخاتمة 





بعد حمد الله تعالى على ما وفق من تمام هذا البحث على هذه 
الصورة المرضية إن شاء الله فإنه يمكن تلخيص نتائجه في الآتي : 


5 القياس دليل شرعي معشير بدلالة الكتاس» والسئة» وإجمام 


العلماء؛ من لدن الصحابة إلى ظهور المخالفين» يجب العمل به في عموم 


١ 


5 محل بحثنا فى هذه الدزاسة إنما هو العبادات بالمعنى الخاص 
الشامل للطهارة. والصلاة.) والصيام؛ والزكاة» والحج؛ ببخللاف غيرها 2 
أبواب الفقه. 


 “‏ الظاهر أن العلماء يفرّقون بين التعبد الصادر من جهة الشرع؛ 
ويمكن يسميةه بالمعنى العام , والحكم الموصرف بالتعبدي؛ ويمكن تسميدة 
5 - الظاهر من حيث التعريف الاصطلاحي للعبادات و التمبديات 
بمعناها الشاص » أن العلاقة هي العموم والخصوص الوجهي وهي : 
يجتمع مفهوم اللفظين في أفرادء وينفرد كل منهما في أفراد أسخرى. 

6 العلاقة بين العبادة والتعبد بالمعنى العام؛ هي علاقة عموم 
وخصوص مطلق وهي: أن يجتمع مفهوم اللفظين في أفراد» وينفرد أحذهما 
وهو الأعمٌ ‏ في أفراد أخرى. 

ردكا 


المقصود من شرع التعبّديات التي لم نطلع على معناها أن يتحقق 
الصدور بتعليل ما يعقل. 


- العلة - وهي العقلية أو الغائية - في أصول الدين تعني الصفة 
الموجبة لمن قامت به حكماً. ومن صفات هذه العلة عند المتكلمين أنها 
موجبةٌ بذاتهاء لا تتخلّف عن حُكمهاء مَعقَولةٌ المعنى. حاصلةٌ لا بجَغل 
جاعِل. وهذه الصفات لا شك أنها لا تنطبق على العلة الشرعية» بدليل أن 
العلة الشرعية: كانت موجودة قبل الشرع» ولم تكن موجبة للحكمء فدل 
على أنها غير موجبة للحُكمء وليس عند أهل السّنة شيء من العالم مؤثراً 
في شيء» بل كل موجودٍ فهو بخلق الله تعالى وإرادته. 

- إن أهل السّئة ينفون العلة فى أصول الدين باعتبارها الموجب 
والمؤثّر في ذاته» إذ لا فاعل في الحقيقة» ولا موجب في نفس الأمر إلا 
الخالنٌُ سبحانه وتعالى» بل إنهم : أجمعوا أنه سبحانه لا يفعل الأشياء لعلة 
ولو كان لها علة» لكان للعلة علةٌ؛ إلى ما لا يتناهى» وذلك باطل. 

- إن فسْر العَرَّضٌ بفائدة ترجع إلى الفاعل» فإِنّ فِعلّه تعالى ولق 
العالم لا يُعلّل بالأغراض» بهذا التفسير للغرض؛ لأنه أي الفعلٌ لغرض بهذا 
التفسير يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض؛ لأن حصوله للفاعل أولى من 
عدمه»؛ وذلك ينافى كمال الغنى عن كل شيء. 

٠‏ - رعايةٌ الحكمة لأفعال الله وأحكامه جائرٌ واقعٌ؛ ولم ينكره أحدٌء 
وإنما أنكرت الأشعرية: العلةً؛ والغرضٌّء والتحسينَ العقلىء. ورعاية 
الأصلح. والفرقٌ بين هذه ورعاية الحكمة واضحٌ. ولخفاء الغرض وقّمَ 
الخئط. 

١‏ - الحكمة فى أفعال الله وأحكامه ثابتة عند أهل السّنة باتفاق. 
وإنما تحاشى المتكلّمون بالذات استخدام لفظ العلة والغرض؛ لما فيه من 
الإيهام؛ كما أنهم متفقون على أن حصول الحكمة والمصلحة إنما هو على 
سبيل الجواز دون اللزوم والوجوب,؛ إذ لا يجب على الله شيء. 


> 


- سائر مثبتي القياس إلا قليلا يقولون: إن الأصل في الأحكام‎ - 5١ 
من عبادات وغيرها  هو التعليل ومعناه أنه لا حاجة في تعليل كل نص إلى‎ 
إقامة الدليل على أن هذا النص معلولء بل يُكتفى فيه بأن الأصل في‎ 
النصوص التعليل؛ لكن يحتاج فيه إلى إقامة الدليل على أن هذا الوصف من‎ 
الأرصاف هر الذي تعلق الحكم ب‎ 20 

- الذي نستطيع استنتاجه بطريقة بناء الأصول على الفروع», اتفاق 
ا 27 والشافعية والحئابلة» بل وعامة الصحابة والتابعين» والأئمة 
المجتهدين على جواز القياس في العبادات. 


١+‏ - من استقراء فروع الحنفية. ودراسة الأصول عندهم2 يتبين أن 
هناك تقسيماً للدصوص إلى قسمين : أولهما: النصوص التحبدية» وهذه 
يقولون عنها: لا معنى معقولاً فيهاء ٠‏ مثل الصلوات والركعات والحج والتيمم 
رنحوهاء فهي متمحّضة للعبادة فلا تُعلْلن ولا يمكن التعرف على علتها. 
ثانيهما: نصوص يبحث عن عللها ومقاصدهاء فهي معللة. 

الصواب أنه: لا يجوز ثبوت كل الأحكام بالقياس عند 
الجمهورء بل هو قول جماهير أهل الأصول؛ وهو الذي عليه المعؤل. 

7 - التزاع بين الحنفية وغيرهم هو في جواز فَهُم المعنى في الحدود 
ونحوهاء فالجمهور يقولون: يجوز فهمه في بعضهاء ٠‏ فيصح القياسٌ عليها إدا 
تحمّقّ مناط حكم الأصل ة في الفرع. والحنفية يقولون: لا يجوز أن يُفهم. 
فلا يصحٌ القياس؛ لتعذر تحقق مناط حكم الأصل في الفرع. والأشبه ما 
عليه الجمهور» إذ جوارزٌ فهم المعنى في ذلك لا يلزم منه مُحال» ولا يُنكره 
عاقلء فإِنْ كان هذا محل الخلاف» وإلا عاد الخلاف لفظياً؛ لاتفاق 
الفريقّين على امتناع القياس في التعبّدء وجوازه حيثٌ عَقّل المعنى. 

الذي يظهر للباحث هو اتفاق من يُعتد به من علماء المعاصرين 

على جريان القياس في العبادات؛. وفروع المسائل شاهدة لذلك. 
- استخدم الشافعية ابتداءً بالإمام الشافعيى 25 0 القياس في أبواب 
لعااي دليلا شرعياً حيث لم يثبت عندهم نص » واستخدموه أحيانا إلى 


هه" 


جانب النصوص التي لا تنهض وحدّها حجة؛ وأخرى إلى جانب النصوص 


بياناً لتوافق النقل والعقل. 


9 - ظهر استخدام الإمام الشافعي للقياس في العبادات في مواضمٌ لم 
يطلع فيها على نص خاصء ثم وجدت نصوص توافق ما ذهب إليه 
الشافعي» وفي هذا أكبر دليل على صحة القياس في العبادات» وتوفيق الله 
الإمامّ الشافعي إلى الحق والصواب. ٠‏ 


:" - ليس الشافعية معصومين» وعليه فليس من الغريب أن ينتقد 
رأَيّهم في بعض المواضع أمثالي . ويرجح خلااف ما رجحوهء وإن كنت في 
الغالب لا" أخرج عن حدود الأقوال والأوجه؛ لما فى المذهب الشافعى من 
سَعةَ لا يضيق على الباحث أن يقطف من ثمارها غالباً. 


ولي في الختام بعض التوصيات أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه 
منهاء ومن تلك التوصيات : 


١‏ ضرورة الكفٌ عن البحث فى حجية القياس باعتباره أمرأ مسلماًء 
واعتبار المخالف فى ذلك صاحب رأي شاذ لا عبرة بقوله فيما يتصل 
بالقياس. 


١؟ ‏ تكشّف من خلال البحث بعض الموضوعات الجديرة بالبحث 
مئها: القياس عند ابن تيمية» ومدى صحة ما ادعاه البعض من إجرائه 
القياس في جميع الأحكام؛ ومنها القياس عند الظاهرية» لا سيما في 
العبادات» وإن ادعى الظاهرية رفض القياس جملة» ومنها تطبيقات القياس 
فى العبادات عند الحنفية والمالكية والحئابلة والمعاصرين على غرار 
التطبيقات عند الشافعية. 


الأصول والقواعد التي مشّوا عليهاء واستندوا إليهاء مع ضرورة التسليم بعدم 
عصمتهمٍ فلا يصح أن تكون أصولهم وفتاواهم سببا لتخطئة الأخرين» بل 
ان تكون أصولهم مناهجح للتاصيل والتفصيل. 


اما 


4 مما ينبغي أن يعتني به الباحثون في أصول الفقه أن يضعوا الفروع 
الفقهية نُصب أعينهم» فلا يهيمون في نسبة الأقوال والمذاهب» مغفلين عدم 
صحة نسبة هذه الأقوال» وهو ما يتضح جلياً من خلال الفروع الفقهية. 
ومن ثم يضيّعرن جهوداً مضنية في خلافات لفظية ما أغنانا عنها في هذه 
ا 

- ينبغي على طلبة العلم عدم نقل الخلافات العقدية إلى مباحث 
الفقه أي لما يتميز به عرض كثيرين من التعصب البغيض» ومجانبة 
الفهم السليم» والتشنيع على المخالفين دون وجه حق. 

5 لا بد من الاهتمام بالبحوث المنهجية التي تعتمد الاستقراء 0 
كان ناقصاً؛ لما فيه من دقة النتائج» واطلاع منتظم على العلوم الشرعية» لا 
سيما للمبتدئين أمثالناء بعيداً عن البحوث ذات لفروع المبعثرة» والتى لا 
تزيد المتفقّه في بداية طلبه للعلم إلا تشتتاً. 


وختاماً فاللة أسأل أن يهديّنا سواء السبيل» وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجنبنا الخلل والزلل» في العقيدة والقول 
والعمل: وأن ينفع بهذا البحث” كل 5 مَن أسهم في تكميله؛ :وأن يجري بالخير 
من أعان على تحصيلهء. والحمد لله أولا وآخراء وصلاة وسلاما على 
المصطفى وآله وصحبه في الآخرة والأولى؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


2 32 
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آل تيمية"2: أحمد (ت18لاه) وعبدالحليم (ت87"ه) وعبدالسلام (ت67"ه). 

-١‏ المسودة في أصول الفقه؛ جمعها:. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد الحرانى الدمشقي (ت15لاه). تح: محمد محيي الدين عبدالحميد. 
بيروت» دار الكتاب العربي. 00 

- الآمدي: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبى على بن محمد الآمدىي الشافعىي 
(رتاالكم). ١‏ ا00 ١‏ 

؟5- أبكار الأفكار فى أصول الدين؛ تح: أحمد المهدي. القاهرة؛ دار الكتب 
والوثائق القومية» ط؟. مم1 آم 

“ - الإحكام في أصول الأحكام. على عليه: عبدالرزاق عفيفيء الرياض» 
دار الصميعي؛ ط١ء‏ 114١ه/”١٠١1م.‏ 

- ابن أبي شريف: محمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف الشافعي (ت5١5وه).‏ 

4 - المسامرة شرح المسايرة؛ تح: كمال الدين قاري وعز الدين مُعميش. بيروت». 

المكتبة العصرية.» ط١2,‏ 410١ه/4١٠1م.‏ 

ابن إمام الكاملية: كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن الشافعي  408(‏ 
لامه). 

مختصر تيسير الوصول إلى منهاج الأصول» تح: عبدالفتاح الدخميسي. 
القاهرة؛ الفاروق الحديئثة. ط١ا.‏ 47١ه/١١٠١1م.‏ 


)١(‏ مرتبة حسب أسماء الشهرة للمؤلفين؛ ' دون اعتبار: (ال) التعريف فقط. واعتبار: ابن» 
أبو. ولحوه. 


جرم" 


- ابن بدران: عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الحنبلى (ت1745١ه).‏ 
5- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. تح: حلمي الرشيديء الإسكندرية؛ 
دار العقيدة» ط١.»‏ ؟5477١ه/١١١1م.‏ 
9 نزهة الخاطر العاطره بيروت.» دار اين حزم» ط 3١3‏ 65اهاه196م؛ مع 
روضة الناظر. 
- ابن بلبان: علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبدالله الفارسي (ت4"/اه). 
8 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحس: خليل شيحأء بيروت» 
دار المعرفة؛ 2.١‏ 0هه/م1١٠آمء‏ فى مجلد واحد. 
- ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحنبلي 
رتك8الاهم). 
8 - شمول النصوص لأحكام أفعال العباد» تح: صالح المهندي». قطرء الشؤون 
الإسلامية» طاء !ا١4اه/ا199م.‏ 
5 مجموع الفتاوى , المنصورة . دار الوفاء , ط؟. 5اه/مه ١٠16م‏ 
١‏ - منهاج السّئة النبوية» تح: محمد رشاد سالم» الرياض» دار الفضيلة» بإذن من 
جامعة الإمام سنة 575١ه.‏ 
- ابن نيمية (المجد): أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية الحرّاني الحنبلي 
رت ؟هك"هم). 

.ها١١59 المحرر فى الفقّه, القاهرة. مكتبة السئة المحمدية»‎ ١> 

ابن ججزي: أبو القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي المالكي (ت*19ه). 

١‏ - القوانين الفقهية؛ تح: عبدالله المنشاوي» القاهرة» دار الحديث» 

,مم1٠١هاها5‎ 

َ- أن حزم. أبو محمدل علي سن أحمد بن سعيك بن حرم الظاهري (رت5هغهم). 

١5‏ - الإحكام في أصول الأحكام. تح: محمود عثمان؛» القاهرة» دار الحديث» 

5اهمه٠٠آم‏ مج امج. 
9 - المُحَلى بالآثار» تح: أحمد شاكر» القاهرة؛ دار التراث»؛ ١١جغ؛‏ #مج. 
5 - النبذ في أصول الفقه؛ تح: أحمذ السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية, 
١ه/81م.‏ 
ابن خطيب الدهشة: أبو الثناء محمود بن أحمد الحموي الفيومي الشافعي (ت474ه). 
“51 مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي » نح : مصطفى البنجويني » قطر. 
وزارة الأوقاف. ط؟. ١٠55١ه/1944م.‏ 
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- أبن دقيق العيد: محمد بن على بن وهب القشيري المالكي الشافعي رت؟١/اه).‏ 

6 - إحكام الأحكام شرح عمذة الأحكام. بيروت»؛ دار الكتب العلمية؛ عن 
المنيرية. 

- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي (ت55هه). 

8 بلاية المجتهد. تح: عبدالحكيم بن محمدءه القاهرة» المكتبة التوفيقية» 'مح. 

- الرشيدي: أحمد بن عبدالرزاق بن محمد المغربي الرشيدي (ت95١1ه).‏ 

.م1997/ه١5١4 حاشية على نهاية المحتاج؛ بيروت» دار الكتب العلمية»‎ - "٠ 

- ابن رشيق: أبو على الحسين بن عتيق بن الحسين الربعى المالكى (ت577هم). 

.مآ٠١١ لباب المحصول. تح: محمد جابي» دبي » دار البحوث» طلا هم‎  - ١ 

- ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي (ت١/الاه).‏ 

؟"' - الإبهاج في شرح المنهاج؛ تح: أحمد الزمزمي؛ ونور الدين صغيري؛ دبي. 
دار البحوث» ط١.‏ 4755١ه/4١٠١1م.‏ دكتوراه بجامعة أم القرى. 

“"» - جمع الجرامع في أصول الفقه.؛ تح: عبدالمنعم إبراهيم» بيروت» دار الكتب 
العلمية. ط5؟. 1475١ه/”١٠٠م.‏ 

0 - رفع الحاجب». تح: علي معرض.؛ وعادل عبدالموجود. بيزوت. عالم 

الكتب. طاء 1415١ه/1999م.‏ 

9 - طبقات الشافعية الكبرى» تح: محمود الطناحي» عبدالفتاح الحلوء القاهرة» 

دار إحياء الكتب العربية. 

- ابن قاضي شهبة: تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضى شهبة الشانعي 
رت١اهمهم).‏ 

5 - طبقات الفقهاء الشافعية» تح :. على عمر. القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية. 

ابن أبى شيبة: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة العبسى  ١69(‏ هاه ). 

0 مصلف ابن أبي شيبةء تخ: محمد عوامة. جدق دار القبلة.» ط١اء‏ 

11 اهم ١٠١1م,‏ 

- ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري الشانعي 
رت17 5ه ). 

4 شرح مشكل الورسيط. تح: أحمد إبراهيم ومحمد تامرء القاهرة. دار السلام. 

طاء 1417١ه/19997م.‏ بهامش الوسيط. 

4 شرح الورقات في أصول الفقه.ء تح: محسن صالحء مكة المكرمة؛ مكتبة 

الباز ط3. 478١ه/ل١١5م.‏ 
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- فتاوى ابن الصلاح. تح: سعيد الستئاري» القاهرة؛ دار الحديث. 
4 اهالا١٠١م.‏ 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الحنفى (ت؟67؟7١ه).‏ 
#١‏ - رد المحتار. بيروت» دار إحياء التراث العربي: طلا !101١ه/1981م.‏ (عن 
البولاقية). 
ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور (رت7885١ه).‏ 
؟” - مقاصد الشريعة الإسلامية» تح: محمد الحبيب ابن الخوجة». قطرهء الأوقاف 
والشئون الإسلامية» 476١ه/4١٠١١م.‏ ظ 
- ابن عبدالسلام: عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الشافعي (ت١502ه).‏ 
“” - قواعد الأحكام في مصالح الأنام. القاهرة» دار البيان العربي» طاء 
١14هام1١٠١1م.‏ 
- ابن عثيمين: أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ١5410(‏ ١47١ه).‏ 
4" - الشرح الممتع على زاد المستقئع, الدمّام» دار ابن الجوزي. طاء ؟57١ه.‏ 
فقه العبادات» القاهرة؛ دار الصفوة. ط١,‏ 47068١ه/4١٠6٠م.‏ 
- ابن العراقي: ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين الشانفعي 
(رت5؟مىه). 
5" - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع.؛ تح؛ مكتب قرطبة, القاهرة. الفاروق 
للطباعة» ط١.‏ ١45١ه/١٠٠١1م.‏ 
يا ب مختصر المهمات. مخطوط. استالبول»؛ مكتبة مصطفى عاطفف. رقم: 
4.)٠١5١(‏ فقه شافعي.؛ 517 ورقة. 
- ابن عقيل: أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبليى (ت7١21ه).‏ 
0 الواضح في أصول الفقه. تح: عبدالله التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طدء ١45١ه/19995م.‏ 
- ابن علان: محمد على بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي (ت/ا5١٠١ه).‏ 
4" - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
- ابن العماد: عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي (ت894١1١ه).‏ 
5٠‏ - شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب. بيروت» إحياء التراث العربي. 
- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (تهؤة "ام ). 
١‏ المقاييس في اللغة؛ تح: عبدالسلام هارون» بيروتء. دار الفكره. 
848ه/975١م.‏ 
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ابن قاسم: أحمد بن قاسم الصباغ العبادي الشانعي (ت994ه). 

5 - حاشية على تحفة المحتاج. القاهرة» المطبعة الميمنية» 6١1١ه.‏ 

- ابن القاص: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي (ت7”0اه). 

"5 التلخيصء تح: عادل عبدالموجود وعلى معوض. مكة المكرمة.ء ط١ء.‏ 
<0هام'١''ام. ١‏ 

- ابن قدامة: شمس الدين عبدالرحمن بن محمد المقدسي الحنبلي (ت547ه). 

4 - الشرح الكبير على المقنع. تح: محمد خطاب وآخرون,ء القاهرة» 
دار الحديث. 5756١ه/4١١٠م.‏ 

- ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت١57ه).‏ 

- روضة الناظر وججنة المناظرء بيروت» دار ابن حزمء ط”اء 8١51١ه/19905م.‏ 

5 الكافى». تح: زهير الشاويش.» بيروت. دمشقء. المكتب الإسلامى» طه., 
6ه هام مج. ْ 

4 - المُعْني. تح: محمد خطاب وآخرون, القاهرة» دار الحديث» 517506١ه/١٠٠م.‏ 

- ابن القرّه داغى: عمر بن محمد أمين بن معروف القره داغى الشافعى ١١7(‏ 7 
مهلاه). 000 ْ 

6 - المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ»؛ تح: علي القره داغي» بيروت» 
دار البشائرء ط١ا».‏ 4 اها/لا١٠٠م.‏ 

- ابن القيّم: محمد بن أبي بكر الزرعي - ابن قيم الجوزية - الحنبلي (ت١هل/اه).‏ 

48.- أعلام الموقعين عن رب. العالمين»: تح: رضوان. جامع رضوان؛ المنصورة» 
مكتبة الإيمان» ط١اء‏ 9١41١ه/1999م,2‏ 7امجء 4ج. 

٠ه‏ الرّوحء تح: محمد عثمانء القاهرة» مكتبة الرحاب» ط١.‏ 5١٠١١م.‏ 

- ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ث”/ااه). 

,١ط .د سنن ابن ماجهء غنى به: مشهور آل سلمان» الرياض» مكتبة المعارف.»‎ ١ 
ومعه أحكام الألباني.‎ 

- ابن مفلح: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (7١7ا ‏ 
*اكلاه). 

النكت والفوائد السئية» القاهرة. مكتبة السنة المحمديةء» 59١ه.‏ 

- ابن الملقّن: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأندلسي الشافعي (ت4١8ه).‏ 

“5 الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء تح: عبدالعزيز المشيقحء الرياض» 
دار العاصمةء طاء !1١541١ه/!199م.‏ 
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- ابن ملك : عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين الكرماني الحنفي (ت١١6ه).‏ 

1ه شرح المنار في أصول الفقه؛ استانبول» المكتبة النفيسة العثمانية» 8١1١اهء‏ 
تصوير: دار الكتب العلمية. 

- ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (ت8١ه).‏ 

6 الإجماع. قطرء رئاسة المحاكم الشرعية؛ ط”؛ ١١41١ه/1991م.‏ 

5 - الإشراف على مذاهب أهل العلم. تح: صغير الأنصاري» رأس الخيمة؛ 
مكتبة مكة) طاء 5760١اه/4١٠٠م.‏ 

7ه - الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» تح: صغير أحمدء الرياض» 
دار طيبة» ط١2‏ 65 ه/م980ام. 

- ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقى (ت١١الاه).‏ 

4 - لسان العرب» بيروت» دار صادر»؛ ط””) 5١٠1م‏ ومج» 48اج. 

- ابن النجار: أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحتبلي (ت5/ا9ه). 

4 المختبر المبتكر في شرح المختصرء تح: محمد الزحيلي ونزيه حماد؛ 
الرياض» مكتبة العبيكان» 411١ه/1997م.‏ 

ابن نُجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي (ت١10قه).‏ 

١‏ - مشكاة الأنوار في أصول المناز» القاهرة؛ مطبعة الحلبي؛ ط١.‏ 1168ه/1915م. 

- ابن الهُمام : كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي الحنفي (ت١451ه).‏ 

.م1١٠١"مه١4؟4‎ »١ط فتح القديرء بيروت» دار الكتب العلمية»‎ - ١ 

- أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت71075اه). 

0 سنن أبي داود» عُنى به: مشهور آل سلمان» الرياض» مكتبة المعارف» ط؟, 
مع أحكام الألباني. | 

أبو شادي: إبراهيم الصادق أبو شادي (معاصر). 

*5 _ الاختيارات الفقهية للألبانىء القاهرة:ء دار الغد الجديدء ط١ء.‏ 
اهم ١٠١1م ١‏ 

أحمد: الإمام أحمد بن محمد بن حتنبل الشيباني (ت١114ه).‏ 

45" - المسئد» تح: : أحمد شاكرء حمزة الزين» القاهرة دار الحديث» ط١ء‏ 
دك 0" ٠‏ 

الأردبيلي : بوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي (تةل/الاه). 

5 _ الأثوار لأعمال الأبرارء تح: خلف المطلقء الكويت, دار الضياء؛ طاء 
لا ئ١اه/م”١٠٠اه.‏ 
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الإسفرايبني: أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني الشافعي (ت1ا4ه). 

م 5 التبمصير في الدين»؛ تح: كمال الحوت.» بيروت» عالم الكتباء طاء 
1 اه/1987م. 

- إسماعيل: شعبان محمد إسماعيل عثمان (معاصر). 

لا" - أصول الفقه تاريخه ورجالهء القاهرة؛ دار السلام» ط7؛ 414١ه/19948م.‏ 

- الإسنوي: جمال الدبن عبدالرحيم بن الحسن بن على الإسنوي الشانفعي 
(ت الالاه). 

1 - تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه تح: محمد عقله الإبراهيم, بيروت »© مو سسة 

الرسالة؛ طاء 41!1١ه/1997م.‏ 

احم 35 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» نحا محمد حسن هيتو) بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 

ل نهاية السّول» تح: شعبان محمد إسماعيلء بيروتء دار ابن حزمء ط١ء‏ 
18ه/1146مم. 

الأشقر: عمر بن سليمان بن عبدالله الأشقر (معاصر). 

١/ا‏ _- مقاصد المكلفين, الكويت» مكتبة الفلاح. طاء ١٠14١هم‏ ١198م‏ دكتوراه 
بالأزهر. ظ 

3 الأصفهانى: أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهانى الشانفعى 
(تة4لاه). 

؟” - بيان المختصر » تح : علي جمعة» القاهرة؛ دأر السلام. ط١ا.‏ 4اهم: ١٠م‏ 

- الألباني: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح النجاتي الألباني (ت١57١ه).‏ 

أحكام الجنائز وبدعهاء الرياض» مكتبة المعارفء؛ ط١.‏ ؟١4١اه/”119م.‏ 

4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة» الرياض» دار المعارف.ء 0١4١ه/1540م.‏ 

هع ل أسنى المطالب شرح روض الطالب» لحجحء محمد تامر. سروت » دار الكتب 
العلمية:» ط١.‏ هم ١٠آم.‏ 

25 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تح: مازن المبارك: بيروت» دار الفكر 
المعاصر. ط١.‏ ١١11١ه/١196م.‏ 

/ا/و ل نح الوهاب شرح منهج الطلاب» القاهرة» مطبعة الحلبي ؛ /11ه/8 11 ام. 
الرشدء» ط١.‏ 475١ه/0١٠١١م.‏ 
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الأنصاري: محمد بن نظام عبدالعلي الأنصاري البهاري (ت8؟١١ه).‏ 

4-. فواتح الرحموت شرح مُسَلِمِ الثبوت» بيروت»؛ دار الفكرء بهامش المستصفى. 

الإيجي : عضد الدين عبدالرحمن بن ركن الدين الريبجي الحنفي رت" هلاه ). 

3 المواقف فى علم الكلام؛ القاهرة» مكتبة المتنبى. 

- لاه 

- البابرتي : أبو عبدالله أكمل الدين محمد بن محمود بن أحمد البابرتي الحنفي (ت85لاه). 

١م‏ الردود والنقود. لحب : ضيف الله العمري وترحيب الدوسري» الرياض»؛ 
دار الرشد.ء ط١»‏ 5١ه/0١٠آم.‏ 

- الباجوري: إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي (ت115١١ه).‏ 

١م‏ تحفة المريد على جرهرة التوحيد» لحا : على جمعة»؛ القاهرة . دار السلام» 
طاء 7هام؟١١آم.‏ 

8م - حاشية على فتح القريب المجيب» بيروت» دار الفكرء» 475١ه/5١٠٠م,‏ 

- الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي (ت4/ا4ه). 

5 - الحدود فى الأصول» تح: نزيه حمادء بيروت» مؤسسة الزعبي» طاء 
5هم19077م. 

- باشنفر: سعيد بن عبدالقادر بن سالم باشئفر (معاصر). 

م النظر فيما علق الشافعى القولَ به على صحة الخبرء بيروت» دار ابن حزم. 
طاء 4 1هم”١٠آم.‏ 

باصيرين: على بن أحمد بن سعيد باصبرين الشافعي رت ٠"ااه).‏ 

كلم 9 إثمد العيئين فى اختللاف الشيخين ١‏ بيروتء دار الفكر» 164 ه/:1154م. 

باعشن : سعيدك بن محمد باعلي باعشن الدوعني الحضرمي الشافعي (مت١٠75١اه).‏ 

/ا4 - بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم) بيروت» دار الفكر؛ اهم ؟194م. 

باعلوي : عبدالرحمن بن محمد بن حسين باعلوي اليمني الشافعي (90؟1١‏ ١٠7١ه).‏ 

بغية المسترشدين في تلخيص فتارى بعض الأئمة؛ بيروتء دار الفكرء 
114ه/مغ195١م.‏ 

4 تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» سروت ؛ دار الفكر» 4 ه/1194مم. 

- البخير مي : سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي زرت١77اه).‏ 

5٠‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب» ئح: نصر فريد واصل» القاهرة. المكتبة 
التوفيقية. 


ه؟_ظ 


- البخاري: علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري الحنفي (ت١٠"/اهم).‏ 
5١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي. بيروت,. دار الكتاب العربى. ط", 
/141ه/1991م. ١‏ 
- البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي (ت165١ه).‏ 
43 -د صحيح البخاري؛ تح: مصطفى البغاء دمشقء دار العلوم الإنسانية» ط”. 
41اهم1997م. 4مجج»؛ مع ١‏ فهارس. 
- البدوي: يوسف أحمد البدوي (معاصر). 
د - مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» عمان» دار النفائس. ط١ء. ١‏ ها/ء٠6آم‏ 
رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية. 
البغا: أبو الحسن مصطفى بن ديب البغا الدمشقي الشافعي (شيححنا). 
8 - الهدية المرضية بشرح وأدلة المقدمة الحضرمية» دمشقء دار المصطفى. ط١ء‏ 
57 4هم/ا١‏ آم 
- البغدادي (الخطيب): أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الشافعي 
40" 575وزم). 
6 الفقيه والمتفقه. تح: عادل العزازي» الدمام. دار ابن الجوزي» ط". 
255 اها. 
5 البغدادي : أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (ت1479ه). 
15 الشَرْق بين الفِرّق.» تح: محمد محيي الدين عبدالحميدء القاهرة. 
دار الطلائع. ْ 
- البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشانعي (ت١51ه).‏ 
/ا 1‏ التهذيب في فقه.الإمام الشافعي» تح: معوض وعبدالموجودء بيروت. 
دار الكتب العلمية» ط١.‏ 16هم1517١م.‏ ْ 
شرح السنة. تح: الأرناؤوط والشاويش». بيروت» المكتب الإسلامي. ط351. 
هم1987م. 
- البكري: بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري الشافعي (ت١81ه).‏ 
65 الاعتناء في الفرق والاستثناء. تح: عادل عبدالموجود؛ علي معوض» بيروت. 
دار الكتب العلمية.» ط١.‏ هم ١199م‏ 
- البُوتي : منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوني الحتبلي (رت١١١٠ام).‏ 
2٠١‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع؛ القاهرة. مكتبة التراث الإسلامي» طاء 
06ه/م11ام, 


اكككا 


.م1١٠٠١/ه١47١‎ ءا١ط شرح منتهى الإرادات؛ تح: عبدالله التركي.‎ - ٠١١ 
البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي (معاصر).‎ - 
.م1٠١8/ه١479 كبرى اليقيئيات الكونية؛ دمشق, دار الفكرء ط58”.‎ - 
البيضاوي: ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي الشافعى (ت586ه).‎ - 
.م1997/ه١417 أنوار التنزيل وأسرار التأويل. بيروت» دار الفكرء‎ - ٠* 
الغاية القصوى في دراية الفتوى» تح: علي القره داغي» شبراء دار النصرء‎ - 4 
رسالة ماجستير بالأزهر الشريف.‎ 
البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى الشافعى (ت408ه).‎ - 
أحكام القرآن؛ تس: عبدالغني عبدالخالق: القاهرة» مكتبة الخانجيء‎ - 9 
4أه/)1 1م‎ 
السنئن الكبير» نح: محمد عطاء بيروتء دار الكتب العلمية» ط",‎ 2-٠6 
م1٠‎ ١/ها‎ 4 


.م1441١/ه١1١7‎ .ا١ط معرفة السئن والآثار. تح : عبدالمعطي قلعجيء القاهرة»‎ - ٠٠١/ 
- ت‎ < 

9 الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سُورَةٌ الترمذي (تولاام). 

4 - سنن الترمذي. عني به: مشهور آل سلمان» الرياض؛ مكتبة المعارف» ط1١اء‏ 
(معه أحكام الألباني). 

- التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (ت47/اه). 

6 2 التلويح على التوضيح» القاهرة» المكتبة التوفيقية. 

- التلمساني: أبو عبدالله محمد بن أحمد التلمساني المالكي (ت١ل/الاه).‏ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. تح: محمد علي فركرس. مكة 

المكرمة, المكتبة المكية» ط5”. 4154١ه/"١١7م.‏ 


ث - 


- النعالبي : محمد بن الحسن الحجحوي التعالبى 1791١(‏ 01 5كلالمام). 

15 المكر السامى في تاريخ ألفقه الرسلامي. القاهرة؛ دار التراث ٠‏ 5ه 
0 - 

- الجرافي: عبدالله بن عبدالكريم الجرافى (ت م). 
1" 


1 - ذخائر علماء اليمن. جمعها: محمد عبدالكريم الجرافي»؛ بيروت». دار الكتاب 
الحديث» ط١اء 1١99٠‏ ١1981م.‏ 

- الجرجاني: على بن محمد السيد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي (ت5١8ه).‏ 

.م٠٠١7/ه١454‎ .١ط التعريفات». تح: محمد المرعشلي» بيروت؛ دار النفائس؛‎ -  ١١* 

- الجزري: أبو عبدالله محمد بن بوسف بن عبدالله الجزري الشافعي (ت١١ل/اه).‏ 

١١5‏ - معراج المنهاج. تح: شعبان إسماعيل» بيروت. دار ابن حزم. طاء 
4ههام"١٠١٠م.,‏ رسالة دكتوراه بالأزهر الشريف. 

الحصاص : أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي الحنفي "١8(‏ _ ٠/الاه).‏ 

6 2 الفصول في الأصول. بيروت» دار الكتب العلمية. طاء ١٠5١هم١٠١٠م.‏ 

- جمال الدين : محمد محمد عبداللطيف جمال الدين (معاصر). 

>5 - قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين» الإسكندرية» مؤسسة.الثقافة الجامعية. 

- جمعة: علي جمعة محمد الشافعي (مفتي الديار المصرية). 0 

.م5٠١؛/ه١550‎ .١ط آليات الاجتهادء القاهرة» دار الرسالة»‎ - ١٠١١ 

6 - تعارض الأقيسة عند الأصوليين» القاهرة» دار الرسالة» ط١.‏ 576١اه/5١٠٠م.‏ 

4 - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية, القاهرة؛ دار السلامء طاء 

| 4 اهملا ١٠٠م.‏ 

- المصطاح الأصولي ومشكلة المفاهيم؛ القاهرة» دار الرسالة.» ط١ء‏ 
0 اهم ١٠1م.‏ | ْ 

- الجندي؛ عبدالرحيم فرج الجندي (معاصر). 

١‏ - شرح السلم في المنطق» القاهرةء المكتبة الأزهرية للتراث. 

- الجويني: إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي (ت478ه). 

01 - البرهان في أصول الفقه» تح : عبدالعظيم الا الديب. الدوحة» أوقاف دولة قطرء 
طكءى 994؟١اهه‏ 7'ميج. 


اند 5 الدرة المضية؛ تح : عبدالعظيم الديب. الدرحةء إدارة إحياء التراث» ط١ا.‏ 
5 ١هم1585مم.‏ 


4 - ا لهاية المطلب فى دراية المذهب». تح: عبدالعظيم الديب» جدة؛» دار المنهاج. 
طاء 458١ها/لا١٠١1م.‏ 

- الجيزاني : محمد بن حسين بن حسن الجيزاني (معاصر). 

6 2 معالم أصول الفقه عند أهل السّنة. الدمّامء دار ابن الجوزي؛. طاء 
5اهم1955م, رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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:0ه 

- حاجي خليفة: مصطفى بن عبدالله القسطنطينى (ت517١٠١ه).‏ 

55 2 كشف الظئونء بيروت. دار الكتب العلمية» 511١ه/1995م.‏ عن طبعة 
طهران. 

- الحازمي: سامي بن فراج الحازمي (معاصر). 

اها١4756‎ ءا١ط أحكام الأذان والنداء والإقامة؛ الدمام؛ دار ابن الجوزي.‎ ١0 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.‎ 

- الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (0٠4ه).‏ 

6 2 المستدرك على الصحيحين. تح: مصطفى عبدالثادر عطاء. بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١51١ه/01990‏ 4 مجء مع فهارس. 0 

- الحجاوي: شرف الدين موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي الحنبلي (ت45ه). 

4 - الإقناع لطالب الانتفاع» تح: عبدالمحسن التركي» الرياض» دار عالم الكتب». 
ط؟. 849 ١ه/م1164م.‏ 

الحذاد : أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني الحنفي (ت١٠٠ذمه).‏ 

.ها١١١ الجوهرة الثيّرة؛ إستانبول» مطبعة محمود بك‎ - 3٠ 

ْ الحريتي : محمد نصار الحريتي (معاصر). 

3١‏ - ما لا يجري القياس فيهء رسالة ماجستير» جامعة القاهرة؛ كلية دار العلوم: 

قسم الشريعة» ١؟54١ه/٠١٠٠5م.‏ إشراف: أ. د محمد بلتاجي حسن. 

- الحصني: 0 بكر بن محمد بن عبدالمؤمن الجصني الشافعي (ت4795ه). 

7 - كفاية الأخيار؛ تح: هاني الحاج. القاهرةء المكتبة التوفيقية. 

- الحطاب: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي المالكي (ت564ه). 

.م٠5١٠١"/ه١4717 مواهب الجليل» الرياضء دار عالم الكتبء‎ - ١“ 

الحفناوي : محمد إبراهيم الحفناوي الأزهري (معاصر). 

4 - الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين» القاهرة» دار السلام» 
ل ؟. اها/لا١٠٠م.‏ 


اخ 
- الخادمي : نور الدين بن مختار الخادمي (معاصر). 

ه#*3١‏ علم المقاصد الشرعية؛ الرياض» مكتبة العبيكان؛ طذ١ا. 0١‏ هما١‏ ٠5م‏ 
- الخبازي : جلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي الحنفي رتاذهم). 
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8 - المغني في أصول الفقه» تح: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» جامعة أم 

القرى. مركز البحث العلمي. ط1اء 7١1١ه.‏ 
- الخزرجي: أحمد بن عبدالله صفي الدين الخزرجي (ت بعد 977ه). 
357 2 خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء. بيروتء. دار البشائر الإسلامية» طهء. 
515 هه مصورة عن البولاقية ١٠١ه.‏ 

- الخضري: محمد بن مصطفى بن حسين الخضري (ت7417١ه/١1817م).‏ 

4 9 أصول الفقهء القاهرة؛ دار الحديث» 474١ه/١٠٠م.‏ 

- الخطابي : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي 
زت48ممأم). 

64 2 معالم السنن. تح: محمد راغب الطباخ؛ حلبء المكتبة العلميةء ط1اء 
١هم1597مم.‏ 

خليل: أحمد إسماعيل عودة خليل (معاصر). 

2 القواعد الأصولية وتطبيقاتها في نيل الأوطار» رسالة دكتوراه؛ جامعة صدام. 
كلية الفقه وأصوله؛ قسم أصول الفقه. 4177١ه/7١٠٠م.,‏ إشراف: أ.د سعدي 
الجميلي. 

الجِن: محمد معاذ بن مصطفى بن سعيد الخن (معاصر). 
1 اجتهادات الصحابة؛ عمان, دار الأعلام» ط”, 177١اه/7١٠١٠م.‏ 
الخيّالي: شمس الدين أحمد بن موسى الخيالي الحنفي  4879(‏ 4857ه). 


١5"‏ شرح جواهر العقائد» تح : عبدالنصير الهندي» القاهرة. مكتبة وهبة » طط 
848اها/م١‏ ١5م‏ 


ش 0 اه لاه 

- الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارّنطني (ته85"م). 

15 - السئن»؛ بيروت. دار الفكرء 4١54١ه/1544م,‏ إج. ” مج. 

الدارمي: أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت66١ه).‏ 

44 - السنن»؛ تح: مصطفى البغاء دمشقء دار القلم؛ ط؟. 411١ه/1995م.‏ 
- الدبوسي : عبيدالله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي رت٠4ه).‏ 


146 تقويم الأدلة تح: خليل الميس» بيروت» دار الكتب العلمية. ط١ء.‏ 
١0هم‏ آم 


الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي رت١١٠7١اه).‏ 
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57 2 الشرح الصغيرء بيروت»ء دار الفكرء بهامش بلغة السالك. 

١407‏ الشرح الكبير» القاهرة. دار إحياء الكتب العربية» بهامش حاشية الدسوقي. 

- الدسوقي: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

.)ها؟؟٠١تر(‎ 

6 - حاشية على شرح أم البراهين؛ بيروت» المكتبة العصريةء ط١ء‏ 
14أه/م”١٠آم.‏ 

- الدمشقي : أبو عبدالله محمد بن عبدالر حمن الدمشقي الشافعي (ت بعد١8لاه).‏ 

6 7 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية. 

- الدهلوي: ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 1١١4(‏ 517١1ه).‏ 

ء.١طءليجلا حجة الله البالغة» تح: السيد سابق» بيروت»ء دار‎ 1١6١ 
.ما٠٠0مإاه5‎ 


ن- 
- الذهبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الشافعى (ت48لاه). 


١6١‏ - المنتقى من منهاج الاعتدال.» العحاء محل الدين الخطيب. الرياض ٠‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية.» 8١41١اه.‏ 


- ي - 

- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت١"لاه).‏ 

1 مخثار لصحا بعرونت ؛ المكتبة العصرية. 0 

ه6١‏ المحصول في علم ا الفقى ' تح: : طه جابر الغلواني؛ بيروت؛ مؤسسة 
الرسالة.» ط". ه//105م. 

١٠64‏ - المعالم في علم أصول الفقه» تح: عادل عبدالموجود وعلي معوض») 
القاهرة؛ مؤسسة المختارء ط”. 176١هغ/1١٠5م.‏ 

- الراشدي: علي بن أحمد بن محمد العميري الراشدي (معاصر). 

2606 الوجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم. رسالة ماجستير » 
جامعة أم القرى؛ كلية الشريعة» فرع الفقه وأصوله. 94١1١هه.‏ إشراف: د. 

- الراشدي: محمد كمال الدين أحمد الراشدي الهندي الحنفي (معاصر). 


ا" 


5 2 المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء» بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 
طادء 6 ه/م0١٠آم.‏ 

- الرافعي: أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي الشافعي (ت517ه). 

1١61‏ العزيز شرح الوجيزء تح: علي معرضء وعادل عبدالموجود؛ بيررت» 
دار الكتب العلمية» ط١ء.‏ 9١4١ه/1999م.‏ 

الرملي: شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي الشافعي (ت961ه). 

4 9 غاية المأمول في شرح ورقات الأصول» تح: مكتب قرطبة» القاهرة» مؤسسة 
قرطبةء» ط١.‏ *147١ه/ه١٠١٠م.‏ 

48 9 فتاوى الرملي. بيروت» دار الفكرء 1 ١لهم/”1987ام,‏ بهامش الفتاوى 
الكبرى. 

- الرملي: شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي (ت4١٠٠ه).‏ 

2 لهابة المحتاج إلى شرح المنهاجء؛ بيروت»ء دار الكتب العلمية, 
4ه/1998م, ‏ مجء مصورة عن طبعة الحلبي. 

1 الرهوني : أبو زكرياً يحيى بن موسى الرهوني المالكي (ت 7#لالاه). 

١‏ - تحفة المسؤول (شرح مختصر المنتهى)؛ تح: الهادي شبيلي؛ يوسف القيمء 
دبي»؛ دار البحوثء طاكء 477١هم7١٠٠م؛‏ إج. 

الروكي: محمد الروكي (معاصر). 0 ظ 

5 - نظرية التقعيد الفقهمي. بيروت؛» دار ابن حزمء ط١.‏ ا417١هم/5١٠١٠١م,‏ رسالة 
دكتوراه. 

- الرُوياني: أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني الشافعي (ت7٠هه).‏ 

؛١ط بحر المذهب» تح: أحمد عناية» بيروت» دار إحياء التراث العربي»‎ ١ 
١ .م1١٠١؟مها15‎ 

- الريسوني : أحمد الريسوني (معاصر). 

4 - نظرية المقاصد عتد الشاطبى» الرياضء الدار العالمية للكتاب الاسلامى: 
15هم1157م. ١‏ ْ 


-زء 
الزحيلي: أبو أيمن محمد مصطفى الزحيلي (معاصر). 


6 - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» دمشىء دار الفكرء ط١ء‏ 
/1 1 اهم ١٠1م.‏ ظ 


يفف 


- الزرقا: مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا (ت١57١ه).‏ 

55 2 فتاوى الزرقاء دمشق. دار القلم.» ط". 1155١ه/]١٠١1٠م,‏ 

- الزركشي: بدر الدبن محمد بن بهادر بن عبدالله الزر كني الشافعي (ت؟4 5لاه). 

07 - إعلام الساجد بأحكام المساجد» تح: أبو الوفا المراغي» القاهرة. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية.» طه, 0 

64 2 البحر المحيط في أصول الفقهء تح: لجنة من علماء الأزهرء القاهرة, 
دار الكتبي ؛ ط". 1474هلهءدكم مج ممج. 

484 2 البرهان في علوم القرآن؛ تح: أبو الفضل الدمياطي» القاهرة؛ دار الحديث». 
1 اها ١٠1م,‏ 

142 2 تشنيف المسامع , بجمع الجوامع. تح: عبدالله ربيع وسيد عبدالعزيز. القاهرة, 
مؤسسة قرطبة» 35 848ه/1106م. 

١‏ 2 المنثور في القواعد؛ء تح: تيسير فائق»؛ الكويت» وزارة الأوقاف الكويتية, 
هم اموا مصورة بالأفست عن الطبعة الأولى. 

- الزركلي. خير الدين بن محمود بن محمد الزركلى  ١09(‏ 95١ه).‏ 

5 - الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» ط16؛ 7١٠18م.‏ 

- الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت0578ه). 

أساس البلاغة؛ بيروت» دار الفكرء 6١41١ه/1994م.‏ 

الزنجاني: محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (ت5605ه). 

4 - تخريج الفروع على الأصول؛ تح: محمد أديب. صالح؛ بيروت» مؤسسة 

ظ الرسالة. طه؛ /1٠84١ه/19417م.‏ 

- زيد: مصطفى زيد (ت؟؟؟ه). 00 

06 73 المصلحة في التشريع الإسلامي؛ القاهرة؛ دار الفكر العربي» طاكل 
14ه/م1511م. رسالة ماجستير بكلية دار العلوم. 

- زيدان: صلاح زيدان (معاصر). 

5 2 حبجية القياس» القاهرة» دار الصحوة. ط١ء‏ ا٠غ١ه/19410١م,‏ 


- © - 
- السالوس : على أحمد السالوس (شيخّنا). 
/ا/ا 1‏ الاقتصاد اللإسلامي ؛ الدوحة؛ دار . الثقافة. 14ه/م9948ام. 
- السبكي : تقي الدين علي بن عبدالكافي بن تمام السبكي الشافعي (ت5هل/اه). 
. لد 0000 ظ 


07 الإبهاج في شرح المنهاج. تح: أحمد الزمزمي؛ ونور الدين صغيري» دبي. 

دار البحوث. طاء 16ه/م1 7٠0‏ م لامب. 

6 7 تكملة المجموع. تح: محمد نجيب المطيعي. جدة» مطبعة الإرشادء» ط١.‏ 

- فتاوى السبكي» بيروت» دار الكتب العلميةء ط١.‏ 474١ه/؛١٠٠م.‏ 

- السرخسى و1 بد بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت0٠44ه).‏ 

ء١ط تمهيد الفنصول» تتح: أبو بو الوفا الأفغاني؛ بيروت» دار الكتب العلمية»‎ ١ 
1هم"115مم.‎ 64 

- السعدي : عبدالحكيم بن عبدالرحمن بن أسعد السعدي (شيحُبنا). 

م١‏ - مباحث العلة في القياس ». بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط”ا. هام ٠٠آم.‏ 
3 لاني صادق عبده سيف حسن السفياني (معاصر). 
- الفروق في العقيدة : الإسكندرية , مكتبة الإيمان؛ 5١١٠م»‏ رسالة ماجستير. 

- السقاف : علوي بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف الشافعي (58؟١‏ _ ه7اه). 

64 - مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» تح: يوسف المرعشلي. 
بيروت. دار البشائر الإسلامية.» ط١اء‏ 06١ه/م؛١٠آم.‏ 

- السمرة قندي: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (ت4ة7هه). 

06 7 ميزاأن الأصول» تح: محمد زكي عبدالبر». الدوحة» وزارة الأوقاف القطرية» 
طاء 418١ه/ا1944م. ١‏ 

3 السمعاني ٠‏ أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني الشاقعي (ت484ه). 


- قواطع الأدلةء تح: عبدالله الحكميء الرياض. مكتبة التوبة.ء ط١ء‏ 
849١ه/1958م.‏ 


- السيوطي : عبدالرحمن بن أي بكر بن محمد د السيوطي الشافعي (ت١1ؤه).‏ 

/61 - الحاوي للفتاوي» بيروت» دار الفكرى 4 ه/م:1191مم. 

6 - شرح التلبيه» بيروت» دار الفكرء طاء 15١411١اه/199م.‏ 

4 2 شرح الكوكب الساطع . تح: محمد الحفناوي» المنصورةء مكتبة الايمان» 
هم آم 


حا 8 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. تح ميحمدل عبادة, القاهرةٌ. مكتبة 
ْ الآداب؛ طاء 4 اهإم؛١٠1مم.‏ ا 


. نش ل 
- الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي (ت٠4لاه).‏ 


فق 


؛م٠٠١١ماه١57؟؟ الموافقات في أصول الشريعة» بيروت» دار المعرفة» طه.‎ - ١ 
أج؛ 7مج2 مع تعليقات الشيخ دراز.‎ 
.)ه٠١4ت( الشافعي : الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي‎ 
.م194٠0/ه١5٠١ الأمء بيروت» دار الفكرء‎ 2 5 
.م١٠١٠١١/ه١577”‎ .١ط الأم» تيح : رفعت عبدالمطلب» المنصورة. دار الوفاء»‎ ١98 
.م1995/ه١519‎ .١ط الرسالة. تع: عبدالفتاح كجّارة» بيروت» دار النفائس»‎ 2 4 
.)ه٠١810ت( الشبراملسي: نور الدين أبو الضياء على بن على الشبراملسي الشافعي‎ 
حاشية على نهاية المحتاج ؛ بيروت» دار الكتب العلمية؛ 64 ه/م1155مم.‎ - 6 
الشربيني: شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت/الا9ه).‎ - 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء تح: نصر فريد واصل» القاهرة؛ المكتبة‎ 2 5 
2015  .يمريجبلا التوفيقية» بهامشه حاشية‎ 
مغني المحتاج» تح: محمد تامر وشريف عبدالله» القاهرة»؛ دار الحديث»‎ - 
اهم ١٠١م. ظ‎ 
.)ه١١01١ت( الشرواني: عبدالحميد الشرواني المكي الشافعي‎ - 
.ه١116 حاشية تحفة المحتاجء القاهرة» المطبعة الميمئية».‎ - 6 
الشعراني: أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي (ت"/اذه).‎ 
.١ط الميزان الشعرانية» بيروتء دار الفكرء‎ 9 8 
اليواقيت والجواهرء بيروت» دار إحياء التراث العربي.‎ - 
الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت1797اه).‎ 
مذكرة في أصول الفقهء المديئة المنورة» مكتبة العلوم والحكم. ط؛ء‎ -١ 
.م"0١ اهم‎ 06 
2ه).‎ 48  47/4( الشهرّستاني: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشّهرستاني‎ - 
نهاية الإقدام في علم الكلام.» تح: ألفرد جيوم» القاهرة» مكتبة المدني.‎ - 5 
الشويخ: عادل الشويخ (معاصر).‎ - 
.م١١٠١/ه١47١ تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية. طنطاء دار البشير»‎ 3 6* 
شيخ زاده : عبدالرحيم بن علي شيخ زاده - الحنفى (ت45وه).‎ - 
.م1١١”/ه١454 نظم الفرائدء بيروت» دار ابن حزمء طكء‎ 9 4 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن الشيرازي الشافعي. (ت4/5ه).‎ 
حل 95 اللْمَع في أصول 7 0 الدين ا ويوسفف بديوي» دمشق»‎ 
دار ابن كثيرء طلاء 47١ه/7١٠٠مء ص؟19.‎ 


نمف 


- الشيلخاني : عمر :بن عبدالعزيز الشيلخاني (شيحُنا). 
ك5 المعدول به عا لقياس» المديئة المشورة» مكتية الدار» طا.ء. 
6ه//خ 8 ام. 


- ص - 
صالح : سعاد إيراهيم صالح (معاصرة). 
أحكام عبادات المرأة في الشريعة الإسلامية, القاهرة؛ دار الضياءء طء 
4أهم115م. 
- صبري: شيخ الإسلام مصطفى صبري الحنفي (45 ١5‏ "الإالزه). 


م70 ل قف الع و والعا ونه العا 0غ بمرولكثك6 د أجياعء التر اث 
مو من رب 2 بجر له 
العربي؛ ط؟؛ ١4:01١ه/1941م.‏ 


- الصديقي: طاهر بوسف صديق الصديقي (معاصر). 

8 '2_ فقهالمستجنات في باب العبادات» عمانء دار النفائس. ط١ء‏ 
06اهزه١٠امى ٠‏ رسالة ماجستير بالجامعة الأردنية. 

- الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني (ت187١1اه).‏ 

5٠‏ - سبل السلام ؛ تحى: عصام الصبابطي, وعماد السيد» القاهرة» دار الحديث» 
طاء ١45١هم١٠٠٠م)‏ #مج. 


ط 0 
- الطنطاوي : علي بن مصطفى بن محمد الطنطاري ١40‏ -1955م). 
71١‏ رح من التاريخ , سجلة 6 دار المنارة. ط ١١‏ 4 اه/ك ١‏ ١5م.‏ 
- الطوفي : أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الحنبلي (ت5الاهم). - 
75 2 البلبل في أصول الفقهء ببروت؛ عالم الكتبء طاء ١57١ه/1994م.‏ 


او 5 شرح مختصر الروضة .. انحا عبدالله التركي ؛ بيرونت 6 مؤّسسة الرسالة» طق 
/ 4 اهالا98 ام. 


- تح » 
- عبدالرحمن: عبدالباسط حاج عبدالرحمن (معاصر). 
2-4 أراء الإصطخري الفقهية؛ رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية» كلية الشريعة؛ 
قسم الفقه. ١470‏ 477١هء‏ إشراف: أ.د محمد بن عبدالله الزاحم 


ةف 


- عبدالر حمن : نشأت علي محمود عبدالر حمن (معاصر). 
66 المباحث اللغوية وأثرها فى أصول الفقه؛ القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ط١ء‏ 
5 هما ١٠آمء‏ رسألة ماجستير بجامعة الموصل. 
عبدالرزاق: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت5؟١‏ - ١١1ه).‏ 
2.5 المصنّف. تح: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي؛. ط5ء 
7 4١ه/98١م»,‏ نشر المجلس العلمي. 
- عبد القادر : وحمل العروسى عبدالمادر (معاصر). 
7 2 المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» جدة» دار حافظ.» ط١اء‏ 
٠14١هم١99ام.‏ 
- العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت867ه). 
م71 الاصابة في لمييز الصحاية ) بيروت ٠‏ دار الفكر» 4 ه/91امء 34 مجح . 
8 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تح: أحمد البكري» القاهرة» دار السلام. 
ط؟. 1 اهارا ١٠ام.‏ 
٠‏ 97 تمريسب التهذيب» تح : معحمذ عوامة؛ بيروت. دار ابن حزم 4١ه/ة196م.‏ 
١‏ 73 تلخيص الحبيرء مكة المكرمة» مكتبة نزار البازء ط١ء ١41١7‏ ه/لا199م. 
5 فتح الباري » القاهرة؛. دار الحديث» ط١».‏ 8ه/1598مم. 
5 العسكري : الحسن بن عبدالله بن سعيك العسكري زرتهؤة"ام). 
*5 7 الفروق اللغوية؛ تح: عماد البارودي» القاهرة» المكتبة التوفيقية. 
- العطار: حسن بن محمد العطار الأزهري الشافعي (ت٠6؟١ه).‏ 
4 3 حاشية على البدر الطالعء بيروت. دار الكتب العلمية. طاء 
41١ه/ة94١م.‏ 
- عفانة: أبو حذيفة حسام الدين بن موسى عفانة المقدسي (شيحُّنا). 
316 يسألونك .)1١١(‏ القدس» المكتبة العلمية ودار الطيس» طط 
751اهامه ١٠٠5م‏ 
5 9 يسألونك عن الزكاة» القدس» لجنة زكاة القدس» 1458ه/1١٠1م.‏ 
العمراني: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي (ت58هه). 
511 البيان» تح ١‏ قاسم النوري» بيروت 6٠‏ دار المنهاج . ط١ا. 0١‏ هام١٠٠5آم.‏ 
- العُمْري: أكرم ضياء العمري (شيحُنا). 
54 - السيرة النبوية الصحرحة . الدوحة. مركز بحوث السنة والسيرة» جامعة قطر» 
4 ه/م:199م. 


١‏ لا" 


العمري: علي محمد العمري (معاصر). 

84 2 الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابهء الرياض» مكتبة العبيكان» طاء 
؟4اهام؟., 3 رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر. 

عميرة: شهاب الدين أحمد البرُنْسي الشافعي (ت/010وه). 

3325 حاشية على كنز الراغبين»؛ القاهرة؛ دأر إحياء الكتب العربية. 


٠ح‏ - 
- الغرياني : الصادق عبدالرحمن الغرياني (معاصر). 
1١‏ الحكم الشرعي بين النقل والعقل» بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1989م. 
- الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت06٠هه).‏ 
31 - إحياء علوم الدين؛ بيروت», دار الفكرء ط“ا. ١41١ه/1981م.‏ 4 مج. 
8738٠“‏ الفتارى. تح: علي الطسة» دمشق, اليمامة» ط١»‏ 419١ه/4١٠1م.‏ 
14 72 المستصفى من علم الأصول؛» بيروت» دار الفكره مصورة عن البولاقية. 


ه*” ل الوسيط فى المذهب.» تح : أحمد إبراهيم» ومتحمد تاأمر. القاهرة» 
دار السلام طاء 1 اه161ام, /اميج. 
- الغزي (ابن قاسم)!: * شمس الدين بو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الشافعي 


(رت18ف4م). ْ ا | 

5 - فتح القريب المجيب» بيروت» دار الفكر؛ 5157١ه/0١١١م.‏ 

- العغرّْي : محمد بن محمد بن محمد الغزي الشافعي (ت١51١1١ه).‏ 

3557 - لطف السمر وقطف الثمرء تح: محمود الشيخ. دمشئ. وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. 


4 2 الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
16ه/115م. 
. ف 
- الفيومى : أحمد بن محمد بن على الفيومى (ت»٠/الاه).‏ 
اروف 5 المصباح المئير» القاهرة دار الحديث.» ط١.‏ ١هام١٠١٠آم.‏ 


3 - 
القاري : أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري الحنفي (ت#4١١1اه).‏ 


1/ 


لخت 8 فح باب العناية بشرح النّقَايه نح معحمدل وهيثم لميم ) بيروت» دار الأرقمء 
طاء 6ه/م550امء ؟ مج. 


- القحطاني: سعيد بن على بن وهف القحطاني (معاصر). 

2.20١‏ الحكمة فى الدعوة؛, المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون الدينية.» طاء 
اها 

9 القحطاني : مسفر بن على بن مميحمد القحطاني (معاصر). 

5 39 منهج استنباط أحكام النوازل؛ جدة.» دار الأندلس الخضراءء. طاء 
4هام”١٠1م,‏ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

- القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي 
رت4مكم). 

*54 - الفروق.» بيروت» عالم الكتب. 147١ه.‏ 4جء آمجم. 

414 - لفائس الأصول. تح: عادل عبدالموجود وعلى معوضء. مكة المكرمة. 
مكتبة نزار البازء ط”اء ١47١ه/1999م.‏ | 

- القرضاوي : يوسف بن عبدالله القرضاوي (معاصر). 

06 29 العبادة في الإسلام. القاهرة. مكتبة وهبةء» ط4؟. 575 ه/1555مم. 

5 29 فتاوى معاصرة» بيروت» المكتب الإسلامي» طن ١55١هم١٠١1ام.‏ 

417 - فقه الزكاة. القاهرة.؛ مكتبة وهبةء 55 455١هم‏ ٠١٠٠م‏ ' مج. 

- القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي المالكى (ت١/ااه).‏ 

4 - الجامع لأحكام القرآن.ء تح: محمد الحفناوي ومحمود عثمانء القاهرة. 
دار الحديث» 575١ه/6١٠١1م.‏ 

- القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي (ت59١٠ه).‏ 

48 7 حاشية على كنز الراغبين»؛ القاهرة؛ مطبعة الحلبي. 

- القواسمي : أكرم يوسف القواسمي (معاصر). 

2-6 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعسي» عمانء دار النفائس». طكء 
77 اهم :١٠م.‏ رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية. 


 ك‎ 


- الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت5817ه). 
لحف - بدائع الصنائع ؛. تحء محمد عدئان درويس » بيرووات» إحياء التراث العربي , 
ط أ ١5اها/ء٠٠6آمء‏ 7 مج. 
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الكلاباذي: أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي (ت880ه). 
05 - التعرّف لمذهب أهل التصوّفء. تح: عبدالحليم محمود. القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» طاء. 478١اه/غ١٠٠مم.‏ 


ل - 
- اللامشي: أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماثريدي (ت بعد ١٠٠65ه).‏ 


80؟ ‏ أصول الفقه. نسح : عبدالمجيد تركى » بيروت » دار الغرب الإسلامى, ا 
606امم. 


- م - 

المالقي: أحمد بن عبدالنور بن أحمد المالقى  57*0(‏ 7١/اه).‏ 

4 2 رصف المباني في شرح حروف المعاني: تح: أحمد الخراط؛ دمشق»؛ مجمع 
اللغة العربية, ظ 

- مالك: الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي' (ت75١ه).‏ 

6 2 الموطأء تح: خليل شيحاء بيروت» دار المعرفة» ط؟7. ١57١ه/1949م.‏ 

- الماوردي: على بن محمد حبيب الماوردي الشافعي رت٠هؤه).‏ 

65 9 الحاوي الكبير»ء تح: على معوضء عادل عبدالموجود» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط١ء‏ 1ه 1م 

- مجمع الفقه الإسلامي الدولي: تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (تأسس 1587م). 

51" - قرارات وتوصيات» قطرء وزارة الأوقافء ط#,» 477١ه/7١70م.‏ 

- محفوظ: علي محفوظ الحنفي الأزهري (ت١1751ه).‏ 

4 . الإبداع في مضار الابتداع. الإسكندرية» دار العقيدة» ط١.‏ 5 ١همه١٠٠م,‏ 

- المحلي: جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلى الشافعي (ت854ه). 

48 2 البدر الطالع شرح جمع الجوامع». بيروتء دار الكتب العلمية؛ طاء 
١4١هم/1955م,‏ مصورة. 0 

6 3 كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 

- مخلوف: حسنين بن محمد بن محمد بن عمر مخلوف  108(‏ ١٠141١اه)‏ 

١‏ - فتاوى شرعية» حسنين محمد مخلوف» القاهرة» دار الاعتصام. 

- المّرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداري 
(تهعدادمهم). 
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5 2 التحبير شرح التحرير» تح : عبدالر حمن الجبرين وأخران». الرياض» مكتبة 
الرشد». طاء ١65اها/١٠٠٠ام,‏ 
- المريني: الجيلالي المريني (معاصر). 
و 5 القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي . الدمام. دار أبن القيمء ذا 
11 اهغا١‏ امن رسالة ماجستير بدار الحديث الحسنية. 
- المُرّني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المرّني الشافعي (ت754ه). 
5 - مختصر الأم بيروت؛ دار المعرفة؛ طاء 0؟41١اه/4١١1م.‏ 
5 مسلم : أبو البحسين مسلم سس الحجاج بن مسلم النيسابوري رتااك'ام). 
3527306 - صحيح مسلم . تح : محمد فوّاد عبدالباقى. القاهرة . دار إححياء الكتب العربية. 
- المغربي: علي عبدالفتاح المغربي (معاصر). ظ 
5 أبو منصور الماتريدي واراؤه الكلامية, القاهرة» مكتبة وهبةء. ط١ء‏ 
65ه/ 585١م‏ رسالة دكتوراه بأداب القاهرة. 
307 - العْدة شرح العُمدة, بيروت؛ داز المعرفة» ط. ١141١ه/١٠10م.‏ 
- المقدسي (الضياء) ؛ ضياء الدين أبو عيدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي 
(ت”17 كم ). 
4 الأحاديث المختارة, تح: عبدالملك بن دهيش؛: بيروت» دار خضرء ط؛عء 
١‏ هم ١١٠٠م‏ 
93 المناوي: محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي الشافعى (*١٠١ه).‏ 
0034 فيض القدير شرح الجامع الصغير. القاهرة. مكتبة مصرهء ط". 
4 ها ٠5م‏ 0 ظ 0 ا 
- المنوفي: نور الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن خلف المنوفي المالكي 
رت4ة"فةم). 
510 - كفاية الطالب الربانئي» تح: أحمد إمام؛ القاهرة»ء مكتبة الخانجى» طاء 
17 ١اهم//41؟ ١‏ م. | 
- مون : عيسى مئون الشامي الأزهري (ت5/ا١اه).‏ 
5١‏ - نلبراس العقول». بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 154١هم؟١٠١٠مم,‏ 
- الموّاق: أبو عبدالله محمد بن يوسف العبدؤسي الغرناطي المالكي (ت891ه). 
7 ل التاج والوكليل. الرياض . دار عالم الكتب» طبعة خاصة. *1157هام”١٠٠ام‏ 
بذيل مواهب الجليل. 
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9 الموصلي: عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رت"مك"هم). 


رفظ * 


مارة : 
3/4 


الاختيار لتعليل المختار؛ تح: علي أبو الخير ومحمد سليمان». دمشق» 
دار الخيرء طاء 1414ه/1948م؛ دجء امج. 

أبو عبدالله محمد بن أحمد متارة المالكي (ت17١١ه).‏ 

الدر الثمين شرح المورد المعين؛ تح: عبدالله المنشاوي» القاهرة» 
دار الحديث» 8 اه/م١١1مم.‏ 


9 الميدانى : عبدالرحمن بن حسن حبلكة الميدانى (ه: ١‏ ه7”اغماه). 


النشار: 


النملة ؛: 


“لا ل 


ضوابط المعرفة. دمشق.؛ دار القلم طة. اغ١ه)غم؟.‏ 'ام. 


- ن - 


- 537 


- 730 


»١ط الس الصغرى» عني به: مشهور آل سلمان, الرياض» مكتبة المعارف:»‎ ١ 
18م)).‎ 2 1١9815590( على سامى النشار‎ 

مناهج البحث عند مفكري الإسلامء القاهرة. دار السلام» 1١‏ 
49اهمم ١١٠1م‏ 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» الرياض » دار العاصمةء؛» طاء. 
/1١هم195مم.‏ ْ 


- النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي (ت5ا5ه). 


"3/4 


- 8" 


الأذكارء تح: أبو الفضل الدمياطي» القاهرة» دار البيان العربي؛ 5١١١م.‏ 
التبيان فى آداب حملة القرآن». تح: تبيل البصاره» الكويت» دار الدعوة؛ 
ط ١‏ ١ه14410م.‏ 

تصحيح التنبيه؛ تح: محمد الإبراهيم؛ بيروت» مؤسسة الرسالة)» ط١ء.‏ 
/11١ه/115١مم,‏ 

التنقيح في شرح الوسيط. تح: أحمد إبراهيم: ومحمد تامرء القاهرة. 
دار السلام» ط١؛‏ /١ه/1497م,‏ بهامش الوسيط. 

تهذيب الأسماء واللغات؛ بيروت؛ دار الفكرء ط١»‏ 5١4١ه/1955م.‏ 
خلاصة الأحكام؛ تح: حسين الجمل» بيروت» مؤسسة الرسالة؛» ط1ء 
6ه//ا19١م.‏ 
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65 2 روضة الطالبين وعمدة المفتين: بيروت» المكتب الإسلامي؛ طث37, 
هم 15امم. 

امنا شرح صحيح مسلمء تح: خليل شيحاء بيروتء دار المعرفة. ط5. 
ل اها ١٠٠٠م‏ 

/1 - فتاوى النووي» تح: قاسم الرفاعي؛ بيروت» دار مكتبة التربية؛ ام. 

784 - المجموع شرح المهذب». تح: محمد نجيب المطيعي» جدة؛ مكتبة الإرشاد. 
طه؟. 

89 منهاج الطالبين» جدة؛ دار المنهاج , طادء 5اهاه١٠١1مم.‏ 


الب - 
- الهيتمى : أبو العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر المكي الهيتمي الشائعي 


رت */اة/ ع لاةاه). ٠‏ 
اح 5 إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام؛ سجاه عبدالقادر عطأا. بيروت» 
مؤسسة الكتب. طظ١اء.‏ ١٠5١هم/1990م.22 ٠‏ 
>4١‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج , القاهرة. المطبعة الميمنية ) 6ه. 
55 الفتاوى الكبرى؛ بيروت؛» دار الفكر. 4١هم"98ام.‏ 


لا ى ل 
9 اليوبي : محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي (معاصر). 
رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية. 


لا نا نا نا نا لا 


ارذييا 


ص 
ال 


قر 
جضن (جْرَيَ 
ملس ١ج‏ (زومسسى 


1-7 أت نيا 0 11 . بيايايايايا 


يمد يركب الموضِوَعاتةٌ 


- 
عل 


َه 
:عبرلا جلي 


(ضس (دجن (زوميى 


21214 بالاك 0ه . بايايكيا'يايا 





خطة الرسالة 


المبحث الأول: التعريف بالقياس وأركانه وحجيته وأقسامه 
المطلب الأول: القياس في اللخة والاصطلاح 


المطلب الثاني: أركانٌ القياس 


الركن الثاني: الفرع المَقيس 0 
الركن الثالث: حكم الأصل 00 
الركن الرابع : العلة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
المطلب الثالث: ححجية القياس وأقسامه مل ةلمم مله 
الفرع الأول: أدلة مثبتي القياس 0 
الفرع الثاني : أدلة ثفاة القياس 0 
الفرع الثالث: الترجيح 0 


#6 اس ان ا #©# # اس #وهو 8 #6 لض #6 ساس اسه واس 19# © 0# كه #اات اط هه ست ها هس 


#8 © #0 © © © © لهس 8ه هوس شت هي هو هت #6 © ات © الوتاوهود وناط" © 6 و هوش ا#تاس ها تم كنا هاه 


#١‏ اع ان اس # او © # اس © © "© ا« هاه »اع واه 6ن ان ا« ا و #0 مام هم يهم 


© الفصل الأول: القياس فى العبادات: حقيقئه وحكمه . 


#08 5 5# #8 


الفرع الأول : القياس في اللغة 0 
الفرع الثاني : القياس في الاصطلاح ح ح ‏ ع ع ع ع ع ع 0 


الركن الأول: الأصل المقيس عليه . 0 


#89 # © كج امتاخ 6#« # دست شام 


 ©# #0 #0 #‏ ##ت # © #8 هاه هاه شس 


86 * 0# #© 60# شه هه #6 سه ساك اس 


## #4 #8 اها« شاع همده - 


4# 6# هم كه هو الس الع ## # ا # # ا # 


#9 # يت © هوه © #9 #8 اه سه له © 


 ## #8‏ # © هام اه جم ا هج وداه * 


#4 4# "3 ا هشه #©# ا 8# 0# #6 "ماهم جما هم 


0ج الس 0# # # هه لهو هو 0# #0 


#0# خ# ل و ال هت لست لاله اله الس اه #8 


#9 ا ل اله لس اهس #8 هاس 


« #ااه ا س# ‏ # ا 2ت «* ل« هس داه هد م« 





الموضوع 


الفرع الرابع: أقسام القياس | 


المبحث الثاني : التعريف بالعبادات والتعبد 
المطلب الأول: معنى العبادات 
المطلب الثاني: أقسام العبادات 
المطلب الثالث: معنى التعيّد 
المطلب الرابع : العلاقة بين العبادات والتعبد 

المطلب الخامس: مقصود العبادات والتعيّديات 
المبحث الثالث: التعليل في العبادات 
المطلب الأول: أقوال العلماء في تعليل الأحكام الشرعية 


المطلب الثاني : أقوال العلماء في تعليل العبادات 


المبحث الرابع : حكم القياس في العبادات ع > + ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
المطلب الأول: أقوال الأصوليين والفقهاء في حكم القياس في العبادات .... 
الفرع الأول: قول أئمة الفققه والأصول على وجه العموم « > + ع + : + » ع ع ا سس 


الغصن الأول: مسائل متفق عليها في الجملة ملم ع اه م م م ةمرلا 


المسألة الأولى: مسألة الاستنجاء بغير الحجر من الجامدات 


المسألة الثالثة : تثنية الخطبة في العيدين 
المسألة الرابعة: زكاة الجواميس ' 
المسألة الخامسة: من مسائل الحج 


الغصن الأول: مذهب الحنفية 
الغصن الثانى: مذهب المالكية 
الغصن الثالث: مذهب الشافعية 


#8 © © #8 اه # اه © © ا#« هي ©« # 6# اه اناه اسع اهس ا« 
© * # ا به * © # # # شاه هسه # ©« #9 #6« ## داه ا #0898 اب#ايه ا اه« هت ان باس 
© © #3 ”د نش نه 9# © «#« ا اه 5# اه 8# 9# 6# ا # ا" اه © ويه © #06 #85 هو ا# نظن اظل هه 1# 
8 # #0 © © #0#اه #ا# #ا# اه 6# هه 9# ها #ا# اهنك #9 © لش اه 6ش خسن اه أن بج اس 
6 هج ه# ا ه# ا# # هم > ا« نه ها هو © ون وه اج هاه ان هجا تمس ها اس 

*« #ان# #8" "© #9 © #6 # وهو 0# © هس © #0 #داطظ ا و« 
ا © © #© #6 © داهج شه 6# له © #ه# * ا هم #006 6# ا هو 5" © ”* اس # © هاه 


#86 # #0 ا # © 6# هاه اه ا" اه واس 


الفرع الأول: التعليل في أصول الدين ل ا لثمم م لة 
الفرع الثاني : التعليل في أصول الفقه .. 0 


#5 م بج ابن« # #6 # # # ظ طس ج #ا# ## # اهو # 


المطلب الثالث : تعليل العيادات في النتصرص الشرعية 7 > » + > + + + ح » » ح حي 00 


المسألة الثانية: نقض الوضوء بذهاب العمل 0 


© 8 © «# 5# يه # # © # © اي © هي #« نفن #* #« ا بي # اه فض ا ذضظ شت شاه 8# اذخ 6# 


الغصن الثاني : مسائل مختلف فيه ........ لع ةعم 
الفرع الثاني : قول المذاهمب المتبوعة على وجه الخصوص . > 0 


© # ف © © يي # #ه © شانسض يي © «# ا ا« هوه وده ب« اس 5 اه م اماج # هم هم #. ا اخ« هم 


#8 © # #0 #4 © # #- نت # # ا هس اه ©" هو #0# 6# هو #6 هاس ها هي وك هن ها هس هم ه» 


الموضوع الصفحة 


الغصن الرأبع : مذهب الحتايلة ع ع ع ع ل 0 إلى 
الغصن الخامس : القياس في العبادات عند الظاهرية ع ع ع ع ا 007 
الفرع الثالث: القياس في العبادات عند المعاصرين ع ع ع ع ع ا ااي 0 
المطلب الثاني: أدلة جواز القياس في العبادات 0 ل 
الفرع الأول: أقيسة النبيّ عطي في العبادات ا انل 
الفرع الثاني: أقيسة الصحابة #ّ: في العبادات ل 
الغصن الأول: من أقيسة الصحابة في الطهارة اك 
الغصن الثاني : من أقيسة الصحابة في الصلاة ل 
الغصن الثالكث: من أقيسة الصحابة في الركاة ل ٠١100‏ 
الغصن الرابع: من أقيسة الصحابة في الحج 0 
© الفصل الثاني: تطبيقاث القياس في العبادات في المذهب الشافعي ل١٠‏ 
المبحث الأول: تطبيقات القياس في أحكام الطهارة 0 
المطلب الأول: طهارةٌ ميتة ما لا نفس له سائلة وما يشى الاحتراز عنه .... ١٠١١‏ 
المطلب الثانى: نقض الوضوء بلمس بشرة أجنبية ملل ةم ممم مم0 ١1800...‏ 
المطلب الثالث : نقض الوضوء بمس فرج الآدمي ل 
المطلب الرابع: الاستنجاء بالحجر بخروج النادر قل 
المطلب الخامس: الاستياك بالإصبع فتمم ةم ممم م 00066000006000 ١180.660‏ 
المطلب السادس : تثليث سائر أعمال الوضوء 0 
. المطلب السابع: المسح على الجزموق 00 إكرل 
المطلب الثامن: خروج المني من غير طريقه المعتاد 1 
المطلب التاسع : نجاسة الكلب والخنزير لضن 
المطلب العاشر: التيمم للتّفل المؤقت 0 الطيل 
المطلب الحادي عشر: كفارة جماع النفساء ال 
المطلب الثاني عشر: أقيسة متفرقة في باب الطهارة يال 
المبحث الثاني : تطبيقات القياس في أحكام الصلاة الل 
المطلب الأول: مواقيت الصلاة في طرفي الكرة الأرضية ا 
المطلب الثاني: قضاء الصلاة لمن غاب عقله 0 


عم" 


الموضوع الصفحة 








المطلب الثالث: النداء لنوافل الجماعات ببثة ير منرم رم ةمللا ة ةلم لل ١3...‏ 
المطلب الرابع : الالتفات في حيعلتّي الإقامة والتثويب بالأذان ١8800...‏ 
المطلب الخامس : قبلة المتنفل مَشياً ا 
المطلب السادس : التلفظ بالئية في الصلاة ع ا نل 
المطلب السابع : قراءةٌ غير الفاتحة في الركعتّين الأخريين ... ل 
المطلب الثامن: الاستتار بالخط ونحوه بقم ميرم ر 202600606006 60606606 ١8500.66‏ 
المطلب التاسع : الصلاة بحضرة الطعام ونحوه اليل 
المطلب العاشر: التحرّمُ والتسليمٌم لسجود التلاوة ال 
المطلب الحادي عشر: تحريم التشاغل عن صلاة الجمعة 000 
المطلب الثاني عشر: الصلاة بسلاح ملطخ بالدم ا 1 
المطلب الثالث عشر: التكبير المرسل للأضحى ل 
المطلب الرابع عشر: الصلاة عند الآيات الكونية سوى الكسوف ل 
المطلب الخامس عشر: أقيسة متفرقة في باب الصلاة ل 
المبحث الثالث: تطبيقات القياس في أحكام الجنائز ل 
المطلب الأول: تطييب المعتدّة المُحِدَّة ا 
المطلب الثاني : صفهةٌ الكفن 0 
المطلب الثالكث: من سنن صلاة الجنازة ا ا نايل 
المطلب الرابع : جنازة الكافر ل 
المطلب الخامس: الصلاة على ما وُجِدَ مِن أعضاء الميت ا ل 
المطلب السادس: شهادة غير المكلّف بتر ةم م 00006000000 0 6.0000 8730١ا‏ 
المطلب السابع: الميت إذا تعذّر غسله ملل ةرم ةل ةةة ةلل ل 60 |١940...‏ 
المطلب الثامن: قراءة القرآن على القبر ل ل 
المطلب التاسع: السلام على قبور الكفار لل 
المطلب العاشر: أقيسة متفرقة في باب الجنائز لل 
المبحث الرابع: نطبيقات القياس في أحكام الزكاة ل 
المطلبٌ الأول: إخراج الزكاة من ذكور الغنم مع وجود الإناث 984” 
المطلب الثاني: اشتراط السّوم في زكاة البقر ا ني 
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الموضوع 


المطلب الثالث: أصناف النباتات الزكوية 0 
المطلب الرابع: المقدار الواجب في زكاة النبات .. 
المطلب الخامس : زكاة الذهب ع ع ع ع ا 
المطلب السادس : زكاة الحلي ص ع ع ع ع ع 0 
المطلب السابع: زكاة المعدِن فقا ررم م رر مل 
المطلب الثامن: زكاة عروض التجارة ع 0 
المطلب التاسع: جنس الواجب في زكاة الفطر .... 
المطلب العاشر: أقيسة متفرقة فى باب الزكاة ع 
المبحث الخامس : تطبيقات القياس في أحكام الصيام 
المطلب الأول: ثبوت هلال رمضان ملعم م مله 
المطلب الثانى: المفطرات 0 
المطلب الثالث : من المعمُوّات في الصيام ل 
المطلب الرابع: صيام يوم الشك 0 
المطلب الخامس : صيام الصّبيان 0 
المطلب السادس : كفارةً الجماع في رمضان | 
المطلب السابع: صيام الحادي عشر من المحرّم ... 
المطلب الثامن: صيام الجمعة والسبت والأحد .... 
المطلب التاسع: الشروع في صيام النافلة 0 
المطلب العاشر: أقيسة متفرقة في باب الصيام .... 
المبحث السادس : تطبيقات القياس في أحكام الحج 


المطلب الأول : وجوب الحج والعمرة _ 000 > + + + : : : : + : ح » + » + » 8 5 0 


المطلب الثانى : حج الصبي والمجنون 0 00 
المطلب الثالث: غسل الإحرام | 


المطلب الرابع : المبيت بمزدلفة ومنى ع ع ع ع | 
المطلب الخامس : رمئ الجمرات ا 0 
المطلب السادس: دم التمتع والقران ع ع ع ع ع ع ع 0 
المطلب السابع : من محظورات الإحرام 0 
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المو ضوع الصفحة 


المطلب الثامن: فدية الحلق ا الل 

المطلب التاسع: اشتراط التحلل في الإحرام ا 

المطلب العاشر: أقيسة متفرقة في باب الحج يلين 

الخاتمة ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا رن 

فهرس المصادر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 الزن 

فهرس الموضوعات ا ا ا ا ارين 
لا ذا لا نا لا لا 
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